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هذا ا 
هو موضوع رسالة جامعية 
نال به مؤلفه درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر - كلية 
الشريعة والقانون . سنة 1+975اه-؟/!9ام . 


بإشراف أ. د. عبد الغني محمد عبد الخالق 


ر ا 


الفصل الثالث : فى المختلف فيه . 


الفصل الرابع : في أنواع هذا الأخير . 
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الباب الثاني 
فى الاستحسان 
والكلام فيه في فصول : 
الفصل الأول “فى جال ردو 
الفصل الثانى : فى المتفق عليه . 


الباب الثانى 
فى الاستحسان 
والكلام فيه في فصول : 
الفصل الأول : فى الااستحسان المردود . 
الفصل الثاني : في الاستحسان المتفق عليه فيما بينهم . 
الفصل الثالث : فى الاستحسان المختلف فيه « حقيقته » أقسامه , 
آراء العلماء فيه » . 
الفصل الرابع : في أنواع الاستحسان المختلف فيه . وهي : ١‏ دفع 
الحرج » سد الذرائع » مراعاة الخلاف» . 
وقبل الخوض في الكلام على الاستحسان في هذه الفصول المتقدمة 
الذكر » أذكر نبذة عنه تتعلق بمعناه لغة » وما بين هذا المعنى اللغوي وغيره 
من معان اصطلح عليها أهل الأصول من مناسبة وارتباط . 
معنى اللاستحسان لغة: 
ا هد کی اكد أ اع الوروك لش ا 
بالحسن . سواء كان ذلك الشىء المعتقد حسنه حكماً أو غيره »كان المستند 
إليه فى هذا الاعتقاد شرعاً أو عمّلاً أو هوى . 


(١)انظر:‏ تاج العروس » مادة : (ح س ن ). وترتيب القاموس والمختار . 


۷ 


مجمل معنى الاستحسان عند الأصوليين: 


لقد أطلق الأصوليون لفظ الاستحسان على معان » منها : المقبول 
عندهم » ومنها المردود » ومنها المختلف فيه . وكل هذه المعاني ترجع إلى 
أن اجان ترد دلا احرج وبعبارة أخرى تقديم دليل على دليل 
كما يأتي تفصيل ذلك » كما أنهم استعملوا هذه الكلمة أيضاً فيما يجده 
المجتهد في نفسه من دليل لا يتمكن من إظهاره وإبرازه . 

كسع ف ري ا نع ا یا حا يدوو فلن هديق 
المعنيين. فما وجه الصلة بينهما وبين المعنى اللغوي ؟ 


المناسبة بين المعنى اللغوي واللاصطلاحي : 

الذى فك ف أن علدا لقي كينا رال إل الذي ورد يعن 
للاستحسان لغة . يدخل تحته تقديم الدليل واختياره على غيره الذي جاء 
معنى للاستحسان اصطلاحاً » إذاً المجتهد الذي رأى هذا التقديم والاختيار 
لم يقدم عليه إلا لعده الدليل المقدّم حسناً » ومالت إليه نفسه دليلاً كان أو 
غيره » بخلاف المعنى الاصطلاحي فإنَّه منحصر في عد الدليل حسناً فقط . 


فيكون بين المعنيين العموم والخصوص المطلق » يجتمعان في 
استحسان دليل من الأدلة على غيره وتقديمه عليه » وينفرد اللغوي فى 
استحسان شيء آخر غير الدليل » كمل .زمفر كب ومشوت + وما إل 
ذلك . أما بالنسبة للمعنى الآخر وهو ما يجده المجتهد في نفسه ... إلخ 


والمعنى اللغوي . فلعل الصلة بينهما أن ما يجده المجتهد فى نفسه من الأدلة 
يصحبه عده له حسناً وسيلة إليه » فتكون النسبة بين المعنيين اللغوي 
والاصطلاحى هذا هى نفس النسبة المتقدمة . 


د ءاد ءاد 
و 5 


الفصل الأول 
فى الاستحسان المردود 


الفصل الأول 
فى الاستحسان المردود 

أحدها : ما يستحسنه المجتهد بعقله ورأي نفسه من غير دليل . 

انها دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسر عليه التعبير عنه إذا فسر 
الانقداح بمعنى الوهم والشك . 

الثها أيضاً : دليل ينقدح في ذهن المجتهد يعسرعليه التعبير عنه إذا 
كان انقداحه فى ذهنه » بمعنى ثبوته وتحققه فى الذهن أو ظنه ظناً قوياً . 
وكان ذلك في مقام المناظرة وإقامة الحجة 5 
المعنى الأول للاستحسان المردود : 

هذا المعنى كما قَدَمَنَا هو ما يستحسنه المجتهد ... إلخ . والكلام فيه 
تخر فی الا 

يي في كلام العلماء حول نسبة هذا المعنى لأبي حنيفة وأصحابه , 

ثانياً: في كلام الشافعي في هذا المعنى مأخوذاً من كتابيه الرسالة والأم . 

الا :عفن القول ف هذا ا چان : 

رابعاً : مناقشة من نفوا نسبة ذلك للحنفية . 

٣ج انظر ذلك في : تكملة الإبهاج لابن السبكي ج” ص ١٤١٠ء والإسنوي‎ )١( 


1 
۴۳ 


نسبة هذا الاستحسان للحنفية : 

لقد نسب جمع من أهل الأصول هذا المعنى لأبي حنيفة وأصحابه '"'. 
وعزاه الآمدي وابن الحاجب لهم وللحنابلة معا" > وأنكر ذلك عليهم 
التمهوز.».وفال ا تفي فى ردماقولته الكتهورة: امن امتحسن ققد 
شرع 212 Ra,‏ انون اتنس كي Ea‏ 
دليل من قبل الشارع » فهو الشارع لذلك الحكم ؛ لأنّه لم يأخذه من 
الشارع » وهو كفر أو كبيرة”" . 
رأي العلماء في نسبة الاستحسان بهذا المعنى للحنفية : 

لقد اختلف العلماء في نسبة الاستحسان بهذا المعنى لأبي حنيفة › 
فأثبته البعض ونفاه البعض » ولكل فيما ذهب إليه وجهة استند إليها . 
النافون لهذه النسبة : 

وإليك كلام هؤلاء في إنكارهم واستبعادهم لهذه النسبة لأبي حنيفة 


- رضى الله عنه - 5 


كلام ابن العربى المالكى : 
قد أنكر ابن العربي أن يذهب إلى مثل هذا أحد من الأتباع فضلاً عن 
الأئمة المجتهدين » فقد جاء في أحكام القرآن له في تفسير قوله تعالى : 


. ۸9 وروضة الناظر ص‎ 2115١ تكملة الابهاج لابن السبكي ج٣ ص‎ )١( 
1 ۲۸۸ شرح العضد على ابن الحاجب جا ص‎ )۳( 


١ 


#8 وكذلك زين لكفير من المشركين € الآية"" . قوله : ذلك كله تعد في 
الأفعال » وابتداء في الأقوال » وعمل بغير دليل من الشرع . ولذلك أنكر 
جمهور من النَّاس على أبي حنيفة القول بالاستحسان » فقالوا : إِنّهِ يحرم 
ويحلل بالهوى من غير دليل » وما كان ليفعل ذلك أحد من أتباع المسلمين 
فكيف بأبي حنيفة ؟7' . 

فكلام ابن العربي صريح في أن التزيين الذي ارتكبه المشركون هو 
القول أو العمل بغير دليل شرعي وأن هناك أناساً يعزون ذلك لأبي حنيفة 
وهو منه براء» فهذا إنكار منه لنسبة هذا القول لأبي حنيفة -رضي الله عنه- . 
1 أن استحسان أبي حنيفة هو عبارة عن العمل بأقوى الدليلين'". 
وليس من قبيل هذا النوع المذموم . 


04 
سے سے لص 


ولَعَل حجة ابن العربي فيما ذهب إليه من نفي الاستحسان بهذا المعنى 
ما شاهده وعلمه عن مذهب أبي حنيفة من عدم وجوده لهذا النوع فيه » لذا 
نجده حصر معنى الاستحسان في القول بالدليل بل في القول بأقوى الأدلة. 
ولا شك أن هذا بعيد عن الحكم بالهوى . والله أعلم . 
كلام ابن الحاجب : 

وممن نفى نسبة ذلك أيضاً ابن الحاجب في مختصره . فقد قال : « ولا 
يتحقق استحسان مختلف فيه )47 » فابن الحاجب بعد ما نقل عن غيره قول 


. ٠۳۷ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
. 755 أحكام القرآن ج۲ ص‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )( 


1٥ 


أبى حنيفة بهذا النوع من الاستحسان ذكر رأيه في هذه النسبة. وحقق عدم 
صحة هذه النسبة بنفيه للاختلاف فى معنى الاستحسان › وإذا نفى 
الاخعلاق فقدأتت الاتفاق »+ وهو يستدعي عدم قول أبي حنيفة 
بالاستحسان بهذا المعنى » وإلا لما حصل اتفاق . 


دليل ابن الحاجب على دعواه : 

يظهر من كلام ابن الحاجب بمعونة شارحه العضد أن دليله على نفي 
الاختلاف في الاستحسان هو استقراؤه للمعاني التي أطلقها الأصوليون 
على الاستحسان » فقد تتبعها فوجدها غير صالحة للنزاع » بل إمّا متفق 
على ردها أو متفق على قبولها » وليس هناك قسم مختلف فيه . فإذا ثبت 
هذا عنده فلا مجال للقول بأنّ أبا حنيفة يرى الأخذ بهذا النوع . فالمتفق 
على قبوله - حسبما یری ابن الحاجب - قسمان : 

أحدهما : تقديم بعض الآدلة على البعض الآخر عند قوته » وتحت 
هذا أنواع » منها : العدول عن قياس أقوى . وتخصيص قياس بأقوى 
منه. والعدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ... إلخ ما ذكره . 

الثاني : دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه إذا فسرنا 
الانقداح بالثبوت والتحقق » أي ثبوت الدليل وتحققه في ذهن المجتهد في 
غير مقام المناظرة . والمتفق على رده قسمان : 

الأول : ما ينقدح من دليل في نفس المجتهد ... إلخ » إذا فسرنا ذلك 
الانقداح با يلوح في الذهن من غير أن يرقى إلى مرتبة الثبوت والتحقق › 
بل كان الدليل مشكوكاً فيه أو متوهماً . 


١5 


الاي درولل فق عليه لخر ها اداه ال اس وان روي 
غير أن يثبت إقرار من الشارع لا اعتادوة »ولا انعقد إجماع على جواز 
ذلك" » كما يأتي تفصيل ذلك كله وتوضيحه . 

ومقتضى كلام ابن الحاجب هذا أن معاني الاستحسان لا تخرج من 
هذا الذي ذكره » وأن هذه المعاني لا حلاف فيها أبداً » بل إِمَّا متفق على 
ردها أو قبولها » وما عداها لا وجود له ولا تحقق ٠‏ وَإِنَّمَا يفرض فرضاً 
ويقدر تقديراً » فلو وجد لنعناه لعدم وجود الدليل عليه . 


كلام الإسنوي فى هذا المقام : 

يرق الأنتوي أن هذه السبة غير ية ا ومست رمس أبى خيفة 
بها هو ما يتبادر إلى الإذهان من لفظ الاستحسان من أنه القول أو العمل 
مدهي الوق قال السام هو ات ایح ر ا اا 
اللفظة أنهم يريدون هذا المعنى فحكوه عنهم » ولو تريثوا في الأمر وكشفوا 
عن مراد أبي حنيفة وأصحابه لما نسبوا ذلك إليهم » وهذا نصه : 

« الااستحسان قال به أبو حنيفة وكذا الحنابلة » وأنكره الجمهور لظنهم 
أنّهم يريدون به الحكم بغير دليل » حتى قال الشافعي : ١‏ من استحسن 
فقد شرع » أي وضع شرعاً جديداً » ثم قال : « وهو استفعال من الحسن 
يطلق على ما ييل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعانى وإن كان 
املكقييها] ع وليس هذا محل خلاف لاتفاق الأمة قبل ظهور 


۷ 


المخالفين على امتناع القول في الدين بالتشهي » فيكون محل الخلاف فيما 
عدا ذلك 00" . 

تود الا نري إكار اور مه اغ تن أن اراد نا تبان 
المعنى المذموم » وجعله هذا المعنى من المتفق على رده عند الأمة دليل على 
عدم ارتضائه هذه النسبة للحنفية » وإلا لا كان هناك اتفاق على رده . 
رأي الحنفية أنفسهم فى هذه النسبة : 

لقد وقف الحنفية إزاء هذه النسبة لإمامهم موقف المنكر لها . وأخذوا 
يدفعونها ويستبعدونها » بل يتعجبون ويستغربون تمن ينسبها لأبي حنيفة › 
ويرون نسبة أمثال هذه الأمور لا باعث لها إلا العداوة وقلة الدين والطعن 
فى أكمة المسلمين . 

يقول شارح أصول البزدوي حول هذه النسبة : « واعلم أن بعض 
القادحين في المسلمين طعن على أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - في 
تركهم القياس بالاستحسان » وقال : حجج الشرع : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس › والاستحسان قسم خامس لم يعرف أحد من حملة 
الشرع سوى أبي حنيفة وأصحابه أنه من دلائل الشرع› ولم يقم عليه دليل › 
بل هو قول بالتشهي فكان ترك القياس به تركاً للحجة لاتباع هوى » أو 
شهوة نفس › فكان باطلاً . 

ونقل عن الشافعي أيضاً أنه بالغ في إنكار الاستحسان » وقال: ١‏ من 

وام 5 ١‏ فى 2. ٠ ١‏ س - 3 
استحسن فقد شرع ٠‏ » وكل ذلك طعن من غير روية » وقدح من غير 
(0لوسئنوي ج٣‏ ص 2179 ٠68٠‏ . 
۱۸ 


وقوف على المراد » فأبو حنيفة - رحمه الله - أجل قدراً وأشد ورعاً من أن 
يقول في الدين بالتشهي » أو يعمل با يستحسنه من غير دليل قام عليه 
شرعاً ”''. كذلك نفى الكرخي وجود هذا النوع عند الحنفية فقال : « ليس 
الاستحسان قولاً بغير دليل بل هو بدليل » . ثم ذكر أنواعه » وهي عبارة 
عن أدلة لا خلاف فيها ". 


المنبتون لهذه النسبة إلى أبى حنيفة : 
لقد ذهب جمهور من العلماء إلى ثبوت الاستحسان با معنى المتقّدم عن 
أبي حنيفة وأصحابه ؛ وهو الذي عليه أئمة الشافعية وغيرهم من العلماء : 
وقد اختلف تعبيرهم عن نسبة هذا الاستحسان إلى أبي حنيفة . 
فبعضهم اكتفى بمجرد النسبة 3 وبعضهم جعل هذا المعنى أنه كان معروفاً 
المعنى مقدماً عند أبي حنيفة على بعض الأدلة الظنية » وبعضهم يذهب إلى 
اد فق ذلك ويدكر عق آي سقف اله محم هذا الا سحا غاد 
كاملاً حتّى يقدمه في بعض الأحيان على الكتاب والسنة المتواترة» وإليك 
عباراتهم في ذلك : 
يقول السنجي”" من الشافعية : «الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على 
)١(‏ شرح أصول البزدوي ج٤‏ ص ۳ . 
(۲) انظر : نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر جا ص 6:١8‏ : 


كان إمام زمانه في الفقه» تفقه ببغداد وخراسان ونيسابورء كان من أصحاب القفال . 
توفى سنة ٤۲١‏ ها » طبقات الشافعية لابن هداية الله »وهامشها ص ۱٤۳ › ۱٤۲‏ : 


8ط 


ضربين : أحدهما واجب بالإجماع» وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي 
على حسنه » كالقول بحدوث العالم وقدم المحدث » ومسائل الفقه . 

والثاني : أن يكون على مخالفة الدليل» مثل أن يكون الشيء محظوراً 
بدليل شرعي وفي عادات الاس إباحته » أو يكون في الشرع دليل يغلظه 
وفي عادات الاس التخفيف » فهذا عندنا يحرم القول به » ويجب اتباع 
الدليل وترك العادة والرأي » وسواء كان الدليل نصا أو إجماعاً أو قياساً . 

وذفنن أو خت واضحابه إن أن ذلف الذليل إن كان يرا واخدا أو 
قياساً استحسن تركهما والأخذ بالعادات » كقوله في خبر المتبايعين'' : 
أرأيت لو كانا في سفينة ؟ قرد الخبر بالاستحسان وعادة الاس 29 . 

ويقول الرافعي”" : المنقول عن أبي حنيفة أنه يتبع ما استحسن بالعادة 
ورت الا رال ال ا و الك ودا بو عضن 
العلماء يذكر أن هذا الأمر هو الصحيح الثابت عن أبي حنيفة وأصحابه ولم 
يكتف هذا البعض بمجرد النقل عنه . 


(1) نصّه في الموطاً : « المتبايعان كل واحد منهما بالخيار » . الموطاً ج۲ ص 77/١‏ . 

(۲) البحر المحيط للزركشى ج”ا ص ١7١‏ . 

eg REA‏ انر لقا عد الزن 
محمد بن الفضل القزويني الشافعي » صاحب العزيز الذي لم يصنف مثله في 
المذهب» كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث > طاهر اللسان والتصنيف . قال 
النووي : « كان من الصا حين المتكيسين » وله كرامات ظاهرة » » توفى سنة 4 1۲ هء 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۲۱۸ وما بعدها . ١‏ 

(؟) البحر المحيط ج٣‏ ص ١77‏ . 


وبعضهم يجعل ذلك هو الصواب في النقل عن أبي حنيفة » ومعنى 
هذا أن عاو لة کا ا ف اقول ا ت ا ات م و ن 
الخطأ » فلا شيء أبلغ في نسبة الاستحسان إلى أبي حنيفة من هذا » يقول 
صاحب البحر المحيط وهو بصدد ذكر أنواع الاستحسان : 

« السابع أي من معاني الاستحسان ما يستحسنه المجتهد برأي نفسه 
وحديثه من غير دليل » وهذا هو ظاهر لفظ الاستحسان » وهو الذي حكاه 
الشّافعي عن أبي حنيفة كما قال القاضي أبو الطيب” في تعليقه » وقال 
الشيخ الشيرازي : إِنَه الذي صح عنه » وإليه أشار الشّافعي بقوله: ١‏ من 
استحسن فقد شرع » » وهذا مردود لأنّه قول في الشريعة بمجرد التشهي . 
ومخالف لقوله تعالى : 3# وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 , 
ان كرون دا انوي اهن E‏ 

قلت : وهو الصواب في النقل عن أبي حنيفة » وقد صنف الشّافعي 
كتاباً في الأم في الرد على أبي حنيفة في الاستحسان » ومن جملة ذلك 
)۳( 


رده عليه فى خبر المتبايعين وشهود الزوايا » 


204 
سے سے لس 


ولَعَل منشأ جزم الشسّافعية بهذه النسبة لأبي حنيفة هو ما جاء عن 


)١(‏ هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» شافعى المذهب› 
كان إماماً ورعاً حسن الخلق » قال الشيخ أبو إسحاق : « هو شيخنا ااا وان 1 
لم أر من رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه »» توفي ببغداد سنة 
(٠1:5ه).‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٠١١ . ۱١١‏ . 

9 )سيورة الشروف : الآية 11 

(۳) البحر المحيط ج٣‏ ص ۰۱۷۲ء ۱۷۳ . 


۲۹ 


الشافعي في كتابيه « الرسالة » و« الأم » من ذكر الاستحسان ورده » والإشارة 
إلى المسائل التى عمل فيهاالمستحسنون بهذا النوع من الاستحسان 6 
فسلكوا سييله فى ذلك » واعتقدوا أن هذا الأمر الذي ذكره الشافعى ليس 
وها ولا ضا اشرو ق اه فى ی ب از ورد 5 
قووش عن النانفى O O‏ 
وقولة ل هاف لاخ الا تان ق الو > حار دلق هلرل 
من غير أهل العلم »ء وقوله: « وأي استحسان في سفك دم امرىء 
مسل : 
يقول في ذلك الشيخ السنجي وهو يشرح كلام الشافعي في 
ااا ا د ا و 
بقوله : وأي استحسان ... إلخ» إلى إيجاب الحد على المشهود عليه بالزنى 
في الزوايا 2 قال أبو حنيفة : القياس أن لا رجم عليه . لكنا نرجمه 
ا ین ڄ واا اناك فس : « تلذذ ) ؟ لأنّه قد اشتهر عنهم أن المراد 
به حكم المجتهد با يقع في خاطره من غير دليل . 
وقال ابن القطان : « قد كان أهل العراق على طريقه فى القول 
بالاستحسان » وهذا ما تستحسنه عقولهم وإن لم يكن على أصل فقالوا به 
(۱) انظر : الرسالة للشافعي» تحقيق شاكر ص ٥۰٩۷‏ 1 
() نقله في البحر المحيط للزركشي ج٣‏ ص ١7١‏ . 
(9) انظر : المصدر السابق ج” ص ١7١‏ . 
(4) ابن القطان هو أبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بالقطان الشافعي» قال 


النووي : من أصحابنا أصحاب الوجوهء توفى فى حدود سنة 5ه . طبقات 
الشافعية لابن هداية اللّه» وهامشها ص ١67‏ . 


5" 


في كثير من مسائلهم . حتى قالوا في الجزاء : إن القياس أن فيه القيمة › 
ا 
كذلك نرى الزركشي في بحره يصرح بأن كلام الشافعي في 
الا ن وم ل د واا وا ا د فقو د أن ال ف 
أنكر على أبي حنيفة حكمه بالرجم على من شهد عليه بالزنى أربعة » كل 
رآه في زاوية من غير أن تقع رؤيتهم عليه دفعة واحدة » كذلك أنكر عليه 
حكمه بعدم الحد واللعان فيما إذا قال لزوجته : يا زانية » فقالت : بل أنت 
زان » قال أبو حنيفة : لا حد ولا لعان › لأني أستقبح أن ألاعن بينهما 5 
قال الشافعي : وأقبح منه تعطيل حكم الله عليهما . 
ثم قال الزركشي : وهذا صريح في أن الشافعي فهم عن أبي حنيفة أن 
مراده بالاستحسان هذا » فلا وجه لإنكار أصحابه ذلك" . 
كلام الغزالى فى نسبة هذا الاستحسان لأبى حنيفة : 
لقد تكلم الغزالي عن الاستحسان في كتابه المستصفى . وذكر له ثلاثة 
معان » اثنين مردودين وواحداً مقبولاً . وأحد المردودين هو ما يستحسنه 
المجتهد بعقله › والثاني دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة 
عليه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره » ونسب القول به لأبي حنيفة . 
N DTT‏ قلا راك 
)١(‏ البحر المحيط جا ص ١7١‏ . 
(۲) المصدر السابق ج٣‏ ص VT ¢ ١7١‏ . 


۲۳ 


أن ما يراه المجتهد بعقله لا غنع جوازالتعبد به شرعاً » فلو قال الشرع : إن 
ماترون بعقولكم حسنه فإِنّه مأذون لكم العمل به » لما ترتب على ذلك 
ميجال.: | 

أما جواز التعبد به شرعاً فلا نسلمه إذ جواز التعبد إِنّمَا يعلم من النقل 
ولا دخل للعقل في مثل هذا » وإذا نظرنا إلى النقل فلا نجد دليلاً يدل على 
ذلك » لا متواتراً » ولا آحاداً » فإذاً لا يجوز التعبد بهذا النوع من 
خان ولا اتخاده ولبلا شوعيا . 

كذلك يحتج الغزالي على بطلان هذا بأنّ الإجماع قد انعقد قبل ظهور 
المستحسنين على أنه ليس لأحد من العلماء أن يحكم في حادثة بمقتضى ما 
تسوله له نفسه من غير نظر في الأدلة الشّرعية » وأنّ من يحكم بمثل هذا 
يعد حاكماً بمجرد الهوى » ولا فرق بين استحسانه واستحسان العامي على 
هذا » إذ العالم إِنَّمّا جوز له الاجتهاد لنظره في الأدلة » فإذا انتفى النظر في 
الأدلة انتفت خصوصية الاجتهاد به » وصار هو والعامي سواء » ومن المعلوم 
أنه لا حظ للعوام في إظهار الأحكام فيكون ما أدى إلى ذلك باطلاً . 

يقول الغزالي في هذا : « الأصل الثالث من الأصول الموهومة : 
الا تان وفك فال نة ار ا وله معان :الول يننا 
يستحسنه المجتهد بعقله » ولا شك أنّا نجوز ورود التعبد به عقلاً... » ولكن 
وقوع التعبد لا يعرف من ضرورة العقل ونظره » بل من السمع » ولم يرد 
فيه سمع متواتر ولا نقل أحاد 2 . 


۲٤ 


م قال : « إِنَّا نعلم قطعاً إجماع الأمة قبلهم على أن العالم ليس له أن 
يحكم بهواه وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة > . 

رارق ودر دای انی :آنا کے فى ی 
المجتهد ... إلخ» هو في طي الكتمان وخبايا الصدور » والله أعلم با 
هنالك» أمّا نحن فلا نعلم بصحة شيء وموافقة الشريعة إلا بعد إبرازه 
وإظهاره للعيان» فنقبل ما وافق الشّرع ونرد ما خالفه » أما ما لا يستطيع 
صاحبه ترجمته فلا نقره لاحتمال أن يكون مجرد وهم وخيال لا يسنده 
دليل من الشرع » وهو مردود قطعاً كما تقّدّم في رد المعنى الأول » وأن 
يكون مبنياً على دليل شرعي وهو مقبول » وما كان متردداً بين القبول والرد. 
فهو مردود عقلاً ونقلاً . فلا يصح التمسك به » فهو باطل وهوس . 

وقد فّرع الغزالي على هذا المعنى قول أبي حنيفة » بحد المشهود 
عليهما في الزوايا الأربع » كل شاهد رآهما في زاوية من غير أن تجتمع 
شهادتهم على موضع واحد . 

وإليك كلامه في هذا : قال بعد ذكره هذا المعنى : ١‏ وهذا هوس لأن 
ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال » أو تحقيق › ولا بد من 
ظهوره » فمن أين يعلم جوازه » أبضرورة العقل أو نظره » أو بسمع متواتر 
أو آحاد » ولا وجه لدعوى شيء من ذلك » وقد قال أبو حنيفة : إذا شهد 


E 


. وما بعدها‎ ۲۷٤ انظر : المستصفى جا ص‎ )١( 
. ۲۸١ المصدر السابق جا ص‎ )۲( 


"6 


خلاصة كلام الغزالي 

لقد فهم ما أوردنا خلاصته عن الغزالي أن هذين المعنيين للاستحسان 
لا يصح القول بهما وذلك لبطلان أحدهما جملة وتفصيلاً . وتردد الآخر 
بين الصحة والبطلان » وقد قامت الآدلة على بطلان كلا النوعين . 

و ا روخ لفن قوله ١‏ 
نعلم إجماع الأمة قبلهم على أنه لا يجوز للعالم أن يحكم بهواه » فالضمير 
راجع إلى أبي حنيفة وأصحابه > لاهم قائلون بقوله ١‏ أو إلى أبي حنيفة 
وغيره من وافقه في الرأي » وقد تقّدّم ذكر أبي حنيفة في أول كلامه » ولم 
يرد ذكر غيره حتى يقال : إن الكلام يحتمل أن يكون راجعاً إليه لا إلى أبي 
فة 4 كيجا يؤخد هن قول قن المعتى الان لاو جه لضو شىء من 
ذلك . أي من دليل العقل والنقل على صحة هذا الاستحسان وأنّه هوس . 

ويدل أيضاً على صدور هذه النسبة عن الغزالي أله ذكر المعنى القالث 
للاستحسان » وأنه العدول عن دليل آخر كذلك » ثم قال : ذكر هذا المعنى 
الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة ممن عجز عن نصرة الاستحسان . 

SNE متي الع غير بعتن‎ N عن أن‎ a 
فيكون هو الأول والثاني » وأنّ الحتفية قد حاولوا إثباته ونصرته فلم يتيسر‎ 
. لهم ذلك » فذهبوا إلى نكرانه وانتحال غيره‎ 


اح 


بين الغزالي وغيره في المعنى الثاني 

لقد ذكر الغزالي أن المعنى الثاني للاستحسان » وهو ما ينقدح في ذهن 
المجتهد ... إلخ» من المردود مطلقاً من غير تفصيل بين عمل الناظر به في 
نفسه وإفتائه الغير به » وبين إثباته على المناظر » وقد خالفه غيره فجعله 
حجة في الحالة الأولى » لأن المجتهد إذا ثبت واستقر لديه الدليل يجوز له 
الحكم بمقتضاه ولا يشترط إبرازه والتعبير عنه » وإِنَّمّا يشترط ذلك في حالة 
اتات لدل على مه افطل هد :فيكون كان لاان ن العلضاء 
على رد هذا النوع إِنَّمّا هو في حالة المخاصمة فقط » وغير هذا مما انفرد به 
الغزالي . 

وذكر الغزالي أن مسألة الزوايا ما فرع على هذا المعنى » وهذا أيضاً مما 
خالفه فيه غيره » فجعلوها من فروع الاستحسان بالمعنى الأول » وهو ما 
يراه المجتهد بعقله » وليس مما له دليل عسر التعبير عنه . ويمكن التوفيق بأن 
ما يقوله المجتهد بعقله » ومايتردد بين القبول والرد من الأدلة » كلاهما 
خلا عن الدليل » فجاز حمل هذا الفرع وهو شهود الزوايا على كل واحد 
منهما . والله أعلم . 

هذا كلام أئمة الشّافعية حول نسبة هذا الاستحسان لأبي حنيفة › 


ا" 


نسبة القول بهذا الاستحسان 
لأبي حنيفة من غير الشافعية 
إن نسبة هذا النوع من الاستحسان لم يختص بها الشافعية » بل قد 
ذهب غيرهم إلى نسبة ذلك إلى أبي حنيفة » فقد ذكر ابن السبكي في 
تكملة الإبهاج أن ممن حكى هذا الاستحسان عن أبي حنيفة بشر المريسي 
كما ذكر ايض ذلك عن بكر الزر كى فى لخر الط 117 
ويقول ابن قدامة الحنبلي : «الاستحسان الذي يستحسنه المجتهد 
بعقله حكي عن أبي حنيفة أنه قال : هو حجة » . قال شارحه معلقاً على 
ذلك : « استصعب الكرخي وبعض أصحاب أبي حنيفة إثبات هذا 
الدعى» وعجزوا عن نصرته فمالوا إلى التأويل » ٠‏ ثم قال : « وهذا الذي 
ذكره الكرخي كفاه مؤنة الرد › بل هو رجوع عن القول ورد بذاته »”''. 
يعني أن نفي الكرخي لوجود استحسان بهذا المعنى عن أبي حنيفة كفاه 
مؤنة الرد على من أنكر على أبي حنيفة ذلك » وهو في نفس الوقت رد 
نظرة في كلام الفريقين 
انظ ا دعو ارين الاين وان شي هذا المعو 
لأبي حنيفة نجد أن نفاة ذلك لجمئوا في تعزيز دعواهم إلى الواقع والمشاهد 
عن أبي حنيفة كما يظهر من كلام ابن العربي » حيث حصر الاستحسان 
)١(‏ انظر: تكملة الإبهاج ج” ص 17001754 والبحر المحيط ج۳٣‏ ص١۷٠‏ . 
BN ND‏ وك رصا لعا موا 


۲۸ 


عند أبي حنيفة على القول بأقوى الدليلين فقط . 

كما أن بعضهم عضد كلامه بعدم تحقق استحسان مختلف فيه في 
الوجود بين المسلمين » وفي القول بوجود نوع يمكن الاختلاف فيه ضرب 
من الفرض والتخمين كما هو صريح كلام ابن الحاجب وشارحه العضد . 

وذهب بعضهم إلى توهين دعوى من يقول بوج ود هذا النوع عند 
الحنفية بأتّهم غرهم ظاهر اللفظ وليس كلامهم ناشئاً عن تحقق ذلك في 
الخارج كما ذكر الإسنوي . 

وإذا التفتنا إلى من يقولون بنسبة ذلك إلى أبي حنيفة نجدهم أكثر عدداً 
من غيرهم . فهم الجمهور كما اعترف بذلك من خالفهم كابن العربي 
والإسنوي كما تقّدم . 

ثم إِنَنَا دما أن النسبة وردت بطرق أقوى فبعضهم عبر عن هذه النسبة 
بأنهها هي الصحيحة » وبعضهم بأن ذلك هو الصواب ٠‏ وبعضهم جعل هذا 
الأو قدرو هن الح معك | لشو و TD‏ عينار هل العزا فيغر دون 
به ويعرف بهم كما تقّدّم بیان ذلك تنصيصاً . 

بل إن هؤلاء لم يكتفوا بمجرد النسبة أو ترجيحها أو قوتها » بل شفعوا 
قولهم بعمل الحنفية بهذا النوع في عدة فروع ذكرناها فيما تقّدم . 

فبهذا الذي ذكرناه عن الفريقين يظهر لنا أن نسبة ذلك أقوى من النفي. 
على أن القول بعدم محقق هذا النوع يناقضه ما أورده المثبتون من الفروع 
الشاهدة بذلك » بل إن بعض أئمة الحنفية كمحمد بن الحسن ليجهر بعدم 
الدليل في بعض هذه الفروع . كما يأتي ذلك قريباً إن شاء الله . 


۲۹ 


TT PER‏ دير ده أن 
من أنواع الاستحسان : الاستحسان المصلحي الذي هو أحد أنواع المصلحة 
الف وقد ا ت ء كنهيا أن ر م ا 
الشاطبي قد ذكر”"؛ - وإن لم ينسبه للحنفية - أن هناك مَنْ يرى من التاس 
بناء الأحكام على ما تراه العقول صواباً وافق الشرع أو خالفه » ذكر ذلك 
في كتابيه : الاعتصام والموافقات » فدعوى الاتفاق على رد القول بالهوى 
ومقتضى العقل المحض » غير صحيحة . 

أمّا الحنفية فلم يزيدوا على أن نفوا عن إمامهم القول بذلك » 
واستبعدوا صدور ذلك عنه ٠‏ إلا أن إثبات غيرهم له يضعف هذا النفي . 

ولا كان مصدر الشافعية في نسبتهم القول بالاستحسان هذا لأبي 
حنيفة كلام الشافعي » نرى لزاماً علينا أن نورد ما قاله الشّافعي في هذا 
حتّى يتبين لنا الأمر جلياً . 

كلام الشافعي في الاستحسان 

هذا الملبحث سنورد فيه كلام الشّافعي - رضي الله عنه - في 
الاستحسان من كتاب الرسالة » تم نورد كلامه في كتاب الأم » وذلك لأن 
الشافعية الذين نقلنا عنهم ثبوت الاستحسان عن أبي حنيفة اعتمدوا في 
قولهم على كلامه في الرسالة والأم . 

والذي ينبغي القيام به قبل أن نحكم بما نراه في هذا الموضع أن نطلع 
على كلام الشافعي في كتابيه المتقدمين » حى نقف على سباقه ولحاقه 

. 707 انظر : الاعتصام ج۲ ص‎ )١( 


۳٠۰ 


وخصوصاً أن كتبه بين أيدينا يمكننا الوقوف عليها » فلا حاجة بنا إلى الحكم 
في هذا الأمر با نقل عنه من نصوص متقطعة » حَتى إذا انتهينا من جلب 
كلام الششافعي وبيان المراد منه » ذكرنا موقف الحنفية مما ذكره الشّافعي 
عنهمء أهم مسلمون به » ثم هم بعد ذلك هل يوافقون في أن المراد منه 
نفس ما فهمه الشافعي فيكونون قائلين بذلك وتلزمهم الحجة » أم يسلمون 
بثبوته ويخالفونه في المراد منه » أم ينكرون ثبوت ما نقله الشافعي رأساً فلا 
يكون لما قاله الشّافعي لديهم مكانة ؟ لا يخلوا ال حال من واحد من هذه 
الاحتمالاات . 
كلام الشافعي في الرسالة 

قد مر شطر من كلامه - رضي الله عنه - منقولاً عن أصحابه عند القول 
بنسبة القول بالاستحسان إلى أبي حنيفة » ومن المعلوم تاريخياً أن الشافعي 
لم يعاصر أبا حنيفة » بل يقال : إن ميلاده كان يوم وفاة أبي حنيفة . 

فبناء على هذا فكل رد من الشّافعي على أبي حنيفة إِنَّمّا هو رد لما أثر 
عنه من قول بالاستحسان » أو عمل بمقتضاه عند أصحابه . 

الذي يشبي على كلاه ال ان :فى كاه الوممالة من بيج 
الاستحسان » وكذا في كتاب إبطال الاستحسان الذي هو ضمن ما اشتمل 
عليه كتاب الأم للشّافعي » لا يجد التصريح بذكر أبي حنيفة ولا التصريح 
بذكر أحد من أصحابه » وإِنَّمّا يجد الشافعي يخاطب شخصاً قد سأله عن 
مسائل فيجيبه الشّافعي عن سؤاله » تم يناقش ذلك السّائل الشّافعي في 


كه 


الإجابة أحياناً شأن المتناظرين » ولم يصرّح الشافعي باسم السائل أبداً . 


۳۹ 


وفوهلما ها اكاماواق هري تت الامعجيهاة إلى ان عنيفة أن 
أصحاب الشّافعي أو الشّافعية فهموا من كلام الشافعي أنه يقصد به 
الا 

وسأذكر كلامه في موضعين : أولهما : ماذكره في الرسالة › 
وثانيهما: ما ورد في كل من الرسالة والأم . 


الموضع الأول 

لقد ذكر الشافعي وهو يتكلم على أقسام البيان » ويعني بها ما كلف الله 
به عباده وتعبدهم به على لسان رسله من كتاب وسنة واجتهاد » فذكر أن الله 
أبان لخلقه ما خاطبهم به في كتابه العزيز من وجوده : منها طريق النص 
على الأحكام » مثل : وجوب الصلاة والزكاة... إلخ » ومثل : تحر 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

ومنها ما أحكم فرضه في كتابه » وبين كيفيته على لسان نبيه كعدد 
الا وال اورا وغيرذلك . 

ومنها ما سنه رسول الله تله ما ليس فيه نص حكم في كتابه العزيز ؛ 
لأن الل قدو قر طا عة ررك وا اها إلى حك فن قبل عق 
رسول الله َه فبفرض الله قبل . 

ومنها ما فرض الله الاجتهاد في طلبه على خلقه » مثل الاتجاه نحو 
الكعبة لمن غابت عليه عينها . قال تعالى : # قد ترئ تقَلْب وجهك في 
لسماء فلك قب اها فول وجهك هطو جد ارام ّث ما حدم 


۳۲ 


َولُوا وجوهكم شطره 4 . وقد نصب لهم علامات تهديهم إلى ما طلب 
منهم - وهو التوجه شطر المسجد الحرام - من جوم ورياح وشمس وقمر 
إلى غير ذلك » قال تعالى : 3 وعلدمات باجم هم نهدو 04 . 

ولم يكل الأمر في مشيئتهم واختيارهم في أن يتوجهوا حيث شاءوا » 
بل أمرهم عند غياب المسجد عنهم بالاهتداء إليه بما دلهم عليه ما مر ذكره 
من نجوم ... إلخ . 

يقول الشّافعي في ذلك : ١‏ ولم يكن لهم إذا كان لا يمكنهم الإحاطة 
في الصواب إمكان من عاين البيت أن يقولوا : نتوجه حيث رأينا بلا 
دلالة »”"'؛ وكذلك شأنه تعالى في الأمر والنهي » فلم يتركهم سدى من 
غير أن يأمرهم وينهاهم » بل قيدهم بأوامره ونواهيه ما جاء على لسان 
رسله فقال تعالى : # أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4ء أي غير مأمور 
ولا منهي . 

نم بعد ما حصر أنواع البيان وا خطاب الرباني فيما تقَدّم قال : « فهذا 
ين على أله ليو ا ق 

لم من عق الول الاخ انا إحنداق کی۶ على غير يفال 
سابق» ومعنى هذا أنه تغيير داخل في أقسام البيان التي ذكرها فيما تقدم . 
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ثم رمز إلى مسائل خالف فيها أبو حنيفة » فقال فيها بالاستحسان 
بالمعنى المتقّدّم » منها : مسألة جزاء الصيد › فان الشّافعي يرى أن قول أبي 
حنيفة فيها قول غير مستند إلى واحد من أنواع البيان المتقّدمة » فتكون شيئاً 
مستحدثاً على غير إذن الشرع فيه » وهو معنى الاستحسان . 

وذلك أن أبا حنيفة يرى أن الواجب قيمة الصيد لا مثله من النَّحَم كما 
هو تن ال فنيرق أنايقوم العينك ثم ن أضاب اليد ا ار في أن 
يشتري به نعماً أو طعاماً كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى''" . 


الموضع الثاني 

سنذكر في هذا الموضع كلام الشافعي في الرسالة والأم » وهو في الأم 
أوفى منه في الرسالة > لقد اشتمل الكلام هنا على تحديد الاستحسان 
وحكمه ودليل ذلك . وسأجلب في كل نقطة من هذه النقاط الثلاث كلاماً 
للرسالة والأم معاً . لما في كلام الأم من البيان والتفصيل لكلام الرسالة . 
فأقول : 

لقد استهل الشافعي الكلام على الاستحسان بمقدمة في الكلام على 
الاجتهاد , وأنَّه لا بد له من سبب يدعو إليه ومطلوب يتحصل من طريقه. 
ثم ذكر أن هذا المطلوب وتلك الغاية الباعشة على الاجتهاد لا بد لأجل 
الحصول عليها من دليل يرشد إليها » وعلامة تهدي المجتهد إلى الوقوف 
عليها » فمثلاً مَنْ أراد الصّلاة وقد غابت عنه عين الكعبة يبذل جهده في أن 
يهتدي إلى جهة الكعبة » فيبحث ويسأل ويتلمس الأدلة التي تهدي إلى 


. انظر : الرسالة في هذا ال موضوع ص١" وما بعدها‎ )١( 
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جهتها من شمس وقمر ونجوم وجبال وشجر ورياح إلى غير ذلك من 
الدوال » فإذا حصل على تلك الأدلة أدته إلى مطلوبه »> وهو الجهة التي 
فيها الكعبة » فيقصدها للصّلاة » فبحثه اجتهاد » والنجوم ... إلخ علامات 
هادية » ومعرفة الجهة هي المطلوب . 

وغرض الشافعي من هذه المقدمة أن يتوصل إلى أن الفقيه أو المجتهد له 
مطلوب » هو حكم الله في الحادثة » فيجتهد في تحصيل هذا المطلوب 
بالبحث عنه في مظانه وأدلته وعلاماته » فيعثر عليه من خلال ذلك › 
فاجتهاده عبارة عن إعمال فكره في النصوص » ومطلوبه الحكم المستنبط 
منها » ومرشده إلى هذا الحكم هو النص والقياس . 

وهذا الطريق المتقّدُم هو الطريق الذي رسمه الشارع للمجتهد . فليس 
له العدول إلى غيره » ثم بعد ما بين الاجتهاد والمجتهد فيه وغاية الاجتهاد. 
شرع يتكلم على أن ما كان غير هذا الذي قدمه فليس اجتهاداً شرعياً أنه 
سانا وهر ارعن تك الدليل الذي نضنيه التازع عبلافة على 
الحكم » والتوصل إلى الحكم بطريق آخر غير الطريق الذي رسمه الشّرع 
لهذا الحكم . ولنسمع كلام الشافعي في هذا » قال في الرسالة : « والاجتهاد 
لا يكون إلا على مطلوب » والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة 
تطلب بدلاً يقصد بها إليه » أو تشبيه على عين قائمة . 

نم بن قصده من الاجتهاد ومن كلمة الاجتهاد والعين القائمة التي 
تطلب لتدل على غيرها وذلك المطلوب بقوله : « والخبر من الكتاب 
والسنة عين :يتاغى "'معتاها المجتهد ليضيية + كما البيت يتاخاه من غاب 

. يتأخى : يتحرى : مختار الصحاح : (أخ ي)‎ )١( 
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عنه ليصيبه أو قصده بالقياس » تم قال : والاجتهاد ما وصفت من طلب 
الحق '' . والمعنى الذي يتأخاه المجتهد هو الحكم الذي يستنبطه من الأدلة 
من نص أو قياس . 
حكم القول بالاستحسان 
فإذا علمت حقيقة الاستحسان وأنّه قول بغير دليل » فقد بين حكم 
ذلك وأنَّه محظور شرعاً » وليس لأحد أن يقول في شرع الله إلا بدليل 
وحجة من نص أو قياس » وإليك نص عبارته في الرسالة مشيراً إلى ما 
قَدَمْنَاه من قانون الاجتهاد » وما ينبغي أن يترسمه المجتهد فيه من طريق » . 
ا ا تراه على خا أن مفو ناعضي ا 
الاستحسان الخبر » وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد . 
والاجتهاد ما وضعت من طلب الحق » ثم يجيب مَنْ سأله عن جواز القول 
بالااستحسان بغير قياس بقوله : ( فقلت: لا يجوز هذا عندي -والله أعلم- 
لأحد . وإِنَّمَا كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيرهم » لأن يقولوا في الخبر 
باتباعه » وفيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر)”" . 
وقال في الأم : « لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن 
يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم ٠‏ وذلك الكتاب ثم السنة » أو ما 
قاله آهل العلم لا يختلفون فيه » أو قياس على بعض هذا » ولا يجوز له أن 
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يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجباً » ولا في واحد 
من هذه المعاني » . 

نّم ذكر أن الاستحسان ما هو إلا شىء تستلذه النفوس وتهواه » ولا 
يمت إلى أدلة الشرع بصلة قريبة ولا بعيدة » فقد قال : « وإِنَّمَا الاستحسان 
تلم 

هذا والذي يظهر من كلام الشافعي - رضي الله عنه - في حكم 
الاستحسان بهذا المعنى أن القائل به فاعل لمحرم » ولم يقل : إِنّه كافر . 
كما جاء في عبارة العضد في أول هذا المبحث » فيكون بين العلماء خلاف 
في حكم من قال بالاستحسان من حيث کون القول به مكفراً أو لا . 

ولَعَلٴ التوفيق في هذا ممكن بحمل كلام من جعله مكفراً على من 
يحكم به مع علمه بخروجه عن حدود الشّرع ٠‏ ومن قال بالحرمة فقط 
زاف أن القنائل بهل عة فى القولية وميك ٠‏ »قلع يكن بر ف 
خارجاً عن حدود الشرع » وإِنَّمَا لم يجعل القول بالاستحسان من قبيل 
الخطأ في الاجتهاد الذي لا إثم فيه ؛ لأنّ ذلك - والله أعلم - فيمن سلك 
طريق الاجتخهاد التترغى من النظر فى الآدلة + ثم لعيوفق فى إذراك 
الصواب لأنّه قد عمل ما أمر به ولم يصب الحقيقة . 

ما هذا فلم يسلك الطريق المرسوم شرعاً » ولذا لم يعذر وحكم عليه 
بكونه فاعلاً فعلاً حراماً . 

(١)الأم‏ ص ۲۷۰ . 


(۲) الرسالة ص ٥٠۷‏ 1 
() الاعتصام ج۲ ص ۲۱۷ 1 
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الأدلة على منع الاستحسان 
ثم أخذ الشافعي يقيم الأدلة على ما ذهب إليه من حرمة القول 
بالاستحسان » فذكر عدة أدلة : 
ادها : أنه لجاز القول الا مجان نار لأهز اکرو لتقل عه له 
صلة لهم بعلوم الشريعة القول برأيهم » ويكون ما رأوه شرعاً متبعاً » ومن 
المعلوم أنه لا سبيل لغير أولي الأمر من العلماء حظ ولا نصيب في القول 
بالشرع اتفاقاً » فما أدى إلى الإذن لهم في القول » يكون باطلاً مخالفاً 
نيان أن القوك بالا ان نز دق إلى مواق القول راا ا 
فرق نالعال بالشريعة وَغَيره ]لا أن ادها بصو دكن وض 
الشريعة » والثاني ليس كذلك » فإذا لم يعمل العالم بمقتضى الشرع 
وسلك طريقاً آخر كان هو وغيره تمن لهم فكر وتدبير سواء في ذلك » فإذا 
جاز هذا الطريق الغاير للع للعالم جاز لخيره . 
ونان أنه لا حظ لغير العلماء في الأحكام دليل الكتاب والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : # أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأُولي الأمر 
منكم 4ء وفسر أولي الأمر بالعلماء ؛ ومن ليس له صفة العلم لا 
حظ له في الحكم . 
سور اا الآية كه 
( قال ابن العربي في تفسير هذه الآية : قال جابر : هم العلماء» وبه قال أكثر 


التابعين» واختاره مالك والطبري» واحتج له الطبري بقوله عليه السّلام : « من أطاع 
ميري فقد أطاعني » . أحكام القرآن لابن العربي ج ١‏ ص 4075 . 
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وأمّا الإجماع فقد حصل الإجماع على أن غير العلماء لا يجوز لهم 
الحكم والإفتاء » وإِنَّمَا جاز لهم ذلك لأنّهم يقولون متبعين لأدلة الشّرع 
كما قال الشافعي”" . 

يقول الشافعي : « ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير 
أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان ». 

وقال في الأم : « ومن استجاز أن يحكم أو يفتي بغير خبر لازم ولا 
قياس عليه » كان محجوجاً بن معنى قوله : أفعل ما هويت وإن لم أومر به 
فخالف معنى الكتاب والسنة » فكان محجوجاً على لسانه » ومعنى مالم 
أعلم فيه مخالفاً . 

م بين الإجماع المشار له بقوله : ما لم أعلم فيه مخالفاً مجيباً لمن سأله 
عنه بقوله : فإن قيل ماهو ؟ قيل : لا أحد من أهل العلم رخص لأحد من 
أهل العقول والآداب في أن يفتي ولا يحكم برأي نفسه إذا لم يكن عالاً 
بالذي تدور عليه أمور القياس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل 
ا 

شين EEE‏ الإنسان أنه شرك سد كم 
والاستفهام في الآية ليس على بابه بل هو بمعنى النفي » أي لا يحسب 
الإنسان ذلك › و« السدى »هو الذي لا يؤمر ولا ينهى كما قال الشّافعي 
وحكى عليه الإجماع . 

(۲) المصدر السابق ص 0500 . 
(۳) الأم ج ۷ ص۲۷۳ . 
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فيكو مط الآية أن اشاتفى' أن يكون ال سان معروكا له ليل على 
الغارب يفعل ما يشاء » بل مقيد بأوامر ونواهي من قبل الشارع » لا يجوز 
له مجاوزتها والعمل بخلافها » ووجه الاستدلال بالآية على بطلان 
الاستحسان أن الاستحسان هو الحكم من غير دليل شرعي » فصاحبه جعل 
نفسه غير مأمور ولا منهي » فكان داخلاً في معنى السدى » وقد نفى الله 
أن يكون الإنسان سدى » فيكون المستحسن مخالفاً لخبر الله تعالى ومخالفة 
خبر الله تعالى منهي عنها فتكون باطلة . 

قال الشّافعي في الأم : ١‏ قال الله عز وجل : # أُيَحَسَب الإنسان أن 
يترك فا 4" فلم يختلف أهل العلم بالقراق قينا علميت أن لدی الدئ 
لايؤمر ولا ينهى »ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به » فقد أجاز لنفسه أن 
يكون في معنى السدى › وقد أعلمه الله أنه لم يتتركه سدى . ورأى أن 
قال: أقول با شعت » وادعي ما نزل القرآن بخلافه 76" . 

ثالثها : أن الحاكم بالاستحسان مخالف لنهاج النبيين » فيكون حكمه 
باطلاً » ووجه كونه مخالفاً لمنهاج النبيين أن الله قال لنبيه عليه الصّلاة 
والسّلام : ل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 8#" والمستحسن 
لم يتبع ما أنزل إليه من ربه » فيكون مخالفاً لطريق الأنبياء لانم متبعون ل 
أنزل إليهم من ربهم . 

كذلك أن الله نهى عن اتباع الهوى » وهو اتباع ما لم ينزل من الله ولم 
يوح به بدليل قرنه بالأمر بما أنزل الله . 
عو اا ال 


(۲) الام ج۷ ص ۰ 
(۳) سورة المائدة : الآية ٤۹‏ . 


فيكون المستحسن مخالفاً لمنهاج النبيين » وفاعلاً لما نهي عنه » فيكون 
حكمه باطلا ‏ . 

رابعها : استدلال الشافعي على بطلان الاستحسان بالقياس الأولى . 
فذكر أن هنالك مسألة اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز القول فيها إلا بعلم 
ومستند يستند إليه القائل » مع أن الأمر في هذه المسألة لا يلزم على القول 
بخلاف ما اتفق عليه فيها » محظور يبلغ خطورة المحظور الذي يترتب على 
القول بالاستحسان » فإذا لم تجز هذه المسألة مع خفة الأمر فيها فأولى ألا 
يجوز القول بالاستحسان المؤدي إلى استحلال الدماء وإباحة الفروج . 

ولال هى اد الإنسان لوا فال عبرا يفوم اقيق 
والحيوان» لزمه قيمة هذا المال المختلف ولا يتصدى لتقويمه إلا من له خبرة 
بقيم أمثاله » فيقيسه على أمثاله » ويحكم على المتلف بقيمة المثل » بناء 
على قوله : أما إذا لم يكن المقوم عارفاً بقيم الأشياء فلا يجوز تمكينه من 
القول ولو كان فقيهاً عدلاً » لأنّه لم يستند في حكمه على مثال يهتدي به 
إلى معرفة هذا الشيء المتلف » وإليك نصه في ذلك مسجيباً على سؤال 
مضمونه : هذا دليلك على عدم الجواز بالكتاب » فأين دليل القياس المفيد 
للمنع ؟ فقال : « قلت : ألا ترى أن أهل العلم إذا أصاب رجل لرجل 
عبد الم يقولوا لرجل : أقم عبداً ولا أمة إلا وهو خابر بالسوق... ولا 
يكون ذلك إلا بأن يعتبر عليه بغيره فيقيسه عليه . 

ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق : أقم هذا العبد 
ولا هذه الأمة » ولا إجارة هذا العامل ؛ لأنَّهِ إذا أقامه على غير مثال بدلالة 


٤١ 


على قيمته كان متعسفاً » فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال ويتيسر 
الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه » كان حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال 
نا ات الان 0( 
وقال في الأم : « فإن جوزتم القول بما سنح في أوهامكم ... حججتم بما 
لا تختلفون فيه من أن الحاكم لو تداعى عنده رجلان في ثوب أو عبد تبايعاه 
عيباً لم يكن للحاكم إذا كان مشكلاً أن يحكم فيه » وكان عليه أن يدعو 
أهل العلم فيسألهم ما تداعيا فيه » هل هو عيب ؟ فإن تطالبا قيمة عيب فيه 
وقد فات سألهم عن قيمته » فلو قال أفضلهم ديناً وعلماً : إني جاهل 
بسوقها اليوم » وإن كنت عالاً بها قبل اليوم » ولكني أقول فيه » لم يسعه 
أن يقبل قوله بجهالته بسوق يومه » وقبل قول من يعرف سوق يومه » ولو 
جاء من يعرف سوق يومه فقال : إذا قست هذا بغيره مما يباع وقومته على ما 
مضى وكان عيبه دلني القياس على كذا » ولكني أستحسن غيره لم يحل له أن 
يقبل استحسانه وحرم عليه إلا أن يحكم با يقال : إِنَّهِ قيمة مثله في يومه . 
وإذا حكم بمثل هذا في المال الذي تقل رزيته”' على من أخذ منه ولم 
يوسع فيه الاستحسان وألزم فيه القياس أهل العلم به ولم يجعل لأهل 
الجهالة قياس فيه لأتّهم لا يعلمون ما يقيسون عليه » فحلال الله وحرامه من 
الدماء والفروج وعظيم الأمور أولى أن يلزم الحكام والمفتين“ . 
)١(‏ التعسف والاعتساف : الأخذ على غير الطريق . 
(۲) الرسالة ص 609/65٠5‏ . 


(۳) الرزية : المصيبةء جمع رزاياء المحتان: هادة : (رزأ) ٠‏ 
)٤(‏ الام ج۷ ص ۲۷۳ ١‏ 


٤۲ 


عمل الحنفية بمقتضى هذا الاستحسان 

لقد قَدَمْنَا ما ادعاه الشافعي من أن بعض النَّاس يرى صحة الاستد لال 
بالاستحسان المبني على ما يراه الإنسان بعقله المجرد » وذكرنا أن مراد 
بهؤلاء عند الشافعي حسبما فسره أصحابه هم أهل العراق وعلى رأسهم 
أبو حنيفة . كما قَدَمَنَا حكم هذا القول عند الشافعي ودليل بطلانه . 

وسنورد هنا ما يشبت دعوى الشافعي من قول هؤلاء بهذا التوع من 
الاستحسان عملياً . وقد أشار الشافعي في ثنايا كلامه إلى بعض المسائل 
التي أفتى فيها الحنفية بمقتضى هذا الاستحسان كما ذكر بعضها أصحابه . 
ومن ذلك : 

, 7 مسألة جزاء الصيد‎ - ١ 

ایا لاشو و 

۴ مال ال و جن ادا قادفاء رى اة أن لا حد و لاان : 

5 - مسألة رد خيار المجلس بين المتبايعين ”1 . 

وسأتكلم على مسألتين من ذلك ٠‏ مبيناً وجه استدلال الشافعية بهما 
على ذلك . 


. ٠۷١ص‎ ٣ج انظر : الام جلا ص١77» والرسالة ص۳۹ والبحر المحيط‎ )١( 
. والمنخول ص۳۷۷‎ » 17١ انظر : الأم ج۷ ص٤۲۷ والبحر المحيط ج٣ ص‎ )۲( 
. البحر المحيط ج٣ ص۱۷۳‎ )۳( 

. المصدر السابق‎ )٤( 


فك 


المسألة الأولى : مسألة جزاء الصيد : 

قال أبو حنيفة : إن من أتلف صيداً وهو محرم يجب عليه الجزاء » 
والجزاء هو عبارة عن قيمة الصيد » لا ما يماثله في الصورة من النّعَم . 

ويرى الشافعي والجمهور أن الواجب هو ما يمائل الصيد من النَعَّم إن 
كان له مثل » والواجب القيمة فيما ليس له مثيل » واستثنى الشّافعي من 
ذلك الحمام فأوجب فيه شاة . 

و ها" ميان أن لمان نال 
# يا أيها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قله منكم متَعمّدا فجزاء مل 
ما قل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الْكَعبّة 4 . 

فقد نهى الله عن قتل الصيد وواجب على قاتله مثله من التَعَم » ومثل 
الصيد من النْعّم ما قرب صورة منه » فالنعامةتقاربها البدنة » وحمار 
الوحش وبقرة تقارب البقرة » والظبي تقاربه الشاة » وهكذا في كَل ما له 
مثل من النَّعَم » فإن فقدت المماثلة لجىء إلى القيمة . 

فهو :قا لضان هذا وجرت ال ورن امال لصوو فما ا 
العم » فقد قال بخلاف النص » فيكون قوله استحساناً » وقد قال 
الشافعي عقب إيراد هذه الآية : ١‏ فكان المثل في الظاهر أقرب الأشياء شبهاً 
في العظم من البدن نذا 

. 460 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
قال ابن العربي : ومثل الشيء حقيقة هو شبهه في الخلقة الظاهرة» فإذا أطلق‎ )( 
المثل اقتضى بظاهره حمله على الشبه الصوري دون المعنوي لوجوب الابتداء بالحقيقة‎ 
- في مطلق الألفاظ قبل المجاز حتى يقتضي الدليل ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته‎ 
4 


تم قال : « ولم يحتمل المثل من النّعَم القيمة فيما له مثل في البدن من 
ا 

فبين أن المثل هو ما قارب الصيد شبها » وأنّ تفسير المثل بالقيمة لشيء 
لا يحتمله لفظ المثل الذي ورد في الآية » إذ ورد مقيداً بكونه من العم . 
هذا توجيه الشافعي بنفسه لهذه الآية . 

وقد ذكر الفخر الرأزي وغيره في تفسير الآية وجه مخالفة من قال في 
الجزاء بالقيمة للنص القرآني » بل ذكر أن القول بذلك مخالف للسنة 
والإجماع والقياس أيضاً » فقال با خلاصته : إن النّاس اتفقوا على أن 
الصيد المقتول إذا لم يكن له ما ياثله في الصورة من النْعّم تجب فيه القيمة 
واستثنى الشافعي من ذلك الحمام فأوجب فيه الشاة . 

واختلفا فيما له مثل من النّعّم » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف - وهو 
قول إبراهيم النخعي''! - : تجب فيه القيمة . 

وقال الجمهور : يجب فيه ما ياثله من النَحَم »> وذهب إلى هذا محمد 
اس ا ات بان ررب ا د 
الآية من وجوه : 

الأول : أنه قرىء : 9 فجزاء مغل ما فتل من التّعم € بتنوين جزاء . 


= إلى مجازه» فالواجب هو المثل الخلقي وبه قال الشافعي . انظر : أحكام القرآن ج ۲ 
ص 11٤‏ . 
(1) الوفالة عن 54 : 


(0) نسب ذلك للنخعي ابن العربي في أحكام القرآن » وذكره في تفسير المنار في 
تفسيرهذه الآية . 


٤٥ 


aT 

الثاني : أنه قرىء : ( فجزاء مغل ما فتل من العم ) بإضافة جزاء إلى مثل. 
alls eS,‏ الوا اما 
قتل يجب أن يكون من النْعّم » فمن لم يوجبه فقد خالف النص . 

الثالث : أنه قرىء - وهي قراءة ابن مسعود - ( فجزاؤه مغل ما فل من 
العم )» وهي صريحة في أن الجزاء الواجب هو المثل من التَعم . 

الرابع : أن قوله تعالى : # يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبْة € 
صريح في أمر ذلك الجزاء الذي يحكم به ذوا عدل منهم » يجب أن يكون 
هدياً بالغ الكعبة" . 

ان قل :أن يشترئ للف القيمة هذا الود 

قلنا : إن النص صريح في أن ذلك الشيء الذي يحكم به ذوا عدل » 
يجب أن يكون هدياً » وأنتم تقولون: إن الواجب هو القيمة » تم إِنّهِ يكون 
ارا يريو ست وا راي كمه رز ات ول نواد 
ذلك على خلاف النص, © نّم ذكر الفخر مخالفة هؤلاء للحديث والإجماع . 


قال و ا ار ها وو فا بر بن قنك اه أند سال« رسيو ل الله ل غ 
)١(‏ انظر في هذا أيضاً : أحكام القرآن لابن العربي ج7١‏ ص 5517 . 


(۲) قال ابن العربي : والذي يتصور فيه الهدي مثل المقتول من النَّحَم » فأمًا القيمة 
فلا يتصور أن تكون هدياً . أحكام القرآن ج ۲ ص 550 : 


ك5 


الضبع : أصيد هو ؟ فقال : نعم » وفيه كبش إذا أخذه المحرم » “ . 
فجوابه ته صريح في أن الواجب المثل الصوري دون القيمي . 
وأمّا الإجماع فهو أن الشّافعي - رحمه الله - قال" : تظاهرت 
الروايات عن علي وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن 
غبوو يله ستيار روا ادن ألو اكير ىكزا العباد لم1 
العم لا بالقيمة » ولو حكموا بالقيمة لاختلف باختلاف الأسعار”" . 
المسألة الغانية : شهود الزوايا : 
وصورة هذه المسألة أن يشهد أربعة على الزنى كل واحد منهم شهد به 
في زاوية من زوايا البيت غير الزاوية التي شهد غيره على وقوع الزنى فيها . 
هذه صورة المسألة عند غير الحنفية ينقلونها عن الحنفية”*' . 
والذي رأيته في كتب الحنفية أن كل اثنين من الشهود شهدا معاً على 
حصوله في ناحية من نواحي البيت”” . 
)١(‏ رواه أبوداود » وأخرجه الحاكم » وقال : صحيح ولم يخرجاه . انظر: فتح 
القدير لابن الهمام ج؟ ص 5١٠١‏ . 
(۲) نص الشافعي في الرسالة هو: واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من 
أصحاب رسول الله به على أقرب الأشياء شبهاً من البدن » فنظرنا ما قتل من دواب 
الصيد أي شيء كان من النعم أقرب منه شبهاً فديناه به » الرسالة ص ۳۹ . 


() انظر : ص 1١5‏ 2 4 ج ” من تفسير الفخر الرازي» وابن العربى ج ۲ ص 
14 ومابعدها : 


(4) انظر: المنخول ص ۳۷۷ والمستصفى جا ص 251١‏ وبداية المجتهد ج۲ ص ٤١١‏ 1 


۷ 


وهذا الاختلاف في تصوير المسألة لا يقدح في الاستشهاد بها إذ على 
كلا الحالين يرى الشافعي ومن معه أن فيها مخالفة لدليل الشرع » ومذهب 
أبي حنيفة في هذه المسألة وجوب الحد عليهما . 

ويرى الجمهور أن لا حَّدّ في ذلك إذ شرط الشهادة على الزنى تتحد 
ار اا دوس فقا لس کا وعدم العييوة و 
زمان ومكان غير ما شهد فيه غيره . 

وقد أشار الشافعي إلى هذه المسألة عند كلامه على الاستحسان حسبما 
نقله الزركشي فقال : ١‏ الاستحسان تلذذ » ولو جاز لأحد الاستحسان في 
الدين » جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم » ولجاز أن يشرع في 
ادق كرون امبو اوسرد كل واج لشي فرعا واي ایا 
في سفك دم امرىء مسلم 70" . 

قال الزركشي : وأشار بذلك - أي بقوله : وأي استحسان ... إلخ - 
إلى إيجاب الحد على الشهود عليه في الزوايا » قال أبو حنيفة : القياس أن 
لا رجم عليه » ولكنا نرجمه استحسانا »'" . 


. ١17 الهداية مع فتح القدير ج٤ ص‎ )١( 

(۲) هذا النص موجود معنى في الرسالة إلا قوله : وأي استحسان ... إلخ» فلم 
أجده للشافعي في الرسالة » ولا في كتاب إبطال الاستحسان من الأم فلعل الشافعي 
قالها فى غيرها . انظر : الرسالة ص 6500 . 

(۳) انظر : البحر المحيط ج۴٣‏ ص ١7١‏ . 
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دليل الجمهور على هذه المسألة 

استدل الجمهور على مذهبهم بالكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب 
فقوله تعالى : ا واللأتي يأتين الفاحشة من تسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
کُم 4 وقوله تعالى : 8 والْذينَ يرون الْمُخصنَات كم لم يأثوا بأريمَة 
شهداء فاجلدوهم 74 . وقال َيه للذي قذف امرأته 08 البيئة وإلا فححد في 
ظهرك 72" . وقد ذكر في فتح القدير أن اشتراط الأربعة مجمع عليه . 

فهذه الأدلة صريحة في اشتراط الأربعة الشهود في ثبوت حكم الزنى . 

وهناك أدلة دلت على اشتراط كيفية خاصة يجب أن تتوفر لدى 
الشهود » وهو أن يروا جميعاً في زمن واحد ومكان واحد ذلك منه في 
ذلك منها . فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال : « جاءت اليهود 
برجل وامرأة قد زنيا » فقال النبي تبه : ائتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه 
بابني صوريا فتشهدهما الله كيف تجدان أمر هذين في التوراة ؟ قالا : نجد 
في التوراة إذا شهد أربعة أنّهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة 
رجماء قال : فما يمنعكما أن ترجموهما ؟ قالا : ذهب سلطاننا وكرهنا 


القتل » فدعا رسول الله ءَيه بالشهود فجاءوا . وشهدوا أَنّهِمِ رأوا ذكره في 


. ٠١ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(1) ورد الور #الانة 1 

(۳) رواه ابن ماجه جا ص 558 > ورواه أبو داود والنسائي والحاكم . الفتح 
الكبير ج۲ ص١7‏ . 

. ٠۵١ وأحكام القرآن لابن العربي جا ص‎ » ١١ص‎ ٤ج‎ )٤( 


6. 


فرجها مثل الميل في المكحلة > فأمر رسول الله عله فرجمهما"'' . 

ففي هذا الحديث عدم الاكتفاء بمطلق شهادة الأربعة » بل لابد أن 
والتودرا باع لكين انق N e‏ الشف عن قافا 
اتاد الها ؤمانا ومكانا وا دک ابن رتد ھن أن جمهورهع على أن 
من شرط هذه الشهادة أن لا تختلف لا في زمان ولا في مكان إلا ما حكي 

عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة”'*» يخالف ما في كتب الحنفية 

من اشتراط أبي حنيفة اتحاد الشهادة زماناً ومكاناً » ولم ير الحنفية إخلال 
اتحاد الزمان في هذه المسألة أو لم يروا ما فيها من تعدد المكان مؤثراً كما يأتي . 

يقول السرخسي : وإذا شهد أربعة على رجل بالزنى » واختلفوا في 
المزني بها أو في المكان أو في الوقت بطلت شهادتهم » وذلك لأن الزنى 
فعل يختلف باختلاف المحل والمكان والزمان » وما لم يجتمع الشهود 
الأربعة على فعل واحد لا يثبت ذلك عند الإمام' " . 

فقد أفادتنا هذه الأدلة اشتراط هذا العدد المذكور في الشهادة . 
واشتراط أن تكون هذه الشهادة على نحو خاص من كونهم يرونهما في 
ساعة واحدة يفعلان ذلك بحيث يكون ذلك منه ... إلخ . 


)١(‏ أحكام ابن العربي جا ص 2506016 انظر الحديث في : صحيح مسلم ج٣‏ ص 
٨7‏ »۰ وار بن ماجه ج ۲ ص ۸0٤‏ . 
(۲) بداية المجتهد ج ۲ ص 5١١‏ : 


وجه تخريج مسألة الزوايا عند الحنفية على الاستحسان : 

فإذا علمنا من الآدلة السابقة إفادتها بوضوح اشتراط اتحاد الشهادة في 
امان ونان + اانا أن او ا الأدلة مو ت 
إيجابهم الحد مع اختلال شرط من شروطه » وهو عدم اتحاد المكان » لأن 
كل واحد منهم شهد على زاوية أو كل اثنين شهدا على ركن » حسبما 
تدم » ويلزم من عدم اتحاد المكان عدم اتحاد الزمان . 

ولذا نجد المنكرين على أبي حنيفة في هذا الفرع عللوا إنكارهم بان 
الشهادة لم تقع من الشهود في زمان واحد » بل اختلفت الأزمنة » وهذا 
يفهم منه أن هذا الشرط شيء لا بد منه عند الجميع » كما أن اشتراط اتحاد 
المكان كذلك أخذاً من عبارة القرافي الآتية . 

وإليك عبارات المنكرين ٠‏ وتعليل إنكارهم بقول الغزالي في المنخول : 
١‏ قال أبو حنيفة : يجب الحد على من شهد عليه أربعة بالزنى في أربع 
زوايا » كل واحد منهم يشهد عليه في زاوية »» ثم قال منكراً ذلك : «وأي 
استحسان في سفك دم امرىء مسلم بمثل هذا الخيال » مع أنه لو خصص 
كل شهادة بزمان » وتقاربت الأزمنة » واحتمل استدامة الزنى في مثلها 
لا حد» وذلك أغلب في العرف من تحيل سحبها في زوايا البيت بزنى 
واحك» فهذة.وتحوها من الاستحسانات الباظلة ا" . 


وذكر القرافئ ) أن فنا سموه اسح انا ثارة يكون عنملا بدليل 


(1) المنخول ص ۲۷۷ . 
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شرعي» وتارة لا يساعدهم على العمل به دليل شرعي » بل جرى ذلك 
الاستحسان مجرى اتباع الهوى 8 تم قال : «ومغال الثاني قولهم في 
افع ل و لأنه تعذر إيراد شهادتهم على زنية واحدة > فصار 
كما لى نهدو على اا یف وت ا ا اناو 

فهذه النصوص صريحة في أن الإنكار سببه عدم اتحاد زمن الشهادة . 
ولذا رد الغزالي قيام الحد فيما هو أولى من هذا الفرع . وذلك حيث يكون 
الزمن أشد قربا من قربه بين زاوية وأخرى » مع أن العرف في هذه الحالة 
يغلب الظن على وقوع الشهادة منهم على زنية واحدة 3 فكيف بالحكم 
بالرجم عند تراخي الزمان الحاصل باختلاف شهادتهم في زوايا متعددة 
اتتادا إلى اعمال نهم شهدوا على زنية واحدة 3 وا كانا يزحفان في 
زنية واحدة : 

تم إن حكاية القرافي الاتفاق على عدم الحد عند اختلاف البيوت الذي 
قاو كاي اله شهيون انرو "يلال عل أن هذ اقوط مفو فلي وبق 
الخلاف إذاً فى كونه متحققاً فى هذه المسألة أو غير متحقق . فالحنفية كما 
يأتي وكما تقدم يرون أنه متحقق » وغیرهم یری عدم تحققه . 

وهناك سبب آخر للإنكار على أبى حنيفة أو سبب يجعل هذه المسألة 
من الاستحسان الذي نحن بصدده عدا اله هر أن من لترو هه 
القواعد المنفق عليها أن الحدود تدرأ بالشبهات . واختلافهم في الشهادة 


(۱) نفائس الأصول شرح المحصول ج۳ ص ۱۹٤١۱۹۳‏ . 


o 


ها ف أن تدر انها كنم وا اه االو اال هده كو نقد 
خالفنا القواعد التى دلّت عليها النصوص . فقد قال تله : « ادرءوا الحدود 
بالشبهات » . ولذا قال الغزالى فى المستصفى فى هذه المسألة : « وندراً 
الرجم من حيث لم نعلم يقيناً اجتماع الأربعة على شهادة واحدة دواع 
لد القفية کک 

هاتان مسألتان ذكرهما المنكرون على أبى حنيفة : الاستحسان › وقد 
وجهوا إنكارهم عليه بأنّهما مخالفتان للنصوص والأدلة الشرعية 2 07 
الحكم فيهما إنما هو شيء ناشىء عن مطلق الهوى والابتداع . 

فإذاً ما موقف الحنفية إزاء هذه التهم العظيمة والدعاوى العريضة ؟ 
وأظن موقفهم لا يعدو أن يكون واحداً من أربعة أمور : 

الأول نفي أن يكون شيء من هذه المسائل صادراً عن إمامهم كما 
نفت المالكية كثيراً من المسائل التي نسبت إلى الإمام مالك من غير تثبت في 
النقل وتحر في الرواية . 

: الحديث في مسند أبي حنيفة كما ذكره الكمال» ونقل أن بعض الفقهاء قال‎ )١( 
هذا الحديث متفق عليه » وتلقته الأمة بالقبول» وأن في المروي عن النبي تيه ما يقطع‎ 
٤ج فى المسألة - أي مسألة درء الحدود بالشبهات - . انظر : فتحالقدير‎ 
والحديث رواه ابن عدي ؛ وبمعنأه ما رواه الترمذي والحاكم والبيهقي‎ »١15١٠.١79ص‎ 
وابن أبى شيبة . « ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن وجدتم للمسلم‎ 


مخرجاً فخلوا سبيله » الحديث » الفتح الكبير جا ص 1١65١‏ . 
(؟) جاص585 ' 


or 


وإما أن يعترفوا بوجود هذه المسائل في المذهب وصحة نسبتها 
لأبي حنيفة » وهم في هذا بين أمرين : 

أحدهما : تخريجها على هذا الاستحسان المنكر عند غيرهم . 

والثاني : تخريجها على أصل من الأصول المتفق عليها بوجه لم يتنبه 
له الخصوم » أو تنبهوا له ولم يسلموا به . 

فهذه أريعة احتمالات يتصور تخريج الحنفية هاتين المسألتين عليهما . 

أمّا الاحتمال الأول فلا يمكنهم القول به ؛ لوجود هاتين المسألتين 
مسطورتين في كتبهم المعتمدة » منقولتين عن الإمام » بل هناك ما يفيد 
كونهما ما اعتمد عليه في المذهب كما يأتي . 

كما لا يكنهم القول بالاحتمال الثاني أن نسبتها لأبي حنيفة مخرجة 
على هذا الاستحسان يوقعهم في التناقض لأنّهم قد نفوا عن أبي حنيفة 
الحكم بهذا الاستحسان نفياً باتاً » فإذا أثبتوه له في هذه المسألة تناقضوا ! 

فإذا لم يبق لهم إلا أن يقولوا بواحد من الاحتمالين الباقيين . 

وهما كون المسألة مخرجة على دليل متفق عليه لم يعلم الخصوم وجه 
تمسك الحنفية به » أو أَنّهُم استمسكوا فيها بدليل متفق عليه » ويعلم 
خصومهم جهة قسكهم إلا نهم لا يسلمونها لهم . 

وكونه متمسك الحنفية دليلاً متفقاً عليه هو الذي يفيده توجيههم لهاتين 
المسألتين . 

فنخلص من هذا إلى أن الحنفية يعتقدون ربط مسائلهم هذه بأدلة متفق 
عليها بين الطرفين إلا أن وجه تخريجهم أو الجهة التي استندوا عليها في 
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بناء هذه الفروع على تلك الأصول المتفق عليها هي التي أثارت النزاع . 
وذلك لعدم وقوف الخصوم على تلك الجهة التي استندوا عليها أو لعدم 
تسليمهم لها . 

ويظهر أن هذا الشق الأخير هو الذي يوافق منطق الخصوم » فقدمَرَ 
كلام خصومهم في ذلك › وأنّهم أبدوا وجهة نظر الخنفية فيما ذهبوا إليه › 
وأن هذه الجهة لم تحظ عندهم بالقبول » فقد ذكروا في مسألة جزاء الصيد 
أن سبب الاختلاف هو المراد بكلمة المثل الوارد في الآية » فالشافعية ومن 
معهم حملوه على المثل الصوري فيما يمكن أن يتحقق فيه المثل صورة › 
وعلى المثل المعنوي - أي القيمة - فيما لم يمكن فيه ذلك . 

فإذاً فمستند الحنفية معلوم عند غيرهم » والجهة التي استندوا إليها . 
وَإِنَّمَا منشأ الخلاف هو عدم اعترافهم بالجهة التي تمسك بها الحنفية من 
الدليل وهي كون المثل في الآية يراد به المثل المعنوي وهو القيمة » وكون 
شهود الزوايا شهدوا شهادة مستوفية الشروط كما يأتي توجيه ذلك عند 
5 

والدليل على ما ذكرناه من علم خصومهم بوجهة نظرهم وعدم 
اقتناعهم بها كلام الشّافعي » فقد قال مشيراً إلى متمسكهم في آية جزاء 
الصيد : ١‏ ولم يحتمل المثل من النَعّم القيمة فيما له مثل في البدن من 
ا 


وقد صرح كل من الغزالي والقرافي كما سبقت الإشارة إليه بأنهم بنوا 


. ۳۹ الرسالة للشافعى ص‎ )١( 
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الرجم في مسألة الزوايا على احتمال أنّهما تزاحفا بزنية واحدة على الزوايا 
الأربع » وهذا لا يوجب تعدد الفعل » فإذا لم يتعدد الفعل لزمه اتحاد 
الزمن والمكان » فالاختلاف في الشهادة عند الحنفية صوري لا حقيقي كما 
| 
إيراد حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه 

ويجدر بنا بعد ما ذكرنا رد الجمهور لا ذهب إليه الحنفية » وذكرنا 
حجتهم في ذلك ؛ وبا الاحتمالات التي يتصور وقوعها من الحنفية إزاء 
هذه المسائل » وعيّنا ما وقع منهم بالفعل » يحق لنا بعد ذلك كله أن نورد 
مذهبهم وحجتهم فيما ذهبو إليه باسطين أدلتهم وتوجيههم » فنقول وبالله 
التو فيق:: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف في مثال الصيد : إن الواجب فيه القيمة لا 
المثل من العم » وخالفهما في ذلك محمد بن الحسن » فقال بقول الجمهور 
من وجوب المثل صورة عند الإمكان . 
أدلتهم وتوجيهها : 

ودليلهم على ذلك قوله تعالى : # ومن قله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما 
قتل من النعم # ١١‏ . 

فال إن الكل في الآية الراديه. :ال المشوى:» زه البسسة > لا 
الصوري والغلقي › وهو نظير الصيد من النّعَم » فيقوم الصيد حيث صيد 
أو في أقرب الأماكن إليه » فإن بلغت قيمته قيمة هدي خير الجاني بين أن 

. 468 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


5ه 


يشتري بها هدياً فيهديه إلى الحرم » وبين أن يشتري بها طعاماً فيعطي كل 
مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره » وبين أن يصوم عن طعام كل 
مسكين يوماً » فقوله تعالى : # من النعم € بيان للهدي المأخوذ بقيمة 
الد وج اعد هوه لخبي الد و ون ا للجقن الى عل 
ا 

هذا مذهب الحنفية في جزاء الصيد وذلك دليلهم » وتلك حجتهم 
الى بكرا ها من الدليا + 
أدلة الحنفية على أن المراد با مغل القيمة : 

استدلوا أولاً بان النص أوجب المثل » والمثل المطلق في الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة يراد به م ا مثل صورة ومعنى » وإما المثل معنى » وإما المثل 
صورة بلا معنى » فلا اعتبار له في الشرع أصلاً . 

وإذا لم يمكن إرادة الأول إجماعاً تعينت إرادة الثاني ؛ لكونه معهوداً 
في الشرع كما في حقوق العباد » فإن من أتلف مال إنسان يجب عليه مثله 
إن كان مثلياً ؛ لأنه ا لمل صورة ومعنى » وإن لم يكن له مثل وجبت قيمته 
لألّه مثل معنى » ولا يجب عليه مثله صورة » فلا يصح ممن أتلف حيواناً 
أن يدفع مثله ؛ لأنهما وإن اتحدا جنساً فقد اختلفا في المعاني » فإذا لم يصح 
دفع شيء عن شيء عند انتفاء الممائلة مع اتحاد ا لجنس » فعدم الصحة مع 
اختلاف الجنس بينهما كالصيد والأنعام أولى » فلا يصح إذاً في جزاء 

)١(‏ انظر : الهداية مع فتح القديرج؟ ص 2554 »٠‏ وتفسير أبي السعود 
بهامش الفخر الرازي ج٣‏ ص 3071 » والزيلعي على الكنز ج؟ ص 57 . 
o۷‏ 


الصيد أن يكون الواجب مثله من النْعّم » لأنّه لا شبه بينهما إلا في الصورة 
فحسب » وهي غير معتبرة شرعاً ''' . 

واستدلوا ثانياً بن الصيد في قوله تعالى : # لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ) عام في جميع الصيد » والضمير في قوله تعالى  :‏ ومن قله منكم 
متعَمّدا © عائد على هذا العام » فوجب أن يكون المخل في قوله تعالى : 
فجزاء ثل ما فتل من العم 4 مثلاً للكل » وليس لنا مثل يعم جميع الصيد 
إلآ القينة فاق أن المرا الكل O‏ 

واستدلوا ثاثا بأ الله جعل الحكم في الصيد لحكمين عدلين . 

ومن أوجب من العلماء المثل الصوري جعل مدار حكم الحكمين 
ومبناه على ما بين الصيد والأنعام من مشابهة في بعض الأوصاف 
والهيئات» مع وجود التباين بينهما في كثير من الأحوال » وهذا المقدار 
الذي جعل حكم الحكمين دائراً عليه غير معلوم لأئمة الاجتهاد وجهابذة 
العلماء إلا من اختصهم الله بذلك » وهم قليل من كثير » وإذا لم يمكن 
معرفته إلا نادراً لم يصح أن يجعل حكم الحكمين مستنداً عليه لعدم علم 
الكثير متهم إياه +: وما لا يعلم لا يبتى غليه حكم + .يقول أب و السعود في 
ذلك 

« وما يرشد إلى أن المراد بالمثل هو القيمة » قوله عر وجل : 8 يَحَكُم به 
ذوا عدل منكم ‏ أي حكمان عادلان من المسلمين » لكن لا لأن التقويم هو 

)١(‏ انظر : الزيلعي على الكنز ج٠‏ ص ۲٠١‏ » وتفسير أبي السعود بهامش الفخر 

الرازي جلا ص 557 وما بعدها . 


(۲) انظر : الزيلعي على الكنز ج۲ ص 15 1 
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الذي يحتاج إلى النظر والاجتهاد من العدول دون الأشياء المشاهدة التي 
يستوي في معرفتها كل أحد من الاس » فان ذلك شيء من الغفلة عم 
أرادوا با به المماثلة » بل لأنّ ما جعلوه مدار المماثلة بين الصيد والنَّحَم من 
ضرب مشاكلة ومضاهاة في بعض الأوصاف والهيئات مع تحقق التباين 
ا ا أرما قف ذا سد لمن ا 
وصناديد أهل الهداية والإرشاد إلا المؤيدون بالقوة القدسية » . 

E‏ السنوواة أن التأزيقة لدف ةبك لكان الى 
الحكم - وهو الأوصاف والهيئات المشتركة بين الصيد والأنعام - في 
معرفتها عسر على الحكمين » فلا ينبغي أن يجعل لهم الحكم فيما لا يمكنهم 
مره أو عار مرف إلا غل قلي[ من الاش + 

وهو في هذا المسلك مخالفاً ا استدل به الحنفية من أن الله جعل 
الحكم للعدلين . والحكم لهما إِنّمَا يكون فيما يحتاج إلى اجتهاد وبذل 
مجهود » لا في ما هو واضح يعرفه جميع النّاس وهو المماثلة الصورية بين 
الد رالانا وقد اسان لن روفن ها ااافا ر لالآن 
التقويم ... إلخ . هذه وجهة نظر الحنفية في فهم هذه الآية . 

والذي يعلم من كلامهم أنّهم اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على : 

١‏ - المثل صورة ومعنى غير مراد إجماعاً ؛ أله إِنَمّا يكون في المثليات 
كالمكيلات والموزونات » كما مر في عبارة الزيلعي ٠‏ فلم يبق إلا امثل 
المعنوي أو الصوري . 


(۱) تفسير أبى السعود ج٣‏ ص ٦٥٤‏ 506 . 
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أمّا الصوري فغير مراد لعدم العهد به شرعاً » فتعين أن يكون المثل هو 
المثل المعنوي . 

۲- أن قوله تعالى : # من العم 4 ليس بياناً للمثل ولا للجزاء حتى 
کا نون وما وا ل الذى ری ا اا 
فكأن ا مثل عندهم القيمة » والقيمة يشترى بها هدي » فجاء قوله تعالى 
# من النعم © بيان للهدي الذي اشتري بالقيمة التي هي معنى المثل في قوله 
تعالى : # فجزاء مل € ... إلخ » فهو بيان عندهم لغير مذكور . 

*- أن الصيد عام فيما له مثل وما ليس له مثل » وجميعه منهي عن 
قتله . فإذا فسرنا المثل بالمثل الصوري كانت الآية قاصرة على بعض أنواع 
الصيد مع أن النهي عن الجميع . 

4 - وهو ما أورده أبو السعود من أن تفسير المثل بالصوري يلزم عليه 
مخاطبة الحكمين بالحكم فيما لا يعلمانه ؛ لأنَ ما بين الصيد والأنعام من 
وجوه شبه عسر الضبط إلا نادرأ > فوجوب الجزاء الصوري المبني على هذا 
الأمر العسير يكون عسيراً جداً » فلا يكون نما كلف به الحكمان . 

4د أن ف ادرو جور فى الا حا اسح الضربيدة اة 
لإيجاب الجزاء الصوري » أولوها بأن المراد بالجزاء المذكور فيها القيمة لا 
عين الأنعام » فقوله عليه السّلام : « وفيه كبش » . أي قيمة كبش » وهكذا 
ا 


الرد على ما استدل به الحنفية 

. أما قولهم : إن المثل الصوري غير مراد لعدم العهد به في الشرع‎ - ١ 
نهو عملم في الا ماك الى لم بر فيها النتارع» أما إذا نض الشارع في‎ 
مكان على أنه اعتبره فلا يسعنا إلا اتباع الشّرع فيما ص عليه » وما هنا قد‎ 
ص الشارع على إرادته كما تقدم » فليس لنا حينئذ القول برده والتمسك‎ 
بعدم الاعتبار من الشارع الوارد في غير ذلك من الأمكنة » لأن هذا شبيه‎ 
. بالقياس مع وجود النص » وهو فاسد‎ 

ويرد قولهم : المثل الصوري غير مراد بحكم الصحابة » فإنّه يعتبر 
كالتفسير للنص . بل حكمه مته خير شاهد . ولا يفهم من حكمهم بالمثل 
الصوري إلا أنهم جعلوه مقابل المقتول من الصيد ء ولا يفهم من قريب 
ولا من بعيد أنّهم جعلوه عوضاً عن قيمة الصيد » ولو كان مرادهم القيمة 
لحكموا بالقيمة . ثم جعلوا لمن عليه الجزاء أن يجعل هذه القيمة في هدي 
أما أن نفهم من : « عليك كبش » أي قيمة كبش » فهذا محض التكلف . 

-١‏ أما قولهم : إن من النْعَم بيان للهدي الذي هو عوض عن القيمة 
التي هي عبارة عن تفسير للجزاء » فيرده أن هذا الهدي لم يرد له ذكر حبّى 
5-7 

۳- أما قولهم : إن الجزاء يجب أن يكون عاماً في جميع أصناف 
الصيد » ولا يعم إلا القيمة » فمردود بأن الله أوجب الجزاء المماثل للمقتول 
فامتثال الأمر يكون فيما له مثل بإخراج المثل » وما ليس له مثل بإخراج 
المثل القيمي ٠‏ فيكون الله تعالى نهانا عن قتل الصيد جملة » ثم بين لنا أن 
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الحكم على من قتل أن يخرج بدل الصيد مثله من النَّحّم » وذلك فيما له 
مثل » وما ليس له مثل نخرج عنه القيمة وهي المثل الممكن › يقول الفخر 
الرآزي رداً على قولهم هذا : إن حقيقة المماثلة أمر معلوم » والشّارع 
أوجب رعاية المماثلة » فوجب رعايتها بأقصى الإمكان » فإن أمكنت 
رعايتها في الصورة وجب ذلك » وإن لم يمكن رعايتها إلا بالقيمة وجب 
الاكتفاء بها 27 . 

٤‏ - ويرد قول أبي السعود » بأن المدار على الوصف الظاهر بين الصيد 
والنَّعَم وهو الشبه الخلقي » وهذا تمكن للحكمين وليس مما يتتعسر أو 
تعلو قاوذا اليد غير : خا عل غات الاين ا عن الاد نو نذا 
نجد الصحابة حكموا بالمثل بناء على المشاكلة الظاهرة » فنظروا إلى أقرب 
الأشياء شبهاً بالصيد فحكموا بها . 

-٥‏ ویرد عليهم بقوله تعالى : يحكم به ذا عدل منکم هديا بالغ 
الكعبة € فإنَّه صريح في أن ذلك الجزاء الذي يحكم به ذوا عدل منا يجب 
أن يكون هدياً بالغ الكعبة وليس القيمة هديا . 

فإن قيل : إِنَّهِ يشتري بتلك القيمة هذا الهدي رد بأن النص صريح في 
أن ذلك الشيء الذي يحكم به ذوا عدل يجب أن يكون هديا » وأندم 
تقولون : إن الواجب القيمة » ثم هو بالخيار في أن يشتري بها هدياً يهدى 
إلى الكعبة » فكان ذلك على خلاف النص”؟' . 


. 154 الفخر الرازي ج٣ ص‎ )١( 
. 11۲ المرجع الشاب جاص‎ )( 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ج۲ ص 559 . 
(:) الفخر الرازي ج٣‏ ص 555 . 
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توجيه الحنفية للمسألة الثانية 

وأما مسألة شهود الزوايا فقد مر الحكم فيها . وقد وجهوا ما ذهبوا إليه 
من استحسان بوجهين : 

أحدهما : أن البيت المشهود فيه كان صغيراً » والفعل كان في وسطه › 
فكر ییا ا کاو ا ا ا ا ٠‏ فاختلافهم 
اختلاف صوري لا حقيقي » إذ في الحقيقة لا خلاف ؛ لاتحاد الفعل 
المشهود عليه » وكذا زمانه ومكانه » فإذاً لا غبار على وجوب الحد عليهما 
لاستيفاء شروطه . 

الثاني : أن اختلافهم حقيقي » ومعناه أن كل واحد أو كل اثنين 
رأوهما في ناحية إلا أن الفعل كان واحداً » فابتدىء في زاوية » وانتهى في 
غيرها > فكانت شهادتهم على فعل واحد . 

قال في فتح القدير : « وجه الاستحسان أنّهم اتفقوا على فعل واحد 
حيث نسبوه إلى بيت واحد صغير » إذ الكلام فيه بخلاف الكبير » وبعد 
ذلك تعيينهم زواياه واختلافهم فيها لا يوجب تعدد الفعل ؛ لان البيت إذا 
كان صغيراً والفعل وسطه . فكل مَنْ كان في جهة يظن أله إليه أقرب » 
فيقول : إِنَّه في الزاوية التي تليه » بخلاف الكبير فإِلّه لا يحتمل هذا . 
فكان كالدارين فكان اختلافهم صورة لا حقيقة . 

أو حقيقة والفعل واحد ء بأن ابتدىء الفعل في زاوية نّم صار إلى 
أخرى بتحركهما عند الفعل >" فكلام الكمال يشير إلى التوجيهين . 


١ ١17 فتح القدير ج٤ ص‎ )١( 
1۳ 


وفهم منه أن الفعل المشهود عليه في الوجهين متّحد » غاية الأمر أن الوجه 
الثاني اختلف فيه المكان » وهذا معنى قوله : أو حقيقة والفعل واحد » أي 
أن العفو ا ن وا 
واحد بأن استمر على الفعل الأول ولم يستأنف فعلاً جديداً . 

رالا في التترخسى أن ا وئ فى اللكان بالسية ارج الفا 
يمكن التوفيق فيه بأن ا لمكان بين الزاويتين شيء متقارب » فيكون في حكم 
المكان الواحد » وإذا كان كذلك لم يختل شرط من الشروط » وجعل 
حكم تعدد الزمان في الشهادة كحكم المكان من حيث إن كلا منهما إذا 
تقارب لم يمنع الحكم » يقول الس رخسي بعد ذكره المسألة التي فيها 
الاستحسان موفقاً بين ما حصل للشهود من خلاف : « والتوفيق ممكن › 
فوجب قبول شهادتهم كما لو اختلفوا في ثيابها حين زنى بها » . 

وبيان إمكان التوفيق من وجهين : 

أحدهما : أن ابتداء الفعل كان في مقَدّم البيت » وانتهاءه كان في 
مؤخره لاضطرابها . أو كان في وسط البيت فظن اثنان أن ذلك الموضع من 
مقدّم البيت » واثنان أنه من مؤخره » فشهدوا على ما وقع عندهم . 

ثم قال : « ولم يذكر إذا تقارب اختلافهم في الزمان » والجواب فيه 
كالجواب في المكان إذا تقارب على وجه يمكن التوفيق تقبل شهادتهم 
ا 

ففي التوجيه الأول قبلت شهادتهم مع اختلاف المكان لتقارب المكانين» 
فكذا إذا تقارب الزمانان تقبل الشهادة . 

() للمبسوط ج۹ ص١١‏ . 
1 


اختلاف الحنفية فى الحكم المأخوذ 
من الااستحسان ف هذه المسألة 


لقد قَدَمنَا توجيه هذه المسألة بذكر كلام ابن الهمام والسرخسي » وأن 
كلامهما في ذلك متقارب ء إلا أنَنَا نراهم بعد اتفاقهم على قبول شهادة 
الشهود يختلفان فيما وراء ذلك » فالسرخسي يرى الغاية من الحكم 
بمقتضى الاستحسان . هو قبول شهادة الشهود وعدم إهدارها » ولا شيء 
غير ذلك » بينما ابن الهمام ر ا ا ونه ا 
علاوة على قبولها . 

يقول السرخسي : تم هذا الاستحسان متا لتتصحيح الشهادة لا 
لإقافة تقد ان ا .وقول ا 
« وإن اختلفوا في بيت واحد حد الرجل والمرأة » » قال صاحب الهداية : 
« معناه أن يشهد كل اثنين على الزنى في زاوية » وهذا استحسان . 
والقياس ألا يجب الحد» . ووافقه على ذلك الكمال . ويقول صاحب 
الا عل الد 0 ا الاد كان فن رور قير ليها وجرت 
الحد )7 . 

فهذا اختلاف ظاهر بين الحنفية في هذه المسألة » ولو صح ما قاله 


المي لفطل ما اذاه ره عي ف هذه الا من انهم يمرن 


(1) المہسوط جه ص١1‏ 
(۲) انظر ذلك فی : فتح القدير وما معه من كتب ج٤‏ ص ١١۷‏ : 
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الحد مع عدم استيفاء شروطه » أو مع قيام الشبهة المانعة . إلا أَنَنَا تتبعنا 
كثيرأً من كتب الحنفية ٠"‏ فلم نجد في هذه المسألة إلا قبول شهادة الشهود 
وترتب الحد بناء عليها » ولا ذكر لا قاله السرخسي أبداً » فَلَعَلّه اجتهاد منه 
أو رأي مرجوح في المذهب . 

وكا معان ها ترق 1د EN‏ كو مها [سدد هو اما a‏ 
جمهور الحنفية في كتبهم › لاشيم المتأخرين هنهم : 

ويؤيد مذهب جمهورهم أن خصومهم الذين استغربوا منهم الحكم في 
هذه المسألة لم ينقلوا عنهم مجرد قبول الشتّهادة من غير أن يرتبوا عليها 
أثرها من إقامة الحد . وإِنَّمّا ينقلون عنهم وجوب الحد » بل إن الغزالي 
ليعترض على ما تذرع به الحنفية من إيجاب الحد في هذه المسألة من 
قولهم : إن عدم إقامة الحد تؤدّي إلى تكذيب الشهود » ويرد عليهم بكلام 
قريب من كلام السرخسي الذي جعله مذهباً للحنفية . 

يقول الغزالي في هذا الشأن ذاكراً حجة أبي حنيفة : « وغايته أن يقول 
- أي أبو حنيفة -: تكذيب المسلمين قبيح » وتصديقهم وهم عدول 
حسن» فنصدقهم ونقدر دورانه في زنية واحدة على جميع الزوايا » 
بخلاف مالو شهدوافي أربع بيوت » فان تقدير التزاحف بعسيد» . 
تم أجاب على قولهم هذا بقوله : ١‏ وهذا هوس لأنّا نصدقهم ولا 
نرجم الشهود عليه » كما لو شهدوا في دور . وندرأ الرجم من حيث لم 

)١(‏ انظر : الدر المختار على متن تنوير الأبصار» وحاشية رد المحتار على الدر 


المختار لابن عابدين ج” ص ۲۲٠‏ الأميرية» والبحر الرائق لابن نجيم جه ص ۲۳ » 
4 العلمية» ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام ج۲ ص 1۷ المطبعة الشرفية . 
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نعلم يقيناً اجتماع الأربعة على شهادة واحدة 3 فدرءالحد بالشبهة 
ا (Oe.‏ 
حسن 

فالغزالي يرى أن الحكم في هذه المسألة هو تصديق الشهود فيما شهدوا 
لك » ودرء الحد عن المشهود عليه لقيام الشبهة ( وهي عدم توفر العلم 
اليقيني على اجتماع الأربعة على شهادة واحدة 3 ويجعل ماعدا ذلك 
هوساً وإخفاقاً في حكم هذه المسألة » فصنيعه هذا يؤيد ما عليه جمهور 
ا حنفية . 


الحنابلة ومسألة شهود الزوايا 

هذه المسألة اشتهرت عن الحنفية دون غيرهم حى إن الإنسان ليخيل 
إليه أنّها ما شد به ا مذهب الحنفي » إلا أن الواقع غير هذا فقد رأينا الإمام 
عبد الوهاب الشعراني الشافعي ينقل هذه المسألة عن الحنابلة أيضاً » إذ 
يقول : « ومن ذلك - أي مسائل الخلاف - قول أبي حنيفة وأحمد : لو 
شهد اثنان أنّه زنى بها في هذه الزاوية » واثنان على أنه زنى بها في زاوية 
أخرى » قبلت هذه الشهادة ووجب الحد » مع قول مالك والشّافعي لا 
تقبل ولا يجب الحد )7 . 

ويؤيد نسبة القول بهذه المسألة للحنابلة ما ذكره صاحب المغني فيها . 
حيث قال : « فصل : وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت » واثنان 
على أنه زنى بها في زاوية منه أخرى » وكانت الزوايا متباعدتين » فالقول 


() راجع المستصفى ج ١‏ ص TAY «< ۲۸١‏ . 
(0)ليزان للشعرانى ج۲ ص ١١9‏ 4 
۷ 


فيها كالقول في البيتين » وإن كانتا متقاربتين كَمَلَت شهادتهم وحد المشهود 


عليه وال ا عدف 17 


ثم قال مستدلاً على هذا : « ولنا أنّهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهود 
بأن يكون ابتداء الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرى » أو ينسبه كل اثنين 
ال اف اهن اللو متي تسح رل ا اوكا ااا 
كانتا متباعدتين فإِنّه لا يكن كون المشهود به فعلاً واحداً 0" , 

فكلام ابن قدامة صريح في أن الحكم عندهم هو وجوب الحد إذا 
تقاربت الزوايا لا إذا تباعدت » فلا حد كالبيتين . 

خلاصة توجيه الحنفية للمسألة 

لقد وجهوا حكمهم بوجوب الحد على أحد القولين على احتمال أن 
يكون الفعل كان وسط بيت صغير » فظن كل شاهد أن الفعل وقع في 
الزاوية التي هو فيها » فلم يكن في الواقع اختلاف في المكان وإِنَّمّا ذلك 
حميونا عون الهم 

كما وجهوا ذلك بأن تعدد الأمكنة الحاصل مع اتحاد الفعل متقارب لا 
يقدح في اشتراط اتحاد المكان وإِنَّمّا يقدح تعدد المكان عند انتفاء التقارب 
ككون الشسّهادة في دارين أو قبيلتين » كما مر ذلك عن المبسوط . 


. 7٠١9 لمغني لابن قدامة جا ص‎ )١( 
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مخالفة كلام الحنفية في هذه المسألة للأدلة 

وإذا نظرنا في كلام الحنفية المتقّدم وتوجيههم لهذه المسألة نجده يخالف 
الأدلة التي قدمناها المفيدة لدرء الحدود بالشبهات وشرط اتحاد الشهادة في 
الفعل والزمان والمكان . 

فالتوجيه الأول ينافي صريح النص القائل : ١‏ ادرءوا الحدود 
a E‏ 
يكون وقع في عدة زوايا من زوايا البيت » واحتمال ذلك شبهة تدرأ ا لحد . 
فإقامة الحد مع الشبهة مخالفة للنص . 

وإذا نظرنا لتوجيههم الثاني نجد أن المكان فيه متعدد » وكون الأمكنة 
متقاربة لا يدفع تحقق الشتّرط الذي ينع من تام الشهادة ؛ لأن كل واحد من 
الشهود رأى الفعل في مكان مغاير للمكان الذي رآه فيه الآخر » ومعنى 
هذا أن شهادتهم لم تقع على مكان واحد وهذا هو الشرط . 

بل إن الفعل هنا أيضاً متعدد ؛ لان كل شاهد رآه يفعل فعلاً » فيتعدد 
الفعل بتعدد رؤيتهم » ولا أظن أن استمرار فعل الزانيين فترة تمكن كل 
شاهد أن يراهما منفرداً عن غيره » تجعل الفعل واحداً » بل كل فشرة يرى 
فيها الشاهد الفعل تعتبر فعلاً » وإذا تعدد المكان لزمه تعدد الزمان » فتكون 
المسألة على التوجيه الثاني فقدت ثلاثة شروط » وهي : الاتحاد فعلاً وزماناً 
ومكاناً . 

قد فدمتا أن اشتراط هذه الشروط مطلوب حتى عند الحتفية » بل عند 


TT‏ ار طن و 
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ولَعلَ اشتراط اتحاد الشهادة في هذه الأشياء مأخوذ من قصة اليهود 
المنقدّمة » وفيها أَنّهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة » ويكون 
معناه : انهم رأوا ذلك في وقت واحد » ويلزمه اتحاد المكان والفعل » 
فيكون التوجيه الثاني منافياً لما فهم من النص » فيكون خلاصة ذلك : 
مخالفة هذه المسألة للأدلة كسابقتها . والله أعلم . 

تحقيق القول في هذا الاستحسان 

هذه حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه » وتلك ردود الجمهور عليها . 

والذي يعنينا في هذا المقام هو هل للاستحسان بمعنى الحكم بالهوى 
واقع ملموس في مذاهب الأئمة ؟ أو هو مجرد كلمة يقذف بها العلماء 
بعضهم البعض زوراً وبهتاناً من غير أن يكون لها وجود في اجتهاداتهم 
وفتواهم ؟ . 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال ننظر فيما فَدمتاه من كلام الجمهور 
وكلام الحنفية » وبالنظر فيه يتلخص لا أن من قال بوجود استحسان بهذا 
المعنى منسوب إلى الحنفية » وهم الشافعية ومن وافقهم » قد أثبتوا ذلك 
فعلاً من الحنفية » وإن أنكروه قولاً ؛ لأن ما قَدمساه عنهم في مسألتي شهود 
الزوايا والجزاء قد ظهر فيه مخالفتهم للنصوص » بل إن محمد بن الحسن 
- وهو قطب من أقطاب المذهب الحنفي - قد نسب الحنفية في مسألة الجزاء 
إلى مخالفة النص . كما حكى ذلك عنه الزيلعي في تبيين الحقائق ‏ . غير 
أن الحنفية وإن اقتضى صنيعهم في المسألتين مخالفة النصوص لا يرون فيما 


(۱) ج۲ ص ٦۳‏ : 


ذهبوا إليه مخالفة النص » بل يرون أنفسهم أنّهم مستمسكون به» ولذا لم 
يستندوا في المسألتين على دليل آخر غير النص . 

يقول الشاطبي في ذلك : « فليس هذا - أي الحكم بوجوب الحد في 
هذه المسألة - حكماً بالقياس » وإِنَّمّا هسك باحتمال تلقى الحكم من 
القرآن » 7 . 

ويقول أبو السعود محتجاً للحنفية في مسلكهم في جزاء الصيد : « ولنا 
أن انض ارحب المنل:: والمقل شرغا يراد تة الل صعورة ... إلخ ماتقدم 
50 
١‏ والمراد بالنص - والله أعلم - : فجزاء قيمة ماقتل من النّْعَم»7". 
والاحتمال الذي عناه الشّاطبي هو قول أبي حنيفة : إِنّهِما يمكن أن يطوفا 
على جميع الزوايا في زنية واحدة » فتكون شهادة الأربعة قد وقعت على 
فعل متحد لا متعدد 17 وهنا خسان وام ووا ا 

وإذا نظرنا إلى إيراد خصوم الحنفية لحجج الحنفية » نجدهم لا ينسبون 
لهم القول بهذا الاستحسان إلا عن طريق ما أثر عنهم من مسائل فيها 
مخالفة للنصوص ٠‏ ولم يذكروا قولاً للحنفية ينص على جواز الاستحسان 
بمجرد الهوى . 


(0) الاعتصام ج۲ ف 
(۲) تفسير أبى السعود ج۳ ص 197 . 
(۳) الهداية مع فتح القدير ج۲ ص 51١‏ . 
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الجواب عن السؤال المتقدم 


وبعد ما قدمتاه من تمهيد في كلام الفريقين نرجع إلى الإجابة عن 
أا رل ردا ا ٠‏ إن الاستحسان بمعنى الحكم بالهوى من 
ير امظاء ار مب ةر تي لوطو E‏ 
وإن وقع منهم ما مقتضاه ذلك من المسائل فهو خطأ في الاجتهاد ؛ لأنّهم 
قد تقّدم قولهم بالإنكار كما تقَّدَم إنكارهم لنسبة ذلك إليهم من 
خصومهم» ورموا قائل ذلك بقلة الورع والدين . 


هل فعلهم بمقتضى الاستحسان يصحح نسبته إل ؟ 
للحنفية بناء على ما اقتضته فتاواهم ومسائلهم » وإن كان ذلك مخالفاً 
لاعتقادهم وقولهم ؟ أو لا يصح ذلك نظراً إلى أن مستندهم في ذلك ليس 
الاستحسان بالمعتى المذموم ٠‏ وإِنَّمَا هو النص ؟ . 

والجواب عندي أن ذلك بحسب النظر > فمن نظر إلى الواقع وما في 
هذه المسائل من مخالفة لصريح النص › يقول : إن الحكم فيها بالهوى وأن 
ما تذرعوا به من التعلق بالنص» فهو تعلق ضعيف لا يغنى عن الحق شيئاً» 
وهذا نظر الجمهور إليهم فيما أعتقد . 

ومن ينظر إلى وجهة نظر الحنفية » وأنهم إِنْمَا فرعوا هذه الفروع بناء 
على ما أفادته النصوص عندهم من معان لا يمكنه أن يقول : إِنَّهُم حاكمون 
بالهوى > بمعنى أنّهم يرون الهوى والعقل دليلاً يستند إليه في الأحكام . 
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بل غاية ما ينسبه إليهم أن يقول: قد اجتهدوا في فهم النصوص ولم 
يحالفهم الصواب . 

ولو نظر الجميع للواقع بقطع النظر عما تعلق به الحنفية لحكموا 
بمخالفتهم للنصوص . والحكم بلا دليل حكم بالهوى . والله أعلم . 

مناقشة النافين للاستحسان 

ولنرجع بعد ما قررنا حقيقة الاستحسان بال معنى المذموم . نالفو 
e Re‏ الفا نه 
لأبي حنيفة إِنَّمَا نظر للواقع ونفس الأمر » لا بالنسبة لقول القائل واعتقاده 
جواز العمل باستتحسان هذا شأنه . 
الحاجب نافياً للقول به عن أحد المسلمين : ١‏ ولا يتحقق استحسان مختلف 
فيه » . وقول العضد : ولق دلا طوف المفحي a‏ 
وقولهم : إن هذا النوع قد حصل الإجماع على رده . 

هذه العبارة نرى أنه لا مجال للقول بها بعد ما بنا بالدليل الصحيح 
والحق الصريح وجود هذه الحقيقة > وأكبر دليل على بطلان القول بالنفي 
وجود المنفي » ونقول لهؤلاء : إن أردتم بالنفي نفي القول به والعمل 
بمقتضى ذلك › فغير مسلم با أثبتناه من فروع 3 


(۱) انظر : ابن الحاجب مع شرح العضد ج۲ ص۲۸۸ ا 
(0الإسنوي ج٣‏ ص ١5١٠‏ : 


؟/ 


وإن قصدوا نفي اعتقاد ذلك أو القول به مع وقوع ذلك في تفريعاتهم . 

ل ا 
موافقين على وجود مسائل يقتضي الحكم فيها الاستناد إلى غير الدليل 
والحجج الشرعية . 

وقولهم : إن الإجماع انعقد على عدم وجود نوع بهذا الشكل 
معارض بنقل غيرهم وجود ذلك » فقد دما عن بعض العلماء قوله : قد 
كان أهل العراق على طريقة أبي حنيفة في القول بالاستحسان » وهذا ما 
استحستته عقولهم » وإن لم يكن على أصل ٠‏ فقالوا به في كشير من 
مسائلهم ... إلخ 7" . وكذا نقلهم ذلك عن أبي حنيفة كما قَدَمْنَا . اللهم إلا 
أن نحمل هذا الإجماع على إجماع متأخر عن ذلك انعقد من المتأخرين › 
ولل السعد التفتازاني حينما قال : « اعلم أن الذي استقر عليه رأي 
المتأخرين هو أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي 
تسبق إليه الأفهام » وهو حجة » لأن ثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعاً 
لاله ما بالأثر » وإمًا بالإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي »9 . 

لاحظ أن هذا المعنى كان موجوداً قبل ذلك » أو على الأقل لم ينف 
يكو ةذ للق ساها ولا سلف غار ما ووة فلن رة 

وليكن هذا آخر ما أردت إبداءه من ملاحظات على هذا النوع من 
الاستحسان . والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب . 


(1) البحر المحيط ج٣‏ ص ١7١‏ : 
(۲) حاشية السعد على العضد ج۲ ص۲۸۹ . 


V٤ 


المعنى الثانى من معانى الاستحسان المردود 
تقَدم الكلام على المعنى الأول للاستحسان المردود » وهذا هو النوع 
الثاني له , وهو عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد . لا تساعده العبارة 
عله » ولا يقدر على إبرازه وإظهاره 5 ذكر هذا التعريف الغزالي » ومثله 


للآمدي 00 


شرح التعريف : 

قوله  :‏ دليل » » أي حجة شرعية عند المجتهد » و ١‏ انقداح الدليل » 
معناه : حصوله في ذهن المجتهد . وهذا الحصول إما أن يكون بمعنى : 

. تخيل الشيء وتوهمه في الذهن من غير تحقق وتثبت‎ - ١ 

-١‏ تحققه وثبوته في ذهن المجتهد قطعاً أو ظناً » إذ الظن يجب العمل 
E‏ 

وقوله : « لا تساعده عليه العبارة » » معناه : يتعسر عليه التعبير عنه 
أو لا تسعفه العبارة المترجمة لما يجده في ذهنه من الدليل . 

وقوله : « ولا يقدر على إبرازه وإظهاره » » من عطف اللازم على 
الملزوم » أو المعلول على علته””: ومعناه : أن السبب الذي منع من 
إظهاره وإيضاحه هو عسر التعبير عنه . 


. ٠۳٣ص‎ ٣ج المستصفى جا ص۲۸۱ » والإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) ذکر صلاحية الانقداح لهذين المعنيين . العضد جح" ص۰۲۸۸ وصاحب 
الوبهاج ج٣‏ ص۳٣۲٠‏ 

00 انظر : الإحكام للآمدي ج٣‏ ص1 ١١‏ 1 


Vo 


رأي الغزالى فى هذا الاستحسان 


يرى الغزالي أن الاستحسان بهذا المعنى لا يصلح حجة » سواء كان 
الانقداح بمعنى الثبوت والتحقق » أو بمعنى التوهم والتخيل » معللاً منع 
حجيته بكونه شيئاً في طي الكتمان لا يدرى حاله وكيفه > وما لا یدری لا 
يحكم عليه بكونه حجة » لأن الحكم على الشيء فرع تصوره » وما دام لم 
يظهر هذا المعنى للوجود » فلا يمكننا اتخاذه دليلاً تبنى عليه الأحكام . 

وظاهر كلام الغزالي منع الحجية مطلقاً. ونعني بالإطلاق منع 
احتجاج المجتهد به في نفسه وفي حق من يستفتيه » واحتجاجه به على 
غيره في مقام المناظرة والمجادلة » وإِنَّمَا قلنا : ظاهر كلامه » لأنّه أطلق في 
منع الاحتجاج به » ولم يفصل بين موقف المناظر في الدليل الذي أداه النظر 
فيه إلى العمل به نفسه وإفتاء غيره به » وبين موقف المناظر » وهوالمقيم 
للحجة في وجه غيره . 

وإليك نص الغزالي في هذاء يقول الغزالي بعد ذكره التعريف المتقّدم : 
١‏ وهذا هوس لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال» أو 
تحقيق ؟ ولا بد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه , 
أمًا الحكم با لا يدرى ماهو » فمن أين يعلم جوازه ...»20 , 

فقول الغزالي : « وهو هوس » ٠‏ والهوس طرف من الجنون » أكبر 
دليل على رده . 


(0) انظر: المختار فى هذه المادة . 
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كما أن قوله : « ولا بد من إظهاره... إلخ » » دليل على أنه لا يعتبر 
الاستحسان مادام أنه شيء خفي لم يظهر للعيان » سواء كان متحققاً عند 
صاحبه ٠‏ أم مجرد توهم وخيال . 

إلا أن قوله : « لا يُدْرَى » بالبناء للمجهول » قد يشير إلى أن علة المنع 
من التمسك بهذا الدليل هو عدم علم الغير به » فلا يمنع الغزالي على هذا 
عمل المجتهد به في نفسه وإفتاء الغير بناء عليه إذا كان المجتهد على علم » 
أو ظن با انقدح في نفسه لا بناء على الوهم والخيال . وإذا كان مذهب 
الغزالي على أحد الاحتمالين هو رد هذا النوع مطلقاً » فلا بد أن يكون هذا 
الد تاغل إمكان حضو ل هله اللقيقة + وهي أن هناك نوعاً من الآدلة 
رة يدرك العقل معاد وهف الان دون التحطاعة ال هة هر 
إذاً غير مستحيل الوجود » بل ممكن حصوله . هذا مذهب الغزالي في هذا 
ازع مو ال اة فى كات ال ٠‏ ا ی كات رل ف 


: قال في المنهاج بعد ذكر المعنى التقَدم‎ ٠ قد تبع الغزالي في هذا البيضاوي‎ )١( 
ورد بأنّه لا بد من ظهوره ليتميز صحيحه من فاسده » . المنهاج مع شرح الإسنوي‎ ١ 
: ۱۲۸ جاص‎ 


/ا/ا 


مذهب الغزالي في المنخول 

أمّا مذهبه في كتابه المنخول فمفاده أن هذا النوع لا يدرى حجة 
شرعية» لعدم إمكان تحقيقه في الوجود » فكل دليل شرعي يلوح في ذهن 
المجتهد يسهل عليه ترجمته وإيضاحه وإظهاره » فمستحيل حصوله في 
ذهنه » فلا مجال لدعوى كونه دليلاً . 

وهذا المنع شامل لكل من معنيي الانقداح المتقدمين » وإن كان عبارته 
في المنخول جاء فيها التعبير بمعنى خفي . بدل دليل ينقدح » فيكون هذا 
المعنى الخفي الذي استقر في ذهن المجتهد » مردود عند الغزالي سواء استقر 
بطريق التحقق والتثبت » أم بطريق التوهم والخيال » في مقام العمل به في 
نفس المجتهد » أم في مقام مناظرته لغيره . 

وإليك عبارته » قال : « وقال قائلون هو معنى خفي تضيق العبارة 
عنه» وهذا أيضاً هوس » فإنّ معاني الشرع إذا لاحت في العقول انطلقت 
الألسن بالتعبير عدها فما لا غبارةاعته لا يعةا )90 

موازنة بين كلام الغزالي في كتابيه 

يرى في المستصفى إمكان وجود هذا النوع » ويمنع التمسك به في مقام 
المناظرة » كما ينع أيضاً عمل المجتهد به في نفسه على أحد الاحتمالين › 
والاحتمال الآخر جواز عمل المجتهد به في نفسه إذا كان هذا المعنى متحققاً 


(1) المنخول ص 776 . 
۷V۸‏ 


ما في المدخول فيجعل تحقق هذا المعنى مستحيلاً » ويقرر أن من لوازم 
أدلة الشرع سهولة إظهارها وإبرازها للوجود عند حصولها في الذهن . 
ويتبع هذا طبعاً عدم الاعتراف بالاستحسان مطلقاً في مقام المناظرة أو 
غيرها » كان متحققاً في الذهن أو متخيلاً . 

هذا . وقد قدمتا أن الغزالي جعل هذا النوع من باب الحكم بالهوى . 
وفرع عليه مسألة شهود الزوايا عند الحنفية . 

وإِنَّمَا أعدنا القول فيه ثانياً لكونه مذكوراً في جميع التصانيف » معنى 
كالما ن ر خان لاء فهو ت رد جا واد كه بين 
حال وحال كما يأتي . 


رأي غير الغزالي في هذا الاستحسان 

يفرق غير الغزالي في هذا الاستحسان بين الانقداح بمعنى تحقق الدليل 
في ذهن المجتهد . وبينه بمعنى تخيل الدليل وتوهمه . فيمنعون العمل 
بالثاني مطلقاً في مقام المناظرة أو غيرها » ويجوزون العمل بالأول بالنسبة 
لعمل المجتهد به في نفسه ؛ لا بالنسبة للمناظرة وإثباته على الغير » لان 
هذا لا يخلو من المعارضة وأن يقول الخصم : إن الذي تجده في نفسك 
وترى كونه حقاً أجده في نفسي غير ذلك » ولیس ما حصل لك بأولى مما 
حصل لي . 

وهذه عبارتهم المفيدة لما فداه » يقول الآمدي بعد ذكر التعريف 
المتقّدّم : « والوجه في الكلام عليه أنه - أي المجتهد - إن تردد فيه بين أن 


۷۹ 


يكون دليلاً محققاً ووهماً فاسداً » فلا خلاف في امتناع التمسك به » وإن 
تحقق أنه دليل من الأدلة الشّرعية فلا نزاع في جواز التمسك به أيضاً » وإن 
كان ذلك فى غاية البعد » 7" . 

ويقول الإسنوي معترضاً على البيضاوي : « ولقائل أن يقول : إن أراد 
الصف و جرب إظهازة أله لا بكرن قل ذلك ةغل الط ةة فهذا 
واضح لكنه ليس محل الخلاف > وإن أراد أن المجتهد لا يثبت به الأحكام 
فهو منوع » اللهم إلا أن يشك المجتهد في كونه دليلاً . فان جوز 
العمل به 76" . 

ويقول ابن السبكي في تكملة الإبهاج : « وهذا الرد - أي رد 
البيضاوي للاستحسان بالمعتى المتقّدّم - يتضح به أنه لايجدي شيئاً في 
مجلس المناظرة > وأما أن المجتهد لا يعمل به فللقوم منع ذلك » وأن 
يقولوا : إِنّمَا انقدح له دليل في حادثة وهو جازم به أفتى به المقلد  »‏ . 

وقال العضد : «ماالمعنى بقوله : ينقدح ؟ إن كان بمعنى أنه يتحقق 
ر فجت الف اكفاقا ول أنه المعو عن التعير اذا نه اف اة 
لير وما ال ا اا ران كان مح أنه شاك ف > ف رود 
اتفاقاً » إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الاحتمال والشك » . 


(١)الآمدي‏ ج۳ ص ١175‏ . 

()الإسنوي ج” ص ١1١‏ . 

(؟) تكملة الإبهاج ج٣‏ ص ١77‏ . 

. ۲۸۸ العضد على ابن الحاجب ج۲ ص‎ )٤( 


A» 


موازنة بين الغزالي وغيره 

وبالنظر لا تقدم يمكن أن نقول : إن الفرق بين الغزالي وغيره » هو أن 
الغزالي في المدخول يمنع الاستحسان بهذا المعنى مطلقاً لكونه مستحيلاً 
تحققه » وغيره يمنعه في بعض الأحوال وهو حالة المناظرة » وحالة ما إذا 
كان مجرد خيال وشك في الدليل المنقدح في ذهن المجتهد » ويجوز عمل 
المجتهد به عند تحققه إياه » وأَنَه في المستصفى ينعه في جميع صوره » لا 
لكونه مستحيلا وإِنَّما لكونه شيئاً لا یدری ما هو » وما لا يدرى لا يحكم به 
كما تقدم » وهذا على أحد الاحتمالين كما تقّدم . 

وعلى الاحتمال الآخر يكون لافرق بينه وبين الجمهور من حيث 
اتفاقهم على رده إذا كان المجتهد متردداً فيما استقر في ذهنه من معنى » أو 
كان في مقام مناظرته غيره » واتفاقهم على قبوله إذا كان متحققاً - أي 
المجتهد - مما استقر في ذهنه » من حيث العمل به في نفسه . 

ويؤيد هذا الاحتمال الأخير حكاية كل من الآمدي وابن الحاجب 
والعضد”""'. الاتفاق على جواز العمل با تحقق في ذهن المجتهد من دليل 
ولو عسر عليه التعبير عنه ؛ لأنّه إذا كان للغزالي رأي مخالف لا صح 
حكاية الاتفاق » إلا أن صنيع الغزالي في المنخول صريح في رده 
للاستحسان مطلقاً : فلا يكن التوفيق بينه وبينهم ؛ ا 
النوع » فيكون القول بأن ما تحققه المجتهد يجوز العمل به اتفاقاً غير مسلم. 


. ۲۸۸ انظر : ابن الحاجب مع شرح العضد والحاشية ج۲ ص‎ )١( 


۸۹ 


بل هناك من خالف في هذا وهو الغزالي » إلا أن يكون ما صرح به الغزالي 
في المنخول قد رجع عنه في المستصفى » خصوصاً وأن المستصفى متأخر 
التأليف عن المنخول » فيصح نقلهم الاتفاق بناء على هذا . والله أعلم . 
خلاصة ما تقدم 

وحاصل ما تقَدّم أن هذا الاستحسان له ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : دليل يتخيله المجتهد في نفسه تخيلا » ويتردد بين كونه 
دليلاً شرعياً أو غير دليل شرعي . 

الحالة الثانية : أن يتحقق المجتهد من ذلك في ذهنه » ولا يتأتى له 
التعبير عنه » ويريد العمل به في نفسه أو إفتاء غيره به . 

الحالة الثالثة : ما يتحققه كذلك » ويريد أن يلزم به الخصوم كحجة من 
الحجج . 

فالأول والأخير مردودان اتفاقاً . والثاني مقبول عند الجمهور . 
مردود عند الغزالي مطلقاً على أحد الاحتمالين : ما لاله غير معلوم أو 
ا اور 

وعلى ما رآه الجمهور يكون الاستحسان في الحالة الثانية دليلاً شرعياً 
من الأدلة المعتبرة » ويكون الكلام فيه تحت عنوان المردود من الاستحسان 


باعتبار المخالف لهم في جواز العمل به . 


م 


وإذا كان فى هذه الحالة مقبولاً » فيبقى النظر والخلاف في تخصيصه 

والجواب : أن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . أو يقال : 
لا كان هذا النوع من الأدلة قصرت عبارة المجتهد عنه خص بهذا الاسم 
للتمييز بينه وبين ما يسهل التعبير عنه منها . 

وهذا خلاف لفظى لا تترتب عليه ثمرة » يقو ل الآمدي : ا 
النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة 
إمكان التعبير عنه » ولا حاصل للنزاع اللفظي » . 


د عاد ید 
gpI‏ يت 


. 177 انظر : تكملة الإبهاج ج٣ ص‎ )١( 
. ۱۳۷ الإحكام للآمدي جلا ص‎ )١( 


Ar 
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الفصل الثاني 
فى الاستحسان المقبول اتفاقا 


% 


KE 


الفصل الثانى 


فى الاستحسان المقبول اتفاقا 


لقد ذكر الأصوليون عدة معان للاستحسان تلتقي كلها في أنه عبارة 
عن ترك دليل لدليل أقوى منه » وتفترق في العموم وا مخصوص » فبعضها 
يخص ذلك ببعض الآدلة دون بعض » وبعضها يعم ذلك في كل دليل › 
وإليك تعاريفهم لهذا القسم من الاستحسان : 
التعريف الأول : 

هو قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى”''. قاله الكرخي . 
معنى التعريف : 

أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في مسألة بحكم مماثل لحكم نظائرها » 


إلى حكم يخالف حكم نظائرها ( وسيينيعغندؤلة:وجؤة ذليل أقوئ من 
الدليل الذي يقتضى مساواتها بنظائرها”" . 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي ج٣‏ ص ۱۷۲ ومنهاج البيضاوي مع الشرح 
ج۳ ص ۱۳۸ . 

(1) الكرخي هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي › 
انتهت إليه رئاسة الحنفية» تفقه عليه أبو بكر الرازي» كان واسع العلم والرواية» كثير 
الصوم والصلاة» صبوراً على الفقر» ولد سنة (510 ه)ء وتوفي سنة (7140ه). تاج 
التراجم في طبقات الحنفية ص 794 . 

(۳) الإسنوي ج ”7 ص ١1١‏ . 


AV 


مثاله : 

قول القائل : « مالى صدقة ». أو « لله على أن أتصدق بالى »» فإن 
المال في المثال مفرد مضاف » فيعم جميع أنواع المال » كانت من أموال 
الزكاة أو من غيرها فمقتضى العموم وجوب التصدق بجميع ما يملكه من 
مال » إلا أن هناك دليلاً منع من العمل بمقتضى العموم ( وهوقوله تعالى: 
8 خل من أموالهم صدقة € فإن المراد من الأموال أموال الزكاة إجماعاً . 
فليكن كذلك فى قول القائل : مالى صدقة . 

فأنواع الأموال نظائر تندرج تحت جنس المال » وقد أخرج بعضها وهو 
الأموال التي لا تجب فيها الزكاة » فحكم لها بحكم يخالف حكم نظائرها 
وهو عدم وجوب التصدق بها » بعكس نظائرها » فقد حكم فيها بوجوب 
التصدق بها في النذر » والدليل الذي أدى إلى الحكم فيها بخلاف نظائرها 
هو الآية المنقدّمة » وهي أقوى من الدليل الذي اقتضى مساواتها لنظائرها . 
في الحكم . وهو الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر" . 

قال الإسنوي ممثلاً لهذا النوع من الاستحسان : وذلك كتخصيص أبي 

. ١٠١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) الدليل على ذكر قوله تعالى : # وليوفوا نذورهم 4 [الحج : الآية ۲۹]ء ولعموم 
قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود * [المائدة : الآية »]١‏ ولأن الله قد مدح به 
فقال : # يوفون بالنذر € [الإنسان: الآية ۷ ]» وأخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال: # ومنهم 
من عاهد الله لعن آتانا من فضله € الآية إلى قوله : # وبما كانوا يكذبون € [التوبة : الآيات 
V1 (¥0‏ 00000 ولقوله عليه الصّلاة والسّلام « من نذر أن يطيع الله فليطعه » رواه 


البخاري»› الفتح الكبير ج٣‏ ص 2.51١‏ والإجماع على وجوب الإيفاء به . انظر : 
بداية المجتهد ج ١‏ ص ۲٤۲‏ » طبعة الإستانبول» وفتح القدير ج٤‏ ص ۲۷ ميري 


A۸ 


حنيفة قول القائل : « مالي صدقة » » بالمال الزكوي دون غيره » فلن الدليل 
الدال على وجوب الوفاء بالنذر يقتضي وجوب التصدق بجميع أمواله 
عملا بلفظه » لكن ههنا دليل خاص يقتضي العدول عن هذا الحكم 
بالتسمية إلى غير الزكوي » وقوله تعالى  :‏ خذ من أموالهم صدقة 4 فان 
المراد بالمال في الآية هو الزكوي ٠‏ فليكن كذلك في قول القائل  :‏ مالي 
صدقة » والجامع هو قرينة إضافة الصّدقة إلى امال في الصورتين » 7" . 

فالحاصل من هذا التمثيل أن في كل من الآية وقول الناذر عموماً » وهذا 
العموم غير مراد في الآية » بل المراد بها مال خاص هو مال الزكاة » فرأى 
أبو حنيفة تخصيص قول الناذر بالمال الزكوي كالآية » وأشار الإسنوي إلى أن 
العلاقة بين قول التاذر والآية » هي نسبة الصّدقة إلى المال في الآية والنذر . 
فيفهم من كلامه أن أبا حنيفة قاس قول التاذر على الآية للعلاقة المتقدمة » 
فحكم عليه ما حكم به في الآية » وهو التخصيص بالمال الزكوي . 

فأصل وجوب التصدق في مسألة النذر حاصل بدليل النذر » وإنَّمّا 
الذي حصل بالقياس هو تخصيص الوجوب بال معين . 

الاعتراضات على هذا التعريف 

اعترض على هذا التعريف بِأنَّهِ غير مانع من دخول غير أفراده فيه 
وذلك لأنّه يدخل فيه العدول عن العام إلى الخاص وليس باستحسان . 

ووجه ذلك أن الاستحسان العدول في مسألة عن حكم 
نظائرها ... إلخ . 


۸۹ 


والمخرج من العموم قد عدل به عن حكم نظائره » وسبب العدول 
دليل أقوى » وهو الخاص » لأنَّه أقوى من العام » فقول الله تعالى : 
فافتلوا المشركين € عام قد أخرج منه أهل الذمة » فقد عدل في هذا بأهل 
الذمة عن أن يحكم فيهم با حكم به في المشركين الذين هم نظراء لأهل 
الذمة في الشرك » لدليل أقوى » وهو الدليل الذي أفاد عدم قتل الذميين . 

مع أن تخصيص العموم ليس من قبيل الاستحسان عند الحنفية 
أصحاب هذا التعريف . 


كذلك يدخل فيه النسخ لبعض الصور » فيسمى على هذا استحساناً » 
وذلك لأن البعض المنسوخ قد عدل به عن حكم مماثله الذي لم ينسخ بورود 


(7). 


الناسخ 
التعريف الثانى : 


فو الول بقوع الدليلق.ة فال الزركقى فالالا :کر 
محمد بن حويز مناد معنى الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك 


. ٠۲٤ ص‎ ٣ وتكملة الإبهاج ج‎ »١1١٠ ص‎ ٣ انظر: الإسنوي ج‎ )١( 

(۲) ينظر في هذا الآمدي جلا ص 177 » وتكملة الإبهاج ج” ص ٠٠٤‏ . 

(۳) هو : القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى المالكى» الفقيه الأصولى 
الا ا الا ال نالي اخ اي كر الطر طروي و كر وة نة 
50 ه)ء وتوفي سنة ٤۹٤(‏ ه) . الديباج ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هو : محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه الأصولىء تفقه على الأبهري وكتب 
في الأصول والخلاف» له شواذ عن مالك» وله اختيارات في أصول الفقه» خالف 
فيها غيره . ذكره في الدیباج » ولم يذكر مولده ولا وفاته» وقد كان موجوداً في القرن 
الرابع ؛ لأنه من تلامذة الأبهري . انظر: الديباج ص ۲٦۸‏ وص ۲٠١‏ وما بعدها في 
ترجمة الأبهري منه . 


۹٩» 


هو القول بأقوى الدليلين » كتخصيص بيع العرايا ''' من بيع الرطب 
بالتمر» وتخصيص الرعاف دون القيء ال دوك "نبو ذلك أنه 
وك تردسةة لاه لكان فى تكن بعر مقن A Nea‏ 
يقتضي تتابع الصلاة » فإذا وردت السنة في الرخصة بترك التتابع في بعض 
المواضع صرنا إليه وأبقينا الباقي على الأصل » قال : وهذا الذي ذهب إليه 
هو الدليل فإن سمه استحساناً فلا مشاقة في التسمية انتهى » 7" . 

وهذا المعنى شبيه بما تقَّدّم عن الكرخي في أن كُلاً منهما فيه عدول عن 
دليل متفق عليه إلى دليل متفق عليه أيضاً ٠‏ لكنه أقوى من العدول عنه . 

كما أنه شبيه به في أن كلاهما فيه الحكم على بعض المسائل بحكم 
اغا هالول 

فمسألة العرايا التي رخص فيها حكم فيها بغير حكم نظائرها وهو 
الجواز » إذ حكم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا ا منع ؛ أنه فيه ربا 
الفضل » إذ الرطب الذي يباع بالتمر ينقص عند الجفاف » كما قال في 
الحديث : « أينقص الرطب إذا جف ؟ » قال : نعم » قال : « فلا إذاً »47 . 


)١(‏ العرايا جمع عرية » وهي أن يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات لرجل بعينه 
فيجوز للمعري شراؤها من المعري له بخرصها تمراً بشروط هذه حقيقتها عند المالكية » 
وهي رخصة الأصل فيها المنع لاله ء له نهى عن بيع التمر بالرطب إلا أنه أرخص في 
العرية . انظر : بداية المجتهد ج۲ ص ۰۱۸١ › ۱۸١‏ والحديث فيها . 

(۲) تنظر أحاديث الرعاف في الموطأ ج ١‏ ص ۳۸ وما بعدها . 

(۳) البحر المحيط ج ٣‏ ص ١72١‏ . 

(5) رواه البخاري كما في شرح المسلم ج ۲ ص ١15‏ . 
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كذلك مسألة الرعاف قد غايرت نظائرها في الحكم إذ الحكم في كل 
أمر ينع تتابع المسّلاة ويخل بهيئتها المطلوبة أن يكون مبطلاً » ولذلك نجد 
القىء مبطلاً » والفعل الكثير مبطلاً لأن في ذلك إخلال بالنظام المعهود في 
الصّلاة عن الشارع » إلا أن الشارع استئنى مسألة الرعاف » وهذا يخالف 
ما حكم به في نظائرها كالقيء مثلاً » وهو بطلان الصّلاة . 
التعريف الثالث : 

عرفه بعضهم باه : العمل بأقوى القياسين . ذكر هذا الزركشي في 
البحر الح والشاطبي في الاعتصاء” , ومعنى هذا أن الاستحسان : 
العدول عن قياس قوي إلى أقوى منه » فيكون هذا المعنى خاصاً بالعدول 
عن دليل القياس إلى القياس » ولا يشمل العدول في غير ذلك . 

ومن أمثلته عند الحنفية مسألة قياس سؤر سباع الطير على سؤر الآدمي 
دون سباع البهائم » فاكتنف مسألة السؤر قياسان . فعمل بالأقوى . كما 
يأتى تفصيلها قريباً إن شاء اش . 
التعريف الرابع : 

أنه : تخصيص القياس بالسنة . ذكر ذلك أيضاً الزركشي في بحره © . 

(۲) الاعتصام الشاطبي ج۲ ص 777 . 


(:) البحر المحيط ج٣‏ ص ۱۷۲ . 


۹۲ 


وهذا أيضاً من المعانى الخاصة للاستحسان إذ انحصر فى العدول عن 
القياس فقط دون سائر الأدلة إلى دليل السنة فقط دون غيرها من الأدلة › 
إذ كان مرادهم من القياس المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين . 
ويحتمل أن يكون مرادهم من القياس : الدليل الذي ينطبق على 
مسائل متعددة » من ضمنها المسألة التي حكم فيها بدليل الاستحسان 
فيشمل العام وما تناولته القواعد العامة من فروع » إذا ورد دليل 
خاص › بخلاف ما اقتضاه كل من العام والقاعدة في بعض الفروع ٍ 
فعلى هذا يكون الاستحسان هوالعدول عن أي دليل من الأدلة إلى 
دليل السنة فيكون من أمثلته على هذا المثال المتقدم في مسألة العرايا » ولا 
يخرجه هذا عن كونه خاصاً ببعض معاني الاستحسان لعدم العموم في 
المعدول إليه فيه . 
التعريف الخامس للاستحسان المقبول : 
هو . القياس الخفي المعارض بقياس جلي ذكره صدر الشريعة ‏ في 
التنقيح و 
وهذا المعنى هو الذي ينصرف إليه لفظ الاستحسان عند الإطلاق غالباً 
فى كتب أصول الأحناف '. 
)١(‏ انظر : تعليل الأحكام للشيخ شلبي ص 718 . 
محقق » وحبر مدقق » له تصانيف مفيدة » منها : التنقيح في أصول الفقه وشرحه 
(9) انظر : ج٣‏ ص ۲٠۲‏ » وغيره من كتب الحنفية في هذا الموضوع : 
)٤(‏ التلويح على التوضيح ج٣‏ ص ". ٤‏ 
۹۳ 


وهذا النوع من الاستحسان له قسمان » كما أن لمقابله وهو القياس 
الجلى قسمان : 

فالأول من قسمي الاستحسان : ما قوي أثره . 

والثاني : ما ظهرت صحته وخفي فساده » أي إذا نظرنا إليه بادىء 
النظر نرى صحته » ثم إذا تأملناه حق التأمل علمنا أنه فاسد . 

والقسم الأول من قسمي مقابله هو القياس الجلي » وهو : ما ضعف 
أثره . 

والثاني : ما ظهر فساده وخفيت صحته » أي ما يظهر بادىء الرأي 
فساده » فإذا تؤمل علم أنه صح . 
القياس والاستحسان عند الاجتماع : 

فإذا علم ما مر من أقسام القياس الجلي والاستحسان فإذا اجتمع 


القسم الأول من الخنفي مع القسم الأول من الجلي فدم الخفي المعبر عنه 


بالا متتحنا نل 
وإذا اجتمع القسم الثاني من الخفي مع القسم الثاني من الجلي قدم 
القاس الل على اي المشرعته اجان . 


مثال ما اجتمع فيه القسمان الأولان : سؤر سباع الطير من حيث 
طهارته ونحاسته › فالاستحسان يقتضى طهارته 4 وهوالقياس الخفى . 


۹٤ 


والقياس الجلي يقتضي نحاسته » فيقدم الأول وإن كان خفياً ؛ لقوة أثره 
على الثانى وإن كان جلياً لضعف أثره . 


معنى الأثر : 

ويجدر بنا قبل أن نشرع في تفصيل كل من القياسين أن نبين معنى قوة 
الأثر وضعفه . فمقصودهم بالأثر: التأثير » كما قال صدر الشريعة » 
فيكون الأول قوي التأثير في الطهارة » والثاني وهو القياس الجلي ضعيف 
التأثير في النجاسة » أي نجاسة سؤر سباع الطير » وضعف التأثير وقوته 
ترجع إلى ضعف المؤثر وقوته » وهو العلة » والمراد بتأثيرها : حصول 
الحكم عندها لا بها . 

فالقياس الأول المقتضي الطهارة » قوي العلة » فأثر في الفرع 
الطهارة. والفرع هو السؤر . 

والقياس الثاني ضعيف الأثر في نمجاسة السؤر » فلم يؤثر في نجاسة 
امون 

فالقياس الخفي في هذه المسألة هو قياس سؤر سباع الطير على سؤر 
الآدمي بجامع أن كلا من السؤرين لم يخالطه ما ينجسه » وحكم سؤر 
الآدمي الطهارة اتفاقاً فكذا ما قيس عليه . 

فسؤر الآدمي لم ينجس ؛ لأنّما خالطه وهو اللعاب من الآدمي 
طاهر» ولم ينجس سؤر سباع الطير لعدم مخالطة لعابه للسؤر؛ لاله يشرب 
بمنقاره ومنقاره عظم جاف » وملاقاة الطاهر للطاهر لا تحدث تنجيساً . 


0 التنقيح وشرحه ج٣‏ ص ٤‏ , 
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والقياس الجلي هو قياس السؤر على سؤر سباع البهائم » كالفهد 
والذئب » بجامع أن كلا منهما خالطه مايوجب تنجيسه وهو اللعاب 
المتحلل من لحم نجس » وحكم الأصل وهو سؤر سباع البهائم النجاسة » 
فكذا حكم ما قيس عليه . 
وجه قوة الأثر في الأول : 

ووجه قوة الأثر في القياس الأول التي أوجبت تقديمه » هو أن العلة 
المؤدية للطهارة كون المخالط طاهراً » ومخالطة الطاهر للطاهر لا توجب 
نجاسته » فكانت هذه العلة قوية فأحدثت تأثيراً في طهارة السؤر . 
وجه ضعف الأثر في الثاني : 

وجه ذلك أن العلة الموجبة لنجاسة السؤر هي مخالطة اللعاب النجس 
للسوّر فاقتضت تلك المخالطة تنجيسه . 

ولما كانت هذه العلة - وهي مخالطة لعاب سباع الطير للسؤر ( أي بقية 
الماء الذي شرب منه ) - غير متحققة في الفرع هذا » كان أثرها ضعيفاً فلم 
يحدث التنجيس في السؤر . 

والواقع أن العلة الموجبة للتنجيس لم توجد هاهنا مطلقاً لا على 
ضعف ولا على قوة ؛ لأن اللعاب لم يتحلل في الماء من سباع الطير لشربها 
بمنقارها وهو جاف لا رطوبة فيه » فلم يحصل ما يوجب التنجيس هذا . 
يقول السعد في هذا المقام : 

« وهذا قياس ضعيف الأثر لقصور علة التنجيس في الفرع - أعني 


1 


المخالطة - وقد قابله استحسان قوي الأثر يقتضي طهارة سؤرها ؛ لأنّها 
تشرب بمنقارها على سبيل الأخذ ثم الابتلاع » والمنقار عظم طاهر لأنه 
جاف لا رطوبة فيه » فلا يتنجس الماء بملاقاته فيكون سؤره طاهراً كسؤر 
الآدمي والمأكول لانعدام العلة الموجبة للنجاسة » وهي الرطوبة النجسة في 
الآلة الشارية »27 . 

وقد وجه صاحب المسلم وشارحه هذا المثال بقولهما : ١‏ وذلك 
لضعف علة القياس » وهو مخالطة الرطوبة النجسة في السؤر › ولا توجد 
هذه العلة في سباع الطيور إذ تشرب بنقارها فيخالط الماء دون اللعاب , 
وهو عظم طاهر » فما لاقى إلا طاهراً » وملاقاة الطاهر بالطاهر لا توجب 
النجاسة » فكان كسؤر سباع الآدمي » وهذا أقوى ؛ لان تأثير ملاقاة 
الطاهر في بقائه طاهراً أشد وأقوى »"'. 

ويقول البزدوي ”" معللاً تقديم الاستحسان على القياس : ١‏ وَقَّدمنًا 
الثاني وإن كان خفياً على الأول وإن كان جلياً ؛ لأن العبرة لقوة الأثر 
دون الظهور والجلاء ) تم قال : ٠‏ فسقط حكم القياس بمعارضة 
الان 


(1) التلويح على التوضيح ج٣‏ ص © . 

. ٣۲٣ ١۳۲۲ ص‎ ٣ج‎ )۲( 

(۳) البزدوي : علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم أبو الحسن » فخر الإسلام 
البزدوي» الفقيه با وراء النهر > صاحب الطريقة على مذهب الإمام أبي حنيفة» له 
اللبسوط في الفقه الحنفي » وكتاب في أصول الفقه مشهورء ولد في حدود سنة 
(10ه)ء وتؤفن سينة 1115م و ماع کو قاف ن : 

. 5 البزدوي بهامش شرحه كشف الأسرار ج٤ ص‎ )٤( 


۹۷ 


اعتراض على الاستحسان المقتتضى الطهارة 
واعترض على طهارة السؤر بأن الطيور قد يقع بعضها على الجيف › 
ا ا سكاو كاد هين التحاسة اير سور 


الجواب على هذا الاعتراض : 

أن سباع الطير وإن وقعت على الحيف إلا أن عادتها أن تدلك منقارها 
بالأرض بعد الأكل فيطهر » فإذا التقى بشيء لم ينجس لزوال آثار النجاسة 
منه بالدلك » غاية ما هناك احتمال بقاء شيء من النجاسة في منقارها . 
ولاک ھاس وها عند ومع وهاه ا 117 

المغال الغاني لاجتماع القياس والاستحسان 

لقد قَدَمَنَا مئال اجتماع القياس والاستحسان وتقدي الاستحسان » 
وهنا نذكر اجتماعهما مع تقد القياس الجلي على الاستحسان بعكس 
الانى ومثلوا له بسجدة التلاوة في الصلاة 2 فالاستحسان عدم تأديتها 
بالركوع قياساً على سجدة الصلاة » فان الركوع لا ينوب فيها عن السجودء 
والعلة الجامعة بين الفرع والأصل هي كون الركوع غير السجود”" . 

فكأنّه قيل : سجدة التلاوة في الصّلاة كسجدة الصّلاة 1 بجامع أن 
كلتيهما غير الركوع » والحكم في سجدة الصّلاة أنه لا يجوز نيابة الركوع 


iS 


(۲) انظر: شرح مسلم الثبوت ج۲ ص ۳۲۳ . 
۹۸ 


عنهما » فكذا سجدة التلاوة في الصّلاة لا يجوز نيابة الركوع عنها » هذا 
حاصل القياس الخفي المسمى استحساناً . 

ومن المعلوم أن جهة الخفاء في هذا الاستحسان غيرها في الاستحسان 
السابق » إذ الخفي هنا الفساد » والخفي هناك قوة الآثر الموجبة لطهارة 
السؤر » هذا بيان القياس الخفي . 

أما بيان القياس الحلي في سجود التلاوة في الصّلاة من حيث تأديته 
بالركوع وعدم ذلك » فهو أن يقال : إن الركوع مقيس على السجود . 
والجامع بينهما أن كلا منهما يحصل به الخضوع لله تعالى والتعظيم » 
وحكم السجود أن تسقط به سجدة التلاوة » فكذا ما أشبهه وهو الركوع 
تسقط به سجدة التلاوة . 

قال ابن أمير الحاج : « فجاز إسقاطها - أي سجدة التلاوة - عنه - أي 
التالي - به أي الركوع قياساً على سقوطها عنه بها نفسها بجامع الخضوع 
تعظيماً » بناء على أن التعظيم فيهما واحد ٠‏ فكانا في حصول التعظيم بهما 
جنساً واحداً » نعم السجود بها أفضل 0" . 

وإِنّما كان القياس خفي الصحة لان المقصود من السجود ليست ذاته 
وإِنَّمّا الملقصود منه الخضوع لله والتعظيم » ولذا أطلق لفظ الركوع على 
السجود في قوله تعالى : 9# وخر راكعا وناب 4, لان الخرور: السقوط 
على الوجه » وهذا المعنى ليس متبادراً » بل المتبادر فساد القياس ؛ لأ فيه 
إقامة غير المأمور به وهو الركوع » مقام المأمور به وهو السجود في التلاوة 
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عند حصول سبيه » وهذا يظهر فساده بادىء الرأي » لكنّه إذا تؤمل في 
السجود وعلم أن المراد به الخضوع لا ذاته » وهو كما يحصل بالسجود 
يحصل بغيره » تبين فساد هذا الظاهر » فكان هذا القياس فاسد الظاهر 
صحيح الباطن . 

وإِنَّمَا كان الاستحسان صحيح الظاهر اعد لاطي Fae‏ اسن 
أن في إقامة الركوع مقام السجود » تأدية للمأمور به بغيره » حكم بعدم 
جواز إقامة الركوع مقام السجود » وهذا أمر ظاهر متبادر الصحة » أما إذا 
نظر إلى أن المقصود من السجود الخضوع مخالفة للمتكبرين من المشركين » 
لا ذاته » وأنّ هذا ا لخضوع والتعظيم يحصل بالركوع أيضاً » جاز القول 
بإقامة الركوع مقام السجود » وهذا المعنى - أعني كون السجود مقصوداً 
منه اللخضوع - أمر خفي لا يظهر من أول الأمر ومن أجل هذا كان 
الاستحسان خفي الفساد ظاهر الصحة . ) 

انما كان هذا الظاهوفابيدا لأن ا دة الا رة على مسجد 
الصّلاة غير صحيح » لأنّ كلا من السجود والركوع في الصّلاة مأمور به 
لذاته بأمر يخصه » قال تعالى : # اركعوا واسجدوا 4 فامتنع تأدّي 
أحدهما بالآخر وإلا فات مقصود الأمر . 

أمّا في سجدة التلاوة فليست مقصودة بالذات » بل المقصود مجرد 
الخضوع سواء تأدى بها أو بغيرها”" . 

. ۷۷ سورة الحج : الآية‎ )١( 
. 3717 المسلم وشرحه ج۲ ص‎ )۲( 


a» 


وجواز تأدية سجدة التلاوة بالركوع في الصّلاة هو قول أبي حنيفة 
خلافاً للأئمة الثلاثة ١(‏ . 
ويعلم أن الخلاف بين أبي حنيفة وغيره إِنَّمّا هوفي سجدة التلاوة داخل 
الصّلاة » فأمًا خارج الصّلاة فاتفقوا على عدم صحة تأديتها بالركوع › 
وعللوا ذلك بأن الركوع لم يعهد قربة في غير الصُلاة » والتعظيم إِنّما 
يكون با هو قربة عند الله تعالى''' . 
فعلم من هذا أن القياس قسمان » والاستحسان قسمان » وأن 
الاعتماد في تقديم أحدهما على الآخر ليس بالتسمية إِنَّمَّا ذلك بقوة الأثر» 
فحيث وجدت قدم من اتصف بها كان قياساً أو استحساناً . 
كما ظهر جلياً أن الاستحسان هو القياس الخفي فحسب » سواء كان قوياً 
او هذا كان ا هوه ا 
معنى الجلاء والخفاء في كل من 
القياس والاستحسان في هذا المنال 
بقي أن يقال : ما وجه الجلاء في القياس » والخفاء في الاستحسان ؟ 
قد اضطرب الأمر في وجه ذلك حتّى قال صدر الشريعة : « ولا أدري 
خصوصية الأول بالقياس والثاني بالاستحسان »7 . 


)١(‏ انظر : التقرير والتحبير على التحرير ج” ص 7١5‏ » والمسلم وشرحه ج؟ 
ص۲۲۲ . 
(۳) التوضيح على التنقيح ج” ص © . 
١٠٠١‏ 


ونقل السعد عن صدر الشريعة أن توجيه ذلك أنه إذا جاز إقامة الركوع 
مقام السجود ذكراً لما بينهما من المناسبة » أعني اشتمالهما على التعظيم 
والانحناء » فجاز إقامته مقامه فعلاً لتلك المناسبة » وهذا أمر جلي تسبق 
إليه الأفهام فيكون قياساً » إلا أن الاستحسان ألا يتأدى به كالسجدة 
الصسّلاتية لا تتأدّى بالركوع ؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي حسنه لذاته » 
فيكون مطلوباً لعينه فلا يتأدّى بغيره » وهذا قياس خفي بالنسبة للأول » 
EEE‏ ا 7 

قال السعد : وفيه نظر إذ لا يخفى أن عدم تأدي المأمور به بغيره قياساً 
على أركان الصّلاة أظهر وأجلى من تأديه به قياساً على جواز إقامة اسم 
الشيء مقام اسم غيره . 

والأقرب أن يقال : اكول كر ا كوا ا 
كان القياس فيما وجب بالتلاوة في الصّلاة أن يتأدّى بالركوع كما يتأدّى 
بالسجود » ولا بينهما من المناسبة الظاهرة » ولهذا صح التعبير بالركوع في 
قوله تعالى : # وخر رَاكعًا 27 أي سقط ساجداً » فهذا قياس جلي فيه 
انار رالا الجاورس عر عر ان رحج ليد عي اا 
سجدة التلاوة لم تجب قربة مقصودة » وإِنَّمّا اللقصود هوالتواضع ومخالفة 
المتكبرين وموافقة المطيعين » وهذا حاصل في الركوع في الصّلاة إلا أن 


(0) سورة ص ١‏ الآية ‏ ۲ 3 
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المأمور به هو السجود » وهو مغاير للركوع . فينبغي ألا ينوب الركوع عنه 
كما لا ينوب عن السجدة الصلاتية مع قرب المناسبة بينهما لكونهما من 
أركان الصّلاة » وكما لا ينوب الركوع خارج الصّلاة عن السجدة . 

وهذا قياس خفي يسمى استحساناً » وفيه أثر ظاهر هو العمل بالحقيقة 
وعدم تأدية المأمور بغيره » وفساد خفي هو جعل غير المقصود مساوياً 
للمقصود . فعملنا بالصحة الباطنة في القياس » وجعلنا سجدة التلاوة في 
الصّلاة متأدية بالركوع ساقطة به » كما تسقط الطهارة للصّلاة بالطهارة 
لغيرها » بخلاف الركوع خارج الصلاة لألّه لم يشرع عبادة » وبخلاف 
السجدة الصلاتية فإنّها مقصودة بنفسها كالركوع » بدليل قوله تعالى : 
#اركعوا واسجدوا 4 . 

الفرق بين التوجيهين 

فالفرق بين توجيه صدر الشريعة والتفتازاني : 

أن توجيه الأول هو أن سبب الجلاء في القياس هو التساوي بين إقامة 
الركوع مقام السجود لفظاً » وهو معنى قوله فيما تقّدّم : « إقامة الركوع 
مقام السجود ذكراً وبين إقامته مقامه أداء » . وأ سبب الخفاء في 
الاستحسان أن الأمر بالشيء يقتضي أن يكون مطلوباً لعينه فلا يحل غيره 
بحل 


)١(‏ بتصرف من التلويح على التوضيح جص ١565‏ ۷ . والآية من سورة 
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وأن توجيه الثاني هو أن الجلاء في القياس مبني على أن كُلاً من 
الركوع والسجود فيه خضوع » فإقامة أحدهما مقام الآخر جلي . 

ويجعل وجه الخفاء في الاستحسان أن فيه المساواة بين المقصود وغير 
اللقصود ء ذلك أن سجود التلاوة ليس مقصوداً لذاته » فصح أن يقوم 
الركوع مقامه إذا حصل موجب سجود التلاوة في الصلاة . 

ا N‏ 
ادا فاد اح والفساد الظاهر في القياس الجلي هو العمل بالمجاز 
وهو إقامة الركوع مقام السجود مع إمكان العمل بالحقيقة وهو الإتيان 
بالسجود . 

والأثر الظاهر في الاستحسان هو العمل بالحقيقة وعدم إقامة الشيء 
مقام غيره » فما ظهر في الاستحسان يخيل الناظر إليه بادىء الأمر صحته. 
وما ظهر في القياس يخيل إليه فساده بادىء الأمر أيضاً » إلا أنه عند التأمل 
يظهر له فساد الأول وصحة الثاني . والله أعلم . 
التعريف السادس للاستحسان المقبول : 

هو الدليل الذي يعارض القياس الجلي الذي يتبادر إلى الفهه”' وتحته 
أنواع متعددة : 


أحدها : الاستحسان بالأثر : 


الصّلاة والسسّلام : « ورخص في السلم » , ولَعَلّه رخص في ذلك بقوله 


(۱) انظر : التوضيح جا ص ۲۲۲ . 
٠5‏ 


عليه السّلام : ٠‏ من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
ا 

اء غل ا ي ال ضر ا ر أن اجار عاو 
قوله تله : « ورخص في السّلم » » وهو دليل معارض بدليل آخر » وهو 
قوله عليه الصّلاة والسّلام  :‏ لا تبع ما ليس عندك » "» فتكون المقابلة 
والتعارض بين أثرين لا بين أثر وقياس كما هو قضية معنى الاستحسان 
هنا فة إما أن يكون هذ اال غير مطابق للل له أو يكون تطابقاً 
له بضرب من التأويل والتفسير لمعنى القياس الذي ورد في حد 
الأنتحسان: 

لكن الذي يظهر من كلامهم أن مرادهم بالقياس الجلي هنا : غير ا معنى 
المعهود للقياس » الذي هو إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في العلة » بل 
لعل مرادهم به الدليل الذي ينطبق على مسائل متعددة » من ضمنها المسألة 
التي حكم فيها بدليل الاستحسان » فيأتي الاستحسان الذي هو دليل من 
السنة ويحكم فيها بغير حكم الدليل الأول الذي دخلت هذه المسألة تحته . 

فكأنٌ اشتراك هذه المسائل في انضوائها تحت دليل واحد » شبيه 
باشتراك الأصل والفرع في الحكم » فأطلق عليها معنى القياس . أو 
مرادهم بالقياس مقتضى العام أو مقتضى القواعد , فان العام يقتضي اتحاد 

(۱) رواه مسلم جلا ص 21777 تحقيق فؤاد عبد الباقي » وابن ماجه ج۲ ص 


. محقيق فؤّاد عبد الباقى‎ ٥ 
. ۷۲۷ رواه ابن ماجه ج۲ ص‎ )۲( 


١ ه.‎ 


جميع أفراده ذ في الحكم > كما أن القاعدة تقتضي استواء جميع جزئياتها في 
الحكم » بحيث لا يختلف الحكم من جزئية إلى أخرى . 

فمثلاً في قوله بيه : « لا تبع ما ليس عندك » عموم ؛ لاه فيه نهي عن 
أنواع البيوع التي لا يوجد فيها المبيع عند البائع » كان ذلك سلما أو غيره . 
فمقتضى هذا العموم المعبر عنه بالقياس هنا » منع بيع السلم ؛ لأنّه بيع 
مؤجل في الذمة » وهو ليس موجوداً لدى البائع » فجاء دليل 
٠ E 0 TS‏ فيكون في جواز 
عن بيع ما ليس عند الإنسان » وهو المعني بالقياس فيما تقدم . 

يدل لما قررناه قول الفنري في هذا المقام قال : يعني أن القياس يأبى 
جواز السّلم لانعدام المعقود عليه » إلا أنه ترك بالأثر » وهو قول الراوي : 
ورخص في السلم » » ثم قال : ١‏ فإن قيل : هذا تخصيص العام بالأثر 
ا بع ما ليس عندك » . 
على سائر البياعات e‏ '. ففهم منه أن المراد بالقياس ليس معناه 
المصطلح عليه » لذا نجدالفنري اعترف بورود الاعتراض على وجود 
القياس بمعناه المعهود فى هذا المثال . 

وذكر ما يفيد أن المراد بالقياس هنا هو الأصل الذي دل على تحريم بيع 


١١5 


المعدوم في سائر البيوع الذي أخرج منه السلم » كما فهم منه أن الدليل 
المخصص العام يسمى اشتحسانا : 
مثال اخر : 

ومن أمثلة ذلك : دليل جواز الإجارة . وش قله علج الصا 
والسلام : « أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه » “. 

ووجه دلالته أن فيه الأمر بإعطاء الأجر » وهو دليل على صحة العقد 
كنكا فال القدارىق', وهذا الدليل معارض لقوله لله : « لا تبع ما ليس 
غتدك :2 .. 

وذلك أن الإجارة بيع للمنافع , وفك ا مو يعوؤة حون ا 
يتحصل عليها شيئاً فشيئاً بعد الشروع في العمل ٠‏ فهي إذاً داخلة في عموم 
المنع من بيع المعدوم » فاستثنيت بقوله تله : « اعطوا الأجير ...». 

فحصل التعارض بين الدليلين من حيث إن أحدهما قاض بالمنع . 
والآخر بال جواز. وقدم أحدهما وهوالاستحسان ؛ لكونه خاصاً . 
والخاص مقدم على العام 1 

ومن أمثلة ذلك أيضاً دليل صحة صوم من أكل ناسياً. وهو قوله عل : 
« أتم صومك فان الله أطعمك وسقاك 76" » فهو معارض لعنى الصوم » إذ 


. ۸۱۷ رواه ابن ماجه ج۲ ص‎ )١( 

(۲) حاشية الفناري على التوضيح والتلويح ج” ص ٤‏ . 

(۳) لفظ مسلم : « من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه تكانهنا 
أطعمه الله وسقاه» » ج۲ ص 2١9‏ . 


1۰۷ 


هو الإمساك عن المفطرات » فقياس ذلك فساد الصّوم لوجود ما ينافي 
حقيقته » لكنه صح مع ذلك للدليل الدال على صحة ذلك . وهذا مذهب 
ا 

ففي هذه المثل نجد الاستحسان ما هو إلا دليل جاء مخصصاً لدليل عام 
فعمل بالعام في بعض ما دل عليه . وترك مقتضاه في البعض الآخر . 

الثاني من أنواع الاستحسان 

الاستحسان بالإجماع - أي ترك العمل بمقتضى الدليل للإجماع - 
مثاله : الاستصناع وهو الطلب من الغير أن يصنع شيئاً مثل : أن يعقد مع 
إنسان على أن يصنع له خفاً » ويبين له صفته ومقداره » ولا يذكران أجلاً. 
سواءً استلم الصانع الثمن أم لا » فن هذا يجوز بالإجماع العملي للأمة 
من غير نكير . 

وهذا يعارض الدليل المانع من بيع ما ليس عند الإنسان كما تقّدم » 
وهذا الدليل المانع يطلقون عليه القياس الجلي » إذ هو عام في المنع فخص 
عمومه بهذا الإجماع . 

النوع الثالث من أنواع الاستحسان 


الاستحسان بالضرورة - أي ترك مقتضى الدليل للضرورة -. وذلك 
کال و الا ال اال مدا اق ا ار الج فاليا کو 


(۱) انظر : التحرير وشرحه التقرير ج٣‏ ص۲۲۲ » وحاشية الفناري على التلويح 
ج٣ا‏ ص ؛ وفصول البدائع للغزي ج٣‏ ص 737١‏ . 


۱۰۸ 


استعمال الماء » وهذه الضرورة تعارض الدليل القاضي بنجاستها وعدم 
ظهلا تيا بخ تحعوي نا والداا a‏ الوقن أو اكد 
ليطهرء وكذا الماء الداخل في الحوض أو الذي ينبع من البئر ينجس بملاقاة 
النجس ٠‏ والدلو أيضاً يتننجس بلاقاة الماء » فلا يزال يعود نجساً فاستحسنوا 
ترك العجما a E‏ للف لاف الاين + 
وللضرورة أثر في سقوط الخطاب . 


النوع الرابع من أنواع الاستحساد 
هو القياس الخفي الذي يقابل القياس الجلي » وذلك كالأمثلة التي 
ا : كسؤر سباع الطير › فقياسه على سؤر الآدمى الموجب لطهارته 
استحسان مقابل لقياس على ضعيف الأثر» وهو قياسه على سؤر سباع 
البهائم : كالفهد والذئب الموجب لنجاسة السؤر . هذه أنواع الاستحسان 
الذي هو دليل يقابل القياس الحلى . 
موازنة بين التعاريف المتقدمة 
أولاً : تعريف الكرخي للاستحسان بأتّه العدول في مسألة عن مثل ما 
حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول » قد ذهب المالكية إلى 
مله » فقد نقل الزركشي في البحر المحيط عن الباجي أنه قال : « ذكر 
متعورة ردقتو اهيدا أن ا ل ا موه للك عير القوال 
)١(‏ انظر فى هذا المثال : التحرير وشرحه ج٣‏ ص۲۲۲ › وحاشية الفناري على 
التلويح ج٣‏ ص٤٠‏ وشرح المنار لابن ملك وحاشية الرهاوي عليه ص٣۸۱‏ . 
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بأقوى الدليلين » '''» وقد نسب ابن العربي للمالكية والحنفية ما ذكر عن 
أو وو ااا 

ووه الان عا أن اقول اقرف الد ان عار ن عن غين لفون 
إلى الأقوى لأجل كونه أقوى » غاية الأمر أن ابن خويز منداد لم ينص في 
تعريفه على أن المسألة التي قيل فيها بأقوى الدليلين كانت داخلة في غير 
الأقوى . 

فعلى هذا يكون الاستحسان بمعناه الذي نسب إلى أصحاب مالك 
مطابقاً للاستحسان عند الحنفية حسبما ذكره الكرخي » خصوصاً وأن ابن 
العربي نسب هذا التعريف إلى الحنفية أيضاً . وإليك نص ابن العربي » 
قال : والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين . وقد بينا 
ذلك في مسائل الخلاف » ونكتته المجزئة هنا أن العموم إذا استمر » 
والقياس إذا اضطرد . فان مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي 
دليل كان من ظاهر أو معنى . 

ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة » ويستحسن أبو حنيفة أن 
تف نول الوا خا مدق ااا ا ارد وت القاس :ور مالك 


وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة » ". 


. ۱۷١ص‎ ٣ج البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن ج۲ ص1٤۷‏ . 

(۳) المصدر السابق ج٠‏ ص 5717/55 » وآخر العبارة في الاعتصام هكذا : 
ويريان معاً تخصيص القياس ونقض العلة . 
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ففهم من قوله : « العموم إذا استمر » أن الحادثة المحكوم فيها بأقوى 
الدليلين كانت داخلة في مقتضى الدليل المتروك » وذلك كمثال تخصيص 
المال بالزكوي في قول القائل : « مالي صدقة » » فان غير الزكوي داخل في 
عموم المال أخرج بدليل أقوى هو قوله تعالي : #خذ من أَمُوَالهم صدقّة2"74, 
فان المراد به مال الزكاة بالإجماع كما مر > وكذا الحال في قوله: « والقياس 
إذا اطّرد » » يفهم منه أيضاً دخول المسألة المعدول بها عن الدليل غير 
الأقرى فيه . 

ومن أجل ما بين التعريفين من تمائل قال الشّاطبي في الاعتصام : 
«ويشعر بذلك - أي بالتعريف الذي قاله ابن العربي - تفسير الكرخي أنه 
العدول ... إلخ . 

الاقتورة كر فيع توعان" الال ها دعك ارق يك 
التعريفين » حيث قال : إن قول الكرخي هو قول المحصلين من الحنفية » 
ويجب أن يكون هو الذي قال به أصحاينا » “. 

ويظهر أن مثل التعريفين المتقّدّمَين ما ذكره ابن العربي من أنه إيثار ترك 


. ٠١۳ سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) الاعتصام ج۲ ص۳۱۹ . 

(۳) هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكى» القاضى أبو محمد أحد أئمة 
نيام كان سين ا ا ا ا 
وحده» وفريد عصره . ألف في المذهب والخلاف والأصول تآليف كثيرة مفيدة» 
منها: الإفادة والتلخيص في أصول الفقه. والإشراف علي مسائل الخلاف . انظر: 
الديباج ص69 ١‏ وما بعدها . 

. البحر المحيط ج٣ ص۱۷۲‎ )٤( 


مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لعارضة ما يعارض بعض 
مقتضاه » , 

القارنة بين الاستحسان بمعناه المتقدم وما قدمتاه عن الحنفية من قولهم : 
إِلّه قياس خفي في المقابلة جلي» وقولهم : إته دليل يعارض القياس الجلي . 
لا سيما أن الاستحسان بمعناه الذي ذكره الكرخي ووافقه عليه المالكية أعم 
ما ذكره بعض ال حنفية كصدر الشريعة كما تقَدّم تفصيله » ذلك أن قولهم : 
قياس خفي في مقابلة قياس جلي » يخص الاستحسان بالتعارض بين 
نوعي القياس : الجلي والخفي » وما ذكره الكرخي أعم من هذا . 

كذلك قولهم : بأنَّهِ دليل يعارض القياس الجلي أخص ؛ لأنّهِم فسروا 
الدليل بواحد من أربعة أشياء قَدَمْنَا الكلام عليها » فما عداها غير داخل » 
بخلاف تعريف الكرخي فإنَّه شامل لكل دليل كان من الأربعة أو غيرها . 

وهناك ملاحظة بين هذين التعريفين وبين تعريف الكرخي » وهي أن 
الكرخي جعل الاستحسان العدول » وفي هذين الاستحسان : عبارة عن 
الذليل العدول إل لأ العدرل الدى س ف اله : 

ولَعَلَّ الخطب في ذلك سهل إذ تارة يعبرون عن الاستحسان باعتباره 
دليلاً من الأدلة الشّرعية » بقطع النظر عن تعلق المجتهد به وعدم تعلقه › 
وهذا ما سلك في تعريفي الحنفية » وتارة يعبرون عنه باعتباره فعلاً من 
أفعال المجتهد » وهو ما سلكه الكرخي ومن وافقه من المالكية . 


(١)انظر:‏ الاعتصام للشاطبي ج۲ ص۲۲۰ › والبحر المحيط ج۳ ص ١7١‏ : 


١١" 


وعلى كل حال فإنَّهم يتفقون في أن المسألة المستثناة من غيرها » الحجة 
فيها هو الدليل المعدول إليه » لا العدول الذي هو فعل من أفعال المجتهد. 
وهذا يكفي في بيان سهولة الخطب . 

اما كوك در قآن :نه العدل قوق القنا قي أو ي 
بالسنة » فهو لا يعدو عن أن يكون فرداً من أفراد تعريف الكرخي » وابن 
خويز منداد لأنّهما عامان في العدول عن أي دليل : قياس أو غيره » كما 
أنّهما عامان في كل دليل معدول إليه » سواء كان سنة أم غيرها . 


هذه التعاريف متفق عليها 
فهذه عدة تعريفات قد آل الأمر فيها إلى معن واحد بضرب من 
التأويل والتوضيح » فإذا أضفنا إليها القول بأنَّهِ معنى ينقدح في نفس 
المجتهد لا تسعفه العبارة على إظهاره » وفسرنا المعنى بالمعنى المتحقق لدى 
المجتهد » كان هذا المعنى متفقاً عليه عند الأئمة » لا ينكره منهم أحد إذا 
استثنينا من ذلك العدول إلى المصلحة والعدول إلى الضرورة » وسيأتي 


أما اتفاق الحنفية والمالكية على المعاني المتقدمة فقد تقّدّم خلال هذه 


وأما الحنابلة فقد ذكر أبو الخطاب “أن الإمام أحمد - رضي الله عنه - 


)١(‏ أبو الخطاب هو : محفوظ بن أحمد الحسن بن أحمد الكلوذانى أبو الخطاب 
ES‏ عم أخدو لظام دهت ا ELE Ea AE‏ 
الخاطر» صنف في الفقه وأصوله والخلاف» له كتاب في الأصول يسمى التمهيد. 
ولدسعة و لذبل قات الحتايلة چا 


١١ * 


نک ا جا ع حدر غو و الى دل ری و نما الت 
أنكره من الاستحسان على الحنفية هو الاستحسان بمقتضى الهوى من 
غير دليل » فلو كان الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه لم ينكره ا 
حق ('. وكذلك نسبه إليهم كل من الآمدي وابن الحاجب ”" . 

وأما الشافعية وهم كثيراً ما نسب إليهم القول بإنكار الاستحسان » 
فقد صرح أئمتهم بقبول مثل هذا الذي قَدَمَنَا » فقد مر عن العضد وابن 
السبكي”" : أن المعنى المنقدح في نفس المجتهد إن كان بمعنى المحقق عنده 
لا المشكوك فيه » فهو متفق على العمل بمقتضاه في مقام العمل في خاصة 


النفس وإفتاء الغير به » ولا يكون حجة على المناظر . 
فيها للأدلة . 


وإليك نص الزركشي نقلاً عن محققي الشافعية قال : قال ابن 
السمعاني”*': إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه 


. ٤٥١ص المسودة‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي ج۳ ص17 » وابن الحاجب مع العضد ج"اص588 . 

(۳) انظر : العضد على ابن الحاجب ج؟ ص۲۸۸ والإبهاج على المنهاج ج” 
ف 

(4) هو محمد بن منصور بن محمد بن عبد ال جبار بن السمعاني الشافعي الفقيه 
الأديب المحدث الحافظ , ولد سنة (457 ه)» سمع والده أبا المظفر » توفي سنة 
(15١0ه)‏ . انظر: ص85١‏ ج٤‏ من طبقات ابن السبكي . 


١١: 


من غير دليل فهو باطل » ولا أحد يقول به ء ثم حكى كلام أبي زيد أنه 
اسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي حتى كان القياس غير الاستحسان 
عق سبيل اهار بن لم این الما على أن الات سا رو 
- أي الحنفية - لفظي» فإن تفسير الاستحسان بما يشنع عليهم لا يقولون 
به » والذي يقولون به : إِنَّه العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى 
منه » وهذا ما لم ننكره » لکن هذا الاسم لا نعرفه ١7)‏ . 

قال الزركشي : « وقريب من قول ابن السمعاني قول القفال”" : إن 
كان المراد بالاستحسان ما دل عليه الأصول بمعانيها » فهو حسن » لقيام 
الحجة له وتحسين الدلائل » فهذا لا ننكره ونقول به » وإن كان ما يقع في 
الوهم من استقباح الشيء واستحسانه بغير حجة دلت عليه من أصل 
ونظير» فهو محظور » والقول به غير سائغ »". 

تم قال : « قد اختلفت الحنفية في حقيقة الاستحسان على أقوال : 


. ١7١ البحر المحيط ج٣ ص‎ )١( 

(۲) الذي يغلب على ظنى أنه : أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير 
السا 6 وهو أحد أئمة الإسلام» قال العبادي: هو أفصح الأصحاب قلماً ( 
شاعراًء ولد سنة (١۲۹ه)»‏ وتوفي سنة (176ه) . انظر: طبقات الشافعية لابن 
هداية وهامشها ص ۸۸ » 184 . وهناك قفال آخر يلقب بالصغير هو أبو بكر عبد الله 
الأمصارهء ويتفقهون عليه» ويصيرون أئمة» توفي سنة (/1١4ه).»‏ وولد 
سئة(/71اه). وانظر : طبقات الشافعية لابن هداية الله وهامشها ص 175 . ١76‏ . 

(۳) البحر المحيط جا ص ١7١‏ . 


أحدها : أنه العمل بأقوى القياسين » وعلى هذا يرتفع الخلاف كما قال 
الماوردي والروياني ٠‏ لأنّا نوافقهم عليه لأنَّه الأحسن””., وقال 
الغزالي : إن الاستحسان بمعنى العدول عن القياس للحديث واجب 
الاتباع » وكذا عن القياس إلى قول الصحابي المخالف للقياس ». 

هذا الذي قَدمتاه قسم من أقسام الاستحسان اتفق على معناه » وإن 
اختلف في إطلاق هذا الاسم عليه » وهذا خطب سهل إذ لكل أحد أن 
يعبر عن مراده بما يشاء من الألفاظ ما دام المعنى متفقاً عليه . 


)١(‏ الماوردي هو : قاضي القضاة أبو الحسن بن الحبيب الماوردي البصري » من 
أكابر فقهاء الشافعية أقضى قضاة عصره » كان ييل إلى مذهب الاعتزال » من كتبه : 
أدب الدنيا والدين» والأحكام السلطانية» والحاوي في فقه الشافعية» ولد سنة 
(54”ه)» وتوفى سنة (١٥٤ه)‏ . طبقات الشافعية لابن هداية الله وهامشها 
ص ١65.١6١‏ 1 

(۲) لهم رويانيان : أحدهما : أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الروياني 
الطبري» قاضي القضاة» ومؤلف الجرجانيات» توفي سنة 55٠(‏ ه). والثاني حفيد 
الأول» وهو قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل صاحب البحر» تفقه على جده 
المتقدّم الذكر» وقد أثر عنه أنه قال : « لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي »2 
ولد سنة (6١4ه)؛‏ وتوفى سنة (505ه) . طبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص۰۱۹۰ ۱۹۱ . 1 

(۳) البحر المحيط ج٣‏ ص۷۱١‏ . 


. ۳۷٦ص انظر : المنخول‎ )٤( 


ر 


الفصل الغالث 
8 الاستحسان اختلف فيه 


2 


انار الكانت 
فى الاستحسان الختلف فيه 


هه 


تمهيد : 

لقد قَدَمْنَا أن هناك أنواعاً من الأدلة اصطلح العلماء أو بعضهم على 
تسميتها استحساناً » وإن كانت هي في الواقع ونفس الأمر غير خارجة عن 
الأدلة المشهورة المتفق عليها بل هي عينها » كما أن هناك أنواعاً من الأدلة 
سيت استحساناً اتفق العلماء على ردها وعدم قبولها ولك 

١‏ - الاستحسان الذي هو حكم بمقتضى الهوى من غير استناد إلى 
حجة شرعية . 

؟- الاستحسان الذي هو معنى ينقدح في نفس المجتهد انقداحاً لا 
يرقى إلى رتبة اليقين أو الظن » ولا تساعد صاحبه العبارة على ترجمته 
وإظهاره . 

*- الاستحسان الذي هو معنى ينقدح ويثبت في ذهن المجتهد ثبوتاً 
محققاً بحصول اليقين أو غلبة الظن » ولا يمكن المجتهد إبرازه وإظهاره 
حتى يحكم بصحته أو بطلانه » إذا كان ذلك في مقام الاحتجاج به على 
الغير » أما في حالة عمله به في نفسه أو إفتائه الغير بمقتضاه فقد دما 
فكلة الماك ينه : 

فهذه الأنواع الثلاثة قد قَّدَمنَا اتفاق العلماء على ردها وعدم قبولها 
دليلاً على الأحكام . 


08 


ر 


أمّا ما ينسب لأبي حنيفة من قوله بالاستحسان بمقتضى الهوى ء فَإِنَّمَا 
هو باعتبار ما وجد له من مسائل يقتضي رأيه فيها الحكم بالهوى ؛ لا 
باعتبار أنه صرح بجواز ذلك - أي الحكم بالهوى -. أو أنه يعتقد ذلك حجة 
ر + لأنذا دا ما ايوق له من مما محا لدل اقل ع جه اهو 
وأصحابه على الأدلة التي لا خلاف فيها » وإن كان غيرهم يرى خروجها 
عن الآدلة وعدم صحة تخريجها عليها » والواقع يشهد بذلك . 

فيكون المتفق على رده من الاستحسان والمنفي صدوره عن أحد من 
أئمة المسلمين هو قول أحد منهم بهذا النوع وهو الحكم بالهوى » أو اعتقاده 
له » أمّا حصول ذلك عفواً وخطأ فقد وجد » وهو ليس المراد بالمتفق على 
رده وعدم وجوده بين المسلمين » إذ قد وجد ذلك عند أبي حنيفة وأصحابه 


ص 
سے اس 6 
م 


كما قد 


١ 


بقي أن هناك نوعاً ثالثاً من أنواع الاستحسان جرى فيه الخلاف بين 
العلماء . وهوماعقدناله هذا الفصل . فبعض العلماء يراه دليلاً » 
وبعضهم يرده . 
ما يحتوي عليه هذا الفصل : 

يشتمل هذا الفصل على مباحث »› وهى : بيان حقيقة هذا النوع 
من الاستحسان » وذكر أقسامه » والموازنة بينه وبين المصلحة المرسلة › 
ومذاهب العلماء فيه وأدلتهم. ورأى بعض المعاصرين في هذا 


الاسيعبهييان: , 


١٠ 


الملبحث الأول 
في حقيقة الاستحسات 
والكلام فيه على بيان معناه » وجلب كلام الأصوليين في ذلك 
والموازنة بينه وبين اعتبار المأل . 


3 


تعريفه : 

هو : تخصيص المجتهد دليلاً من الأدلة بالمصلحة المرسلة . 

هذا تعريفه بالمعنى المصدري وهو فعل الفاعل » وذلك أن التخصيص 
فعل من أفعال المجتهد . إذ هو قصره العام على بعض أفراده . 

أمّا تعريفه باعتبار كونه دليلاً في نفسه بقطع النظر عن تعلق المجتهد 
به » وعمله بمقتضاه » فهو : المصلحة المرسلة المخصصة للآدلة . 


شرح التعريف بالمعنى الأول : 

التتخصيص هو قصر العام على بعض ما يصدق عليه » وذلك كقصر 
المشركين المحكوم عليهم بالقتل في قوله تعالى : # فاقتلوا المشركين 4 
على بعض أفراده وهم المحاربون » وكتخصيص العلة ببعض مواردها » 
أي ببعض الأماكن التي وردت فيها كعلة نقض الوضوء ؛ وهي خروج 
النجاسة من بدن الإنسان » فإنّ هذه العلة توجد فيما يخرج من السبيلين » 
قصرت هذه العلة على ما يخرج من السبيلين خاصة » فصارت سبباً 


' سورة التوبة 4 الآية ه‎ )١( 


للنقض فيما إذا كان الخارج من أحد السبيلين فقط » كما هو رأي بعض 
العلماء » وتعطلت سببيتها بالنسبة للخارج من غيرهما » فموارد هذه العلة 
متعددة شاملة لكل خارج من بدن الإنسان » قصر على بعض الموارد وهو 
الخارج من السبيلين فقط . 

وإضافة التخصيص للمجتهد يخرج بها تخصيص غيره تمن ليس 
بمجتهد كالعوام » فلا يكون صنعه استحساناً » بل هو عمل بغير دليل » 
فيكون حراماً لعدم تأهله لذلك » فليس من الاستحسان الشرعي في شيء. 
وقوله دليلاً هو العام الملخصص . وهو شامل لكل دليل قابل للتخصيص » 
فيدخل في هذا العام اللفظي وا معنوي كالعلة كماتقدم تمثيله . وقوله : 
بالمصلحة المرسلة » يخرج به التتخصيص بغيرها من الآدلة » فليس من 
الاستحسان المراد هنا . وإن أطلق عليه بعض العلماء اسم الاستحسان 
أيضاً كما تقّدّم » لأن مرادنا بالاستحسان هنا خصوص التخصيص 
بالمصلحة المرسلة » لا مطلق تخصيص . 
كلام الأصوليين في معنى هذا الاستحسان : 

يؤخذ هذا المعنى الذي فدمتاه للاستحسان من كلام جمع من 
الأصوليين» فقد قال ابن العربي  :‏ الاستحسان عندنا وعند الحنفية : العمل 
بأقوى الدليلين » وذلك أن العموم إذا استمر والقياس إذا اضطرد فن مالكاً 
وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى »'''. 

. 71721715 أحكام القرآن ج٣ ص‎ )١( 


۲۲ 


وقال : «الاستحسان : ترك مقتضى الدليل على طريق الااستثناء 
والترخص لعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته » . 


تعريف ابن رشد : 
وقال ابن رشد : « هو أن يكون طرحاً لقياس يودي إلى غلو في الحكم 
ومبالغة فيه » فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به 
ذلك الموضع »'. 
تعريف الأبياري : 
CeO‏ نع اا فى كله فنا 5 
و و ء ا اد ع ل د 
ثم قال : « فهو تقد الاستدلال المرسل على القياس ا 


وجه أخذ معنى الاستحسان من هذه النصرص : 
وطق غا مان ان هخ ا خان عن هده ال هوان 

كلام ابن العربي في الموضعين بمعنى واحد » إذ خلاصته أن الاستحسان هو 
تخصيص دليل عام بدليل آخر حاص » وعبارته في الدليل المخصص للعام 
فام لكل دلبل + يسعفاد ذلك من قوله” فان مالك وأبااحديفة ربا 
تخصيص العموم بأي دليل كان... إلخ » لأن« أي » من صيغ العموم ؛ 
فشمل كلامه المصلحة المرسلة ؛ لأنّها داخلة في عموم الدليل » وأكد هذا 

27١ انظر: التعريف في البحر المحيط ج” ص١217 والموافقات ج٤ ص8‎ )١( 
. 77١ والاعتصام ج۲ ص‎ 


(۲) الاعتصام ج ص 7١‏ . 
(۳) البحر المحيط ۳/ ١۷١‏ > والاعتصام ۲/ 1 


۲۴۳ 


الشمول بقوله - مبينئاً للدليل - : من ظاهر أو معنى . والمصلحة دليل 
معنوي . على أنه قد صرح فيما بعد بذلك فقال 4( وستحسن مالك أن 
ب O‏ 0 

فمن هذا كله أخذنا أن من معاني الاستحسان تخصيص العموم 
بالمصالح . أما كلام ابن رشد وكلام الأبياري فهما خاصان » وليس فيهما 
العموم الذي تضمنه كلام ابن العربي » وكلام الأبياري أخص . 
بيان ذلك : 

أتّهما قد خصصا الدليل العام بكونه قياساً ‏ لقولهما : « طرحاً 
لقياس»» و« استعمال مصلحة في مقابلة قياس كلي » » كما خصصا 
الدليل اللخصص للعام بكونه مصلحة إذا فسرنا المعنى - المشار إليه بقول 
ابن رشد - لمعنى يؤثر في الحكم » بالمصلحة » أما إذا فسرنا كلام ابن رشد 
جا هو أعم من ذلك فلا يكون قاصراً على المصلحة » فعلى التأويل الأول 
يكون بينهما اتفاق في العام والمخاص . وعلى الثاني يكون اتفاقهما في 
العام فقط من كونه قياساً في الخاص » فإِنّه عند ابن رشد على هذا التأويل 
شامل للمصلحة وغيرها » وقاصر عليها عند الأبياري . 

ومحل الشاهد في كلام هذين الإمامين أن في تعريفهما على كلا 
الاحتمالين تخصيص بالمصلحة » هذا إذا فسرنا القياس في كلامهما 
بالقياس المصطلح عليه بين الأصوليين » أمّا إذا فسرناه بمطلق الدليل 


. ۷٤٦ص انظر أحكام القرآن لابن العربي ج۲‎ )١( 


١ " 


الشامل لمتعدد » فيشمل العام المصطلح عليه والقياس كما مَرّت الإشارة 
إليه عن الفناري”"2» فإن تعريفهما يكونان نصاً فيما قَدَمْنَاه من تعريف 
الاستحسان ؛ لأ قولهما : تخصيص قياس وطرح قياس ... إلخ » في 
قوة قولهما : تخصيص عموم بمصلحة » فيشمل عموم القياس وهو عموم 
العلة » والعموم اللفظي . 


موازنة بين هذه التعاريف 


أولاً : بين تعريف ابن العربي وغيره: . 

ما تقد يظهر لنا أن تعريف ابن العربي للاستحسان فيه شمول في 
جانب العام من حيث كونه لفظياً ومعنوياً » وشمول في جانب الخاص من 
حيث كونه شاملاً لجميع الأدلة » وعلى العكس من هذا تعريف ابن رشد 
والأبياري فإنّهما خاصان في العام والخاص ؛ لتناولهما للقياس الكلي فقط 
في جانب العام » وللتخصيص بالمصلحة خاصة دون غيرها من الأدلة في 
جانب الخاص » هذا بناء على أن مرادهما من القياس حمل معلوم على 
معلوم كما هو المشهور من مصطلح أهل الأصول . 

أما إذا أريد منه القاعدة العامة فيكون بينهما وبين ابن العربي اتفاق في 
العام من حيث شموله لكل عام لفظي ومعنوي » واختلاف في الخاص من 
حيث كونه مصلحة مرسلة عند الأبياري » وعلى أحد معنييه عند ابن رشد 
كما تقَّدّم » ومن حيث شموله لكل دليل عند ابن العربي . 

)١(‏ حاشية الفناري علي التلويح ۳/ ١‏ »5 » وتقدم في المعنى السادس من معاني 

الاستحسان المتفق عليه من هذا المبحث فانظره . 
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ثانيا :بين تعريفي ابن رشد والأبياري : 

يكون بين تعريفهما اتفاق تام لو فسرنا المعنى المخصص به الوارد في 
عبارة ابن رشد بالمصلحة » سواء في ذلك فسرنا القياس بمعناه المصطلح 
عليه أم لا . ويكون بينهما الخلاف لو فسرنا المعنى المخصص به في عبارة 
ابن رشد بما هو أعم من المصلحة المرسلة . 

هذه تعاريف هؤلاء الأئمة » وهي كما ترى شاهدة على ما قَدَمَنَاهِ في 
رونت لاع هيوان ا قفا سافان + كما 
قد تأويله وتوضيحه . 

هذا » وهناك أصل آخر يطلقه بعض الأصوليين على ما يطلق عليه 
الاستحسان من أنواع » فسنتكلم فيما يلي عليه لنعلم ما وجه العلاقة 

شكلم إرال على و و ا نوا رن يعتيكا ونين 
اسح حجان لأن للوازئة اهي في ما عدت له الموازنة ار 2 لأن 
الحكم على الشيء فرع تصوره » كما يقولون . 


قاعدة اعتبار المال : 


ماع ع 


من المقرر المعلوم شرعاً أن أعمال المكلفين التي طلبها الله منهم لا يقصد 
منها إلا مصالحهم كانت تلك المصالح دنيوية أو أخروية > فالتكاليف 
المأمور بها وسائل يتوصل بها إلى مقاصد هي مصالح العباد » وإن شئت 
فقل : إن المكلف به إِمَّا طلب فعل » أو طلب ترك » وعاقبة الطلبين 


۱۲١ 


ومآلهما إلى ما فيه صلاح العباد » أي يئول المكلف به إلى حصول المصالح 
ودفع المفاسد > فمن أجل ذلك تقرر عند العلماء الأصل المسمى باعتبار 
المآل » ومعناه أن الشّارع إِنّمَا يطلب الفعل ليرتب عليه ثمرته ومصلحته 
وينهى عن الفعل ليترتب على ذلك دفع المفسدة » حتى إذا كان الفعل 
المطلوب أو المنهي عنه يترتب عليه في بعض منه في بعض الأحيان مفسدة 
تناقض المصلحة المطلوبة منه » ينقلب أمره ويكون المطلوب منهياً عنه 
والمنهي عنه مطلوباً . 
وتوضيح ذلك : آنا قلنا : إن الأمر بالفعل مقصود منه مصلحة 
ا لكلف فإذا أدى الفعل المأمور به في بعض الأحيان إلى غير ما قصده منه 
الشارع بل إلى ضده » وهو حصول مفسدة تساوي المصلحة المطلوبة منه » 
أو تزيد عليها لانقلب الأمر به إلى نهي عنه » وكذا الفعل المنهي عنه 
المقصود منه دفع المفسدة » فإذا أدى إلى ضد ما قصد منه وهو جلب المفسدة 
لانقلب المنهي عنه مأموراً به . 
مثال الأول : كل فعل يودي إلى إذلال الكفار وكسر شوكتهم فهو 
مطلوب لما فيه من مصلحة » وهي إضعاف الكفار » إلا أن ذلك الفعل قد 
تلزم من التبس به مفسدة تزيد على تلك المصلحة أو تساويها فينهى عنه › 
وذلك مثل سب الأوثان » فإن الله قد نهى عنه حيث قال : # ولا تسبوا 
الْذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علْم 4 وذلك لما يترتب 
)١(‏ سورة الأنعام : الآية ٠١٠۸‏ قال ابن العربي : اتفق العلماء على أن معنى الآية : 


ولا تسبوا آلهة الكفار فيسبوا إلهكم » وكذلك هو . إحكام القرآن له ج۲ ص ۷۳٤‏ . 


۲۷ 


على سبها من مفسدة وهي سب الله تعالى » ولو ملىء ما بين السموات 
والأرض سباً في الأوثان لا يزن انحرافهم بكلمة واحدة في شأن الرب 
سبحانه "» فانقلب الفعل الذي شأنه أن يؤمر به إلى منهي عنه . 

ومثال الثاني : شرب الخمر مثلاً فهو منهي عنه لمصلحة المكلف › 
وهي حفظ عقله » فإذا أدى النهي عنه إلى ضياع مهجة المكلف لانقلب 
النهي عنه إلى أمر به . 

ولا كان المجتهد منفذاً لشرع الله تعالى نائباً عنه في ذلك » كان عليه 
قبل أن يحكم على فعل بالإذن فيه أو الحظر . أن ينظر إلى نتيجة هذا الفعل 
حتى إذا رآها موافقة لمقصود الله تعالى منه أمر به » وإذا رآها مخالفة 
للقصود الله منه نهى عنه .ولا يبني حكمه بالإذن أو المنع على ما ثبت لهذا 
الفعل أولاً من إذن أو حظر ء لأنّ الأفعال قد يطرأ عليها ما يجعل نتائجها 
مخالفة لما قصده الشارع منها 9 . 

فالمجتهد بفعله هذا يكون مراعياً لما راعاه الشارع في أحكامه من جلب 
المصالح ودرء المفاسد » وإليك نص الشاطبي في تبيين هذه القاعدة قال : 
« النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً » كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة » وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يئول إليه ذلك الفعل ‏ 


(۱) انظر : تقرير الشيخ دراز على الموافقات ج٤‏ ص ۱۹۷ . 
(۲) انظر : الموافقات ج٤‏ ص ١15‏ 1۹1 . 


۲۸ 


فقد يكون مشروعا ''' لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة فيه تدرأ » ولكن له 
مال على خلاف ما قصد منه » وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو 
مصلحة تندفع به » ولكن له مآل على خلاف ذلك » فإذا أطلق القول به في 
الأول الشتروغة »رقا ى :املاب الصلخة فيه إلى اة اوی 
المصلحة أو تزيد عليها » فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية › 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربا أدى استدفاع المفسدة 
إلى مفسدة تساوي أو تزيد » فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية بعد 
المشروعية » وهو مجال للمجتهد صعب المورد » إلا أنه عذب المذاق » 
محمود الغب . جار على مقاصد الشريعة ". 


ورود معنى هذه القاعدة عند غير الشاطبي : 

أقول : إن قاعدة اعتبارالمآل المتَقّدّمة لم أرمن صرح بها لفظاً من 
الأصوليين غير الإمام أبي إسحاق الشاطبي » وإن كان قد جاء في عباراتهم 
ما يفيد معناها » فقد جاء عن الإمام أصبغ المالكي ‏ قوله : « إن المغرق في 


)١(‏ فى الموافقات ما يئول اليه ذلك الفعل مشروعاً » وزيادة فقد يكون مشروعا من 
روا العف ا 

. ١10 . ١95 الموافقات ج٤ »ص‎ )۲( 

(۳) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع » يكنى أبا عبد الله» سكن الفسطاط» 
صحب ابن القاسم وأشهب وابن وهب» أصحاب مالك » وسمع منهم وتفقه معهمء 
كان فقيه البلد » ماهراً فى فقهه . طويل اللسان» حسن القياس نظاراًء تفقه عليه ابن 
ا قيل لأشهب : من لنا بعدك ؟ قال : أصبغ » وقال ابن 
المالجشون: ماأخرجت مصر مثل أصبغء ولد بعد سنة(١١٠١ه)»‏ وتوفي 
سنة(۲۲۵ه) . الديباج ص ٩۷‏ . 


۱۲۹ 


القاس كاد اروا فيش لكان اراد الاد نيما وكام 
ان و ا وار رها جم مد انها من غير اا اد أن 
کرت فا اا تل + ذلك أن العمل ,ا د من غين نظر إلى ها فة 
الشّارع منها من مصالح يؤدّي إلى مخالفة الشريعة نفسها ؛ كما تقَّدم في 
مثال منع سب الأصنام وإباحة شرب الخمر » وكما يأتي من تخصيص 
الأدلة حينما يكون في تطبيقها بحذافيرها حرج ومشقة عظيمة » فيعدل 
عنها في بعض الأحوال إلى غيرها روما لليسر والتوسعة . 

كذلك يلوح هذا المعنى من مقالة ابن العربي التي تقدمت غير ما مرة . 
وهي : أن القياس إذا اطرد والعموم إذا استمر فإ أبا حنيفة ومالكاً يلجآن 
للتتخصيص ٠‏ ولابد من باعث إلى التخصيص » وهو فيما أعلم حصول 
الحرج والمشقة بسبب طرد القياس في جميع صوره » واستمرار العموم في 
جميع أفراده » ومعلوم أن الحرج والمشقة ليسا من مقصود الشارع في شيء . 

ولا يبعد أن يكون هذا الذي أفاده كلام أصبغ وابن العربي هو الغلو 
والمبالغة اللذان عناهما ابن رشد في تعريفه السابق للاستحسان » فجعل 
السبب الداعي إلى التخصيص هو ما يؤدي إليه القياس من غلو ومبالغة في 
الحكم » أي من خروج بالحكم عن المألوف شرعاً . 

فهؤلاء الأئمة وغيرهم تمن تكلموا في الاستحسان وإن لم يصرحوا 
بقاعدة اعتبار المآل » فقد قالوا بما يرادفها معنى » وفرعوا الفروع والمسائل 
على مبدئها » وذكرهم لهذه العبارات التي قلنا فيها : إِنَّها مفيدة لمعنى 


(5) انظر: كلام أصبغ في الموافقات ج٤‏ ص ».5١١‏ والاعتصام ج۲ ص 7٠١‏ . 


۳۰ 


اعتبار المآل كان تحت عنوان الاستحسان » فهل يعني هذا أن اعتبار المآل هو 
عين الاستحسان » أو أعم منه » أو الأعم هو الاستحسان » لا يخرج الأمر 
عن هذا » إذ لا سبيل إلى التباين طالما حصل إطلاق كل من العبارتين على 
مكان واحد » إذ طالما وجدنا اتفاقاً في المعنى بين الاستحسان اعفان ل 
فإن لم يكن كلها فلا أقل أن يكون ذلك الاتفاق جزئياً » فإذاً لا مجال إلى 
فرض تنافيهما وتباينهما » وإذا كان الأمر كذلك فما نوع هذه العلاقة على 
وجه التحديد ؟ ذلك هو ما سنتحدث عنه فيما يلي : 
موازنة بين الاستحسان واعتبار المال : 

الذي يفيده كلام الشاطبي أن القاعدتين بمعنى واحد » ذلك أنه ذكر 
للاستحسان أنواعاً » تم ذكر تلك الأنواع بعينها أنواعاً لاعتبار المآل . 

وبيان ذلك في الاستحسان : ما ذكره الشاطبي في الاعتصام في شأن 
تضمين الصناع » حيث قال : « فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة 
إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين : إما ترك الاستصناع بالكلية» 
وذلك شاق على الخلق » وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك 
والضياع فتضيع الأموال . ويقل الاحتراز » وتتطرق الخيانة » 7" . 

فأشار كلامه هذا إلى أن عدم التضمين ذريعة إلى ضياع الأموال . 
وفشو الخيانة والاحتيال تحت ستار الثقة في الصناع » فيفهم من هذا أن هذا 
المثال من باب سد الذرائع . 


. ۳ الاعتصام ج۲ ص۰۲۹۲‎ )١( 


۳۱ 


كذلك نرى القرافي قد عبر عن هذا المثال تارة بأن فيه سد الذرائع وتارة 
اا 

كذلك ند ابن رشد في البداية جعل مدرك الحكم في تضمين الصناع 
والأجراء » سد الذرائع تارة والاستحسان تارة أخرى ٠‏ فهذا يدلنا على 
أن الاستحسان وسد الذرائع يطلقان على شيء واحد ؛ لتواردهما على 
معنى واحد هو تضمين الصناع . 

قد يقال : إن ما أوردته من كلام الأئمة المتقّدُم لا يدل على المطلوب » 
وهو كون سد الذرائع نوعاً من أنواع الاستحسان > بل كما يجوز هذا يجوز 
اتايكوانالأمعهيان عا من أو عنما ماران 

فأقول : الدليل على كون الاستحسان أعم من سد الذرائع وأن سد 
الذرائع نوع منه . ما وجدناه في كلام الأصوليين من إطلاقهم لفظ 
الاستحسان على معان أخرى غير سد الذرائع » فقد جاء في الاعتصام : 
ااا ر قار إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة 
خلاف العلماء ٠“‏ كما جاء في هذا الكتاب أيضاً أن من معاني 
الاستحسان ترك الدليل لرفع المشقة » وإيثار التوسعة ”1 . 

فبناء على هذا الذي فَدمتاه عن الشّاطبي في الاعتصام يكون معنى 
الاستحسان كلياً يتناول أنواعاً » هي : سد الذرائع . رفع الحرج » مراعاة 


(۲) بداية المجتهد ح۷ ص ۲ . 
() الاعتصام ج۷ ص ۲۲۹ 
() المرجع السابق ج۲ ص TTI‏ 


۳۲ 


الخلاف . وكل هذه الأنواع نجد فيها تخصيص الدليل بالمصلحة » ولا 

إن جميع هذه الأنواع التي تقَدّمت جعلها الشّاطبي مندرجة تحت 
اعبار الال ٠‏ وراد غليها قاغدة الخيل غير آنه جعل الاستحسان تقس 
اق جزئيات هذه القاعدة » ون اده أن الا من الذي 
جعله نوعاً من أنواع قاعدة اعتبار المآل غير الاستحسان المتقدم الشامل لعدة 
أنواع » بل هو يريد به نوعاً من تلك الأنواع المتقّدمة » وهو أن يكون في 
للمصلحة المرسلة » يؤخذ ذلك من تمثيله - أي الشاطبى - له قائلاً : 
« كالمسائل التى يقتضى القياس فيها أمراً إلا أن ذلك الأمر يدي إلى فوت 
مصلحة من جهة أخرى › وجلب مفسدة كذلك ... فيكون إجراء القياس 
طلا يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع 
الحرج. كما يفهم أن مراده به نوع خاص من ذكره لتلك الأنواع معه 
فى هذه القاعدة = ف اة الال عل اها جز نات لها 1 

وبناء على ما تقَدم من اندراج تلك الأنواع تحت كل من الاستحسان 
واعتبار المآل يكون بينهما الترادف » وحينئذ لا يكون هناك تناقض فى 
كلامه ؛ لأنّ الاستحسان ذا الجزئيات الذي ذكره في الاعتصام غير 


(۱) انظر : الموافقات ج٤‏ ص rT ٠۱۹۸‏ 
(۲) المرجع السابق ج٤‏ ص ٠١0‏ 


۳۳ 


الاستحسان الذي هو جزئي من جزئيات قاعدة اعتبار المآل » غاية الأمر أنه 
أطلق الاستحسان في قاعدة اعتبار المآل على بعض الجزئيات » ويظهر أن 
ذلك لعدم اسم خاص لهذا النوع » بخلاف غيره فَإِنَّهِ اختص باسم يخصه 
كسد الذرائع ومراعاة الخلاف . 


نظرة في الاستحسان واعتبار المال باعتبار حقيقتهما : 

هذا الذي فاده أن بنا اشخان عار الال ر دف تلن 
أن أفرادهما وما صدقاتهما متحدة في الخارج ٠‏ وبقي النظر فيهما باعتبار 
معناهما » وهل ما ذكر لكل واحد منهما من معنى ينطبق على الآخر أو لا؟ 

الجواب عن هذا السؤال » هو أْنََا إذا نظرنا إلى حقيقة كل منهما نجدها 
دائرة على معنى واحد . هو أن في كل منهما حجزاً ومنعاً للدليل من أن 
ينسحب على جميع ما يصدق عليه » أما كون الاستحسان كذلك فهو ما 
قدمتاه في شرحه وتعريفه » وأا كون اعتبار المآل فيه هذا المعنى أيضاً فيفيده 
كلام الشاطبي حيث يقول : « فقد يكون الفعل مشروعاً لصلحة فيه 
تستجلب ٠‏ أو لمفسدة تدرأ » ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه » وقد 
يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه » أو مصلحة تندفع به > لكنه له مأل 
على خلاف ذلك » فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية قربا أدَى 
استجلاب المصلحة إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها » فيكون هذا 
مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية » وكذا إذا أطلق القول في الثاني بعدم 
المشروعية » ربا أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد » فلا 


١” 


يصح إطلاق القول بعدم المشروعية » وهو مجال للمجتهد صعب المورد › 
ااانه عل كن a‏ الي 1 

فأفاد هذا النص أن الفعل أحياناً يكون صا حاً لعدة نتائج بعضها موافق 
لا من أجله شرع الفعل وبعضها مخالف له » والفعل الذي أدى إلى ذلك 
هو نفس الفعل الذي طلب شرعاً » والطلب سواء كان طلب فعل أو ترك 
شامل بحسب الظاهر للحالتين المؤدية إلى المقصود شرعاً من الفعل . 
والمؤدية إلى غير المقصود منه شرعاً » فإذأ في الفعل شمول وإطلاق › 
يؤخذ ذلك من قوله : « فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية ... إلخ). 
وقوله : « وكذا إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ... إلخ » فيأتي 
المجتهد ويحصر هذا الشمول والإطلاق على بعض الأحوال دون بعض > 
فاستفيد من هذا التوضيح أن في قاعدة المآل تخصيصاً لخطاب الشرع 
الطالب للفعل أمرأ كان أو نهياً بيبعض الأحوال . وهذاهو معنى 
التخصيص . 

فقد تلاقى إذاً ما اقتضاه كلام الشاطبي من ترادف بين هاتين القاعدتين 
مع واقعهما ومعناهما . 

بيان ذلك بالمثال : وإذا نظرنا إلى أمثلة الاستحسان نخدها ينطبق 
عليها انطباقاً تاماً معنى اعتبار المآل » فهناك مثلاً مسألة تضمين الأجراء › 
فقد قامالدليل”" على أنّهم مؤتمنون » لافرق بين الخاص منهم 

(١)الموافقات‏ ج٤‏ ص ١968 › ١15‏ . 
( الدليل هو قياسهم على المودعين والشركاء والوكلاء > انظر : بداية المجتهد 

لابن رشد ج۲ ص ۲۱۹ » والفروق للقرافي ج۲ ص 508٠6 7١7‏ . 
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والمشترك ''' فيجىء المجتهد ويخرج المشترك من مقتضى الدليل وهو كونه 
مؤتمناً فیضمنه ما ادعی ضياعه › وااو مه نع تتش لدان 
في الجري على مقتضى الدليل من مفسدة » وهي ضياع الأموال إذا علم 
الأجراء - وكذا الصناع - أنّهم لا يضمنون ما ادعوا تلفه » والنّاس في 
حاجة إلى عملهم » فلو مشى المجتهد على مقتضى الدليل القاضي بأمانتهم 
لم يضمنهم » ولو نظر إلى ضياع أموال الئاس ضمنهم › فهنا مآلان تحت 
ا و ا و و أن ف ااا فا كف فة 
عظمى وهي ضياع أموال الاس » فرجح جانب المفسدة وعمل بما يقتضي 
دفعها وهو تضمينهم 

ففى هذا مآلان متعارضان أحدهما مصلحة الأجراء » والثانى مفسدة 
تلحق الأمة وهي ضياع الأموال » فرجح جانب المفسدة » وهذا عين اعتبار 
المأل . 


1 
2 
5-3 


(1) الحاص هو الذي يعمل في منزل المستأجرء وقيل : هو الذي لم يتتصب 
للتاس» وهذا الأخير هو مذهب مالك في الخاص . بداية المجتهد لابن رشد ج۲ 
صن ۲۱۹ : 


۱۳۹ 


المبحث الثاني 
في 
أقسام الاستحسان 
لهذا الاستحسان الذي اختلف فيه تقسيمان باعتبارين : 
أحدهما : باعتبار العموم المخصص بالمصلحة . 
وثانيهما : باعتبار الدليل المخصص لهذا العموم » وهو المصلحة . 
تقسيمه بالاعتبار الثاني : 
ينقسم بهذ الاعتبار إلى : سد الذرائع » ومنع الحيل » ودفع الحرج . 
ومراعاة الخلاف » فهذه الأربع أقسام للاستحسان المصلحي . 
ووجه تعدد الاستحسان إلى هذه الأربع : أنه أخذ عدة اعتبارات › 
ماع اراد تف الالال وتعميجة فى ج مايال غل و غل عر 
الاس في الحرج والمشقة » ومراعاة المصلحة تدفع هذا الحرج الذي اقتضاه 
تعميم الدليل » يسمى الاستحسان : دفع الحرج والمشقة » وعبر عنه بعض 
العلماء برفع المشقة وإيثار التوسعة . 
وباعتبار أن العمل بمقتضى الدليل في بعض الأحيان يؤدي إلى مقارفة 
منهي عنه شرعاً . فيمنع العمل بالدليل في هذا الجانب حذراً من الوقوع في 
المحظور » يسمى نوع الاستحسان : سد الذرائع . 


(1) هذا تعبير الشاطبي في الاعتصام ج۲ ص ۳۲١‏ . 


۳۴۷ 


ثم في هذا القسم المتَقَّدّم إن قصد المكلف من الفعل حصول ال منهي عنه 
سمي نوع الاستحسان حينئذ : منع الحيل » فهو نوع من سد الذرائع . 

وباعتبار أن المجتهد إِنَّما يترك الدليل الراجح بعد وقوع الحادثة التي 
وافقت دليلاً آخر مرجوحاً مقابلاً لهذا الراجح » وفي تنزيل الحادثة على 
الدليل الراجح حرج ومشقة يسمى نوع الاستحسان : مراعاة الخلاف ‏ 
لأ حاصل مراعاة الخلاف هو ترك دليل راجح لدليل مرجوح بعد وقوع 
الحادثة التي لو حكم فيها بمقتضى الدليل الراجح لكان في هذا الحكم حيف 


7 ا 


و 

وفي هذا الأخير لا يتعين أن يكون الدليل المرجوح هو المصلحة . بل 
قد يكون غيرها » كما قد يكون الدليل هو المصلحة » والذي يدخل معنا 
هنا هو ما إذا كان الدليل المرجوح المعمول به مصلحة مرسلة . ووجه 
التخصيص في هذا هو : كأن العمل بالدليل الراجح وعدم مخالفته واجب 
على المكلف سواء حصل منه الفعل المخالف له أو لم يحصل » فحصر 
العمل به في غير حالة وقوع الحادثة مخرج من عموم الدليل . 

وسيأتي الكلام على كل نوع من هذه الأنواع في فصل خاص إن شاء 


الله . والله أعلم . 


۳۴۸ 


تقسيم الاستحسان باعتبار العموم الخصص بالمصلحة : 

ينقسم الاستحسان بهذا الاعتبار إلى تخصيص عموم لفظي » وإلى 
تخصيص عموم معنوي . 

ويشتمل هذا الموضوع على حقيقة كل قسم » وتصوير التخصيص في 
كل قسم » والتمثيل له » ومذاهب العلماء فى تخصيص العلة » وخلافهم 
في ذلك » ونوع الخلاف فيه هل هو حقيقي أو لفظي ؟ . 
حقيقة العموم اللفظي : 

هو الشمول الذي اقتضته الألفاظ بوضعها » كشمول الألفاظ التي 
ذكرها الأصوليون وقالوا : إنّها مفيدة للعموم . 
حقيقة العموم المعنوي : 

هو عموم العلة » وذلك مثل أن يرد نص بحكم شرعي » ولهذا الحكم 
e‏ عليه ان a‏ غير لكا6 الى بور ةا 
النص وجدنا فيه هذه العلة عممنا فيه حكم النص بمقتضى تلك العلة . 
فيكون هذا العموم مستفاداً عن طريق علة النص» فنخلص من هذا أن 
هذا الاستحسان المختلف فيه له نوعان : أحدهما تخصيص العموم 
اللفظي » والثاني تخصيص العموم المعنوي بالمصلحة المرسلة . 

فالعموم اللفظي المخصص بالاستحسان يؤخذ من قول ابن العربي في 


27178 انظر في كون العموم لفظياً ومعنوياً : مسلم الثبوت وشرحه ج۲ ص‎ )١( 


۳۹ 


ريك ا ما يانه يداز و ك ی ا على تطريق الاه 
والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته »"'' . 

ثم قسم هذا الاستحسان بهذا المعنى إلى أربعة أقسام : 

. ترك الدليل للإجماع » وقد تقَّدّم أن هذا مما اتفق عليه‎ -١ 

اترك الذلل للعر قن > وقد فده أن الأئمة فقون على ذلك 

نواه اندلا Se‏ 

-٤‏ ترك الدليل في اليسير لتفاهته لرفع الحرج وإيثار التوسعة على 
ا 

ففي هذين القسمين الأخيرين تخصيص العموم بالمصلحة المرسلة › 
فهما بمعنى واحد » إذ في النوع الرابع إِنَّما ترك الدليل لأجل دفع المشقة › 
ودفع المشقة هو عبارة عن دفع المفسدة ‏ ودفع المفسدة أحد شطري معنى 
المصلحة » إذ في المصلحة جلب منفعة أو دفع مضرة . 
وجه أخذ العموم اللفظي من كلام ابن العربي : 

ووجه أخذ تخصيص العموم بالمصلحة المرسلة من كلام ابن العربي 
هذا » هو أنه استفيد منه أن هناك دليلاً عاماً يقتضي شمول جميع أفراده » 
فاستثني بعض أفراده من هذا الشمول وأعطي حكماً آخر ؛ لدليل آخر 
عارض هذا العام » وذلك المعارض هو المصلحة المرسلة » والدليل العام 

» 7١8 انظر : التعريف في البحر المحيط ج” ص ۱۷۱ » والموافقات ج٤ ص‎ )١( 

والاعتصام ج۲ ص 3٠١‏ . 


(۲) انظر هذه الأقسام في : الموافقات ج٤‏ ص ٠١8‏ »؛ والاعتصام جا 
7 ل 


١5٠ 


الذي استثني منه بعض أفراده شامل للعموم اللفظي » فتكون النتيجة أن من 
بعض أنواع الاستحسان تخصيص العموم اللفظي بالمصلحة المرسلة . 
وهذا هو الذي نريد إثباته . 

ويؤيد هذا ما ذكره ابن العربي أيضاً في أحكام القرآن له في تعريف 
الاستحسان » من أنه العمل بأقوى الدليلين » ثم شفع ذلك بقوله: 
«فالعموم إذا استمر والقياس إذا اضطرد » فإنّ مالكاً وأبا حنيفة يريان 
تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى )”'' . 

له : « فالعموم إذا استمر » » مراده به العموم اللفظي ؛ لذكره 

للعموم المعنوي بعده بقوله : « والقياس إذا اضطرد » . فثبت أن من العموم 
الذي يرد عليه التتخصيص بالمصلحة المرسلة العموم اللفظي ٠‏ أما ثبوت 
كلو لشيس مع انظ ااي داه فمو تحر ون قو نو فاإن انها وا اشم 
يريان التتخصيص بالمصلحة » » بل قد ذكر ابن العربي بعد كلامه المتقّدم 
ا أن ونا لكا عفصي ا دو تعمس مالك امن 
باللصلحة» أي يرى تخصيص العموم المتَقّدم الشامل للفظي والمعنوي 
اة ال س 


موازنة بين كلامي ابن العربي : 
يفهم من كلامه الذي حكي عنه » والذي ذكره في أحكام القرآن أن 
الاستحسان له أنواع عدة ‏ وليس مقصوراً على الذي نحن بصدد الكلام 
عله . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج” ص 0/15 717 . 


١١ 


كما يظهر منه أن الكلامين متحدان في المعنى » وإن اختلفا في أن 
كلامه في أحكام القرآن فيه نوع تفصيل من حيث إن فيه بيان أن الدليل 
المخصص قد يكون لفظياً » وقد يكون معنوياً » لقوله : العموم إذا استمر 
والقياس إذا اضطرد » كما يظهر من كلامه أن ما ذكره من أقسام في أحد 
التعريفين ليس المراد منها حصر أنواع اللخصصات التي يعدل إليها في 
اا خاد ال اام وا يد قوله #افإن مالك وان 
حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان... إلخ » وأي دليل شامل 
لهذه الأربعة التي ذكرها ولغيرها » كما استفيد من كلامه في أحكام القرآن 
أنه لا خلاف بين أبي حنيفة ومالك في الاستحسان . 


معنى تخصيص العموم اللفظي بالمصلحة : 

إيضاح ذلك : أن الدليل قد يكون عاماً بلفظه كسائر صيغ العموم 
المعروفة » شاملا لجميع أفراده منسحباً عليها حكمه » فيأتي المجتهد 
ويخرج بعض الأفراد من حكم هذا العموم لما في بقائها تحت حكمه من 
العسر والمشقة أو عدم التوسعة على الخلق » فيترك مقتضى العام في بعض 
الأفراد روماً للسهولة واليسر » ويعتقد أن عموم العام وشموله لهذه الأفراد 
المخرجة غير مراد , ثم يحكم في هذه الأفراد المخرجة بالمصلحة المرسلة . 

وسنده في حكمه هذا هو : أن الشريعة جاءت لرفع الحرج والمشقة» وهذه 
من مميزاتها فلا يعقل أن يأتي دليل يحمل بين جنبيه حكماً فيه عنت ومشقة. 
وما جاء من الأدلة ما ظاهره ذلك فينبغي تخصيصه وحمله على بعض 
الأفراد والصور التي لا يترتب على الحكم فيها بمقتضى العام عنت ومشقة . 


١ ؟‎ 


على أن ما ذهب إليه المجتهد من الاستناد على المصلحة في تلك 
الأفراد المستثناة » إنّما هو استناد إلى دليل قوي شهدت له الشريعة بكلياتها 
وجزئياتها » وليس حكماً بالهوى واخختيار النفوس المجرد من الحجة 
زهان 


التمثيل لهذا النوع : 
EL‏ وسو عي خا د ارم نبال بيده 
له التصرف فيه داخل الحرم بذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف أو لا ؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة » فأجاز بعضهم تصرف الحلال - وهو 
الذي لم يحرم بحج ولا عمرة وليس داخل الحرم - في الصيد الذي صاده 
من الحل » وبعضهم منع ذلك . 
حجة كل فريق فيما ذهب إليه : 
احنّح المانعون بقوله تعالى : # يا أيها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم 4 ووجه المنع في الآية : أن الله تعالى منع قتل الصيد لكل حرام : 
رجل أو امرأة» ذلك لأنّ حرم في الآية جمع حرام » وهو لغة يطلق على : 
١‏ - من دخل في الأشهر الحرم : رجب والقعدة والحجة والمحرم . 
؟- أو دخل في الحرم . 
۳- أو تلبس بالإحرام . 


. 460 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


أمّا منع الحرام با معنى الأول من قتل الصيد » فقد قام الإجماع على 
عدم إرادته من الآية وإن شمله لفظها '''. فلم يبق إلا المعنيان الأخيران . 
والمتصرف في الصيد في الحرم داخل فيهما » إذ هو وإن كان حلالاً من 
حيث كونه غير محرم إلا أن حرام من حيث كونه داخلاً في الحرم #فدخل 
في معنى الآية » وهو نهي الحرام من قتل الصيد » فيكون بمنوعاً من قتل 
الصيد وهو المطلوب . 


حجة امجيزين : 

حجة من أجاز ذلك : المصلحة المرسلة » وهي دفع المشقة عن المقيم 
في الحرم الذي لم يتلبس بإحرام ؛ لأن في منعه من تناول الصيد مشقة 
وإرهاقاً له » ذلك لأن مقامه في الحرم يطول » وفي العمل بالمصلحة هنا 
تخصيص لعموم الآية المتناول لکل حرام > سواء كان متلبساً بالإحرام أو 
داخلاً في الحرم . 

فمن رأى جواز تصرف الحلال في الصيد خص الآية با حرام بمعنى 
المتلبس بالإحرام مطلقاً في الحرم أو غيره » وبغير المتلبس بالإحرام إذا كان 
قتله للصيد في الحرم » وكذا الحلال الذي صاد الصيد خارج الحرم » 
وتصرف فيه في الحرم وهو حلال إذا لم يكن مقيماً بمكة بل كان آفاقياً . أمَّ 
من كان حلالاً واصطاد الصيد خارج الحرم ودخل به الحرم فهو غير داخل 
في المنع » فيجوز له الذبح والآكل وسائر أنواع التصرف . 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي في تفسير هذه الآية وأحكام القرآن 
لابن العربي ج؟ ص 55١‏ . 


١»: 


يقول ابن العربي في ذلك : « المسألة الثامنة : فإن صاده الحلال في 
الحل فأدخله في الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه » 
قال أبو حنيفة : لا يجوز ...2 . ثم قال : « قال علماؤنا : لأن المقام في 
ا ؤم يلو وا حرام ا ا عليه لاك لوازي اران 
مشقة عظيمة فسقط التكليف عنه فيه لذلك . . وهذا من باب تخصيص 
العموم بالمصالح » وقد مهدناه في أصول الفقه » والمصلحة من أقوى أنواع 
ا 

فأفاد كلام ابن العربي أن دليل الجواز هو المشقة التي تلحق الحلال في 
ا لحرب بسبب طول المقام فيه بعكس الحرام المتلبس بالإحرام » أو الآفاقي 
الحلال في الحرم » فلا تلحقهما المشقة لانقطاع الإحرام وعدم استمراره » 
فلم يجز التصرف في الصيد لهما . 

وما ذكره ابن العربي هو مذهب مالك يشير إلى ذلك قوله : « قال 
علماؤنا : لأن امقام في الحرم ... إلخ » فالخلاصة أن ظاهر الآية عام في 


. 1۸۳ أحكام القرآن لابن العربي ج؟ ص‎ )١( 

(۲) قال خليل في مختصره عاطفاً على ما يجوز من الصيد  :‏ وذبحه بحرم ما صيد 
بحل »» قال شارحه الدردير : « وجاز ذبحه أي الحلال بحرم» أي فيه ما أي صيداً صيد 
بحل أي فيه ودخل به الحرم > ويجوز أكله ولو لمحرم » وهذا في حق ساكني الحرم . 

وأما الآفاقي الداخل في الحرم يصيد معه من الحل فلا يجوز له ذبحه » ولو أقام بمكة 
إقامة تقطع حكم السفر » ويجب عليه إرساله بمجرد دخول الحرم . شرح الدردير على 
مختصر خليل بهامش حاشية الدسوقي ج۲ ص ۷٠‏ المطبعة الأميرية . 

وقال الدسوقي في شأن المحرم : وأما المحرم فلا يجوز له ذبح الصيد مطلقاً لا في 
الحل ولا في الحرم . حاشية الدسوقي ج۲ ص /١‏ المطبعة الأميرية . 


١ ه‎ 


بالحرم » كان اصطياده له من الحل أو من الحرم » كان مقيماً بمكة أو آفاقياً . 

وكذلك عام في منع القتل والتصرف للحرام بمعنى الداخل في الحرام» 
فنوزاء كان مقا أو فاضا صاده من الحل أو من الحرم » واستثني من هذا 
الأخير الحلال الذي صاد الصيد من الحل » وتصرف فيه في الحرم إذا كان 
من أهل الإقامة بمكة » وبقي ما عداه على المنع » وهو الحلال الذي صاده 
من الحل وتصرف فيه في الحرم إذا كان ليس من المقيمين بمكة » وكذا 
الحلال إذا كان اصطياده له من الحرم مقيماً أو آفاقياً . والله أعلم . 
القسم الثانى من أقسام الاستحسان : تخصيص العموم المعنوي : 

ويشتمل هذا القسم على الكلام على معنى تخصيص العلة › 
وتخصيص عموم العلة بالمصلحة . وكلام الأصوليين في ذلك » والتمثيل 
لهذا النوع ٠‏ ثم الكلام على مذاهب العلماء في تخصيص العلة . 

هو قصر تأثير علة القياس على بعض الموارد والفروع دون بعض › 
بدليل يقتضي ذلك القصر . وهو المعبر عنه عند الأصوليين بالنقض » وهو 
وجود علة القياس في صورة من الصور » ويتخلف عنها معلولها وهو 
الحكم . 

والتتخصيص بهذا المعنى شامل لكل تخصيص كان المخصص فيه 


المصلحة آم غيرها الأدلة » والذي نريده هنا تخصيص المصلحة خاصة . 


١5 


تخصيص العموم بالمصلحة المرسلة : 

هو عبارة عن منع العمل بمقتضى العلة في بعض الصور لدليل 
المصلحة . 
كلام الأصوليين فى ذلك : 

لقد تكلم الأصوليون عن هذا النوع تارة بكلام يشمله هو وغيره . 
وتارة بكلام يخصه : 

فمن الأول : ما ذكره ابن العربي حيث قال : « إن العموم إذا استمر 
والقياس إذا اضطرد » فن مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي 
دليل كان من ظاهر أو معنى »207 کلف شولة: أ :دلبل کان 
المصلحة » فهي إذا مخصصة للقياس المطّرد التَمَدُم ذكره » تم قال : 
«ويرى مالك تخصيص القياس ونقض العلة » . فهنا صرح بجواز 
تخصيص القياس ولم يذكر الدليل المخصص ؛ اتكالاً على ما ذكره سابقاً 
عن مالك وأبي حنيفة من أنهما يخصصان العموم المستمر والقياس المطرد 
بأي دليل كان » فيدخل فى ذلك التخصيص بالمصلحة . 

وقال ا اومس ی نعف ا 
تكون أقوى من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس » وهذا راجع 
إلى تخصيص العلة  »‏ . والأمارات هى عبارة عن الأدلة الظنية » فتقوى 

. ۷٤٥ص أحكام القرآن ج؟‎ )١( 


( المرجع السابق ج۲ ص ۷٤1‏ . 
(۳) المسودة لآل تيمية ص 0غ . 


أحياناً على القياس فتخصه ببعض فروعه » والأمارات الظنية تدخل فيها 
الملصلحة المرسلة ؛ لأ دلالتها على الأحكام ظنية › لذا وجد فيها 
الاختلاف بين العلماء . 

ومن الثاني : أي وهو الكلام في تخصيص المصلحة خاصة للقياس ما 
قاله الأبياري : « الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان › 
وحاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي » فهو يقّدم 
الاستدلال المرسل على القياس »7 , 

فالاستحسان - كما ترى حسبما ذكره الأبياري - خاص بتخصيص 
القياس بالمصلحة » ولم يذكر فيه تخصيص العموم بالمصلحة » كما لم 
يذكر غير ذلك من أنواع الاستحسان . ويقرب منه قول ابن رشد : « إِنّه 
طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه » فيعدل عنه في بعض 
المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع » . وإن كان في 
هذا شمول من حيث عمومه لكل دليل جاء مخصصاً للقياس مصلحة أو 
غيرها » ومحل شاهدنا فيه دخول تخصيص القياس بالمصلحة . 
مثال هذا القسم : 

مشال تخصيص العلة أو تخصيص القياس أو النقض : مسألة من 
اشترى سلعة على انيار ثم مات قبل أن يختار > انتقل الخيار لورثته » فإن 


(1) البحر المحيط ج٣‏ ص ١7١‏ ¢ الاعتصام للشاطبي ج۲ ص ۲۲۱ : 
(۲) الاعتصام ج۲ ص ۳۲۱ . 
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اتفقوا على اختيارها أو ردها فالأمر واضح . وهو جواز أخذ السلعة أو 
ردها . 

وإِنَّما محل الشاهد فيما إذا اختار بعض الورثة إمضاء البيع واختار 
بعضهم الرد فما الحكم حينئذ ؟ أهو إلزام الراد بالإمضاء ( أو إلزام الممضي 
بالرد » أو للممضي أخذ حصته في الخيار فقط . ويدع نصيب غيره للبائع › 
أو له أخذ نصيب الراد ؟ لا يخلو الحال من واحد من هذه الاحتمالات . 


حكم المورث في هذه المسألة : 

وقبل أن نعين واحداً من هذه الأحكام الواردة في هذه الاحتمالات 
نبين حكم مورثهم ماهو؟ فنقول : إن حكم المورث إذااختار بعض 
السلعة هو رد جميع السلعة بسبب اختيار البعض » وليس له أخذ بعض 
ذلك ورد البعض الآخر . 

فإذاً مقتضى قياس الورثة على مورثهم أن يكون الحكم رد جميع 
السلعة عند رد البعض كما هو الحال في مورثهم ... إلا أن هذا القياس 
خص بغير هذه الصورة» وهي صورة رد البعض وإجازة البعض من الورثة . 
فحكم فيها بجواز أخذ المجيز جميع السلعة عند رد البعض من الورثة لها 
على خلاف القياس في مورثهم مع قيام السبب المانع من إجازة الجميع » 
وهو اختيار بعض السلعة من الورثة ورد بعضها من بقية الورثة . 

وهذا مقتضى الاستحسان الذي هو تخصيص العلة المسمى نقضاً عند 
الأصوليين » إذ قد وجدت العلة الموجبة لرد الجميع وهو رد البعض › 
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وتخلف عنها الحكم وهو رد جميع السلعة » وحكم لهذه الصورة بحكم 
آخر على خلاف مقتضى القياس في نظائرها » وهو إجازة جميع السلعة 
عند رد بعضها . 

فأصل هذا القياس : المورث » وفرعه الوارث » والجامع بينهما هو 
اختيار البعض أو رد البعض » وحكم الأصل رد الجميع بسبب رد بعض 

يقول الأبياري ممثلاً لهذا النوع في شرحه لبرهان إمام الحرمين : « قال 
أشهب : إذا اشترى رجل سلعة بخيار ثم مات وله ورثة فاختلفوا » فقال 
بعضهم : نرد » وقال بعضهم : نختار الإمضاء » فالقياس الفسخ» . تم 
قال : « وَإِنَّمَا قلنا : القياس الفسخ عند رد بعضهم ؛ لأنّ الذي ورئوا عنه 
ا لخيار لم يكن له رد بعض السلعة وقبول بعضها » بل إن رد البعض تعين 
عليه رد الجميع » وهم في ذلك بمنزلة مورثهم » فمقتضى القياس عند رد 
ا : 4 
بحي درسم المع فى الم 0 

ثم نقل البناني كلام المدونة في هذا » وهو : « فليس لهم إلا أن 
ا و چ وهذا هو النظر » ثم قالت : وأستحسن 
لمن أجاز منهم أن يأخذ مصاب من لم يجز » ". وقول المدونة : « وهذا 
هو النظر » » يعني أن هذا هو الذي يأتي على مقتضى قياس مورثهم › 
وعبر بالنظر وهوالااجتهاد عن نوع منه وهو القياس . 

)١(‏ انظر: كلام الأبياري في حاشية البناني على شرح عبد الباقي على خليل جه 


ف 3 
(؟) حاشية البنانى المتقدمة جه ص ١١٠١‏ . 


١هث‎ 


هذا تصوير المسألة حسبما أراه » وقد رأيت في شراح مختصر خليل 
في الفقه المالكي ما يخالف هذا » وذلك أنَّهم جعلوا أركان القياس عبارة 
عن المورث والوارث » وعدم التبعيض . والضرر الحاصل بالشركة › 
فجعلوا الحكم عدم التبعيض ٠‏ والعلة الضرر الحاصل بالشركة » أما عدم 
التبعيض فمعناه لزوم رد الجميع عند رد البعض » فهو قريب مما ذكرناه » 
وأمًا جعلهم ضرر الشركة الحاصل بالتبعيض علة فهو غير ظاهر » وذلك 
لان الصورة التي خصص فيها القياس وحكم فيها بالاستحسان لا يوجد 
فيها ضرر الشركة الذي هو علة » ومن علامة التتخصيص للقياس أو 
تخصيص العلة » أن توجد العلة ويتخلف الحكم » فهنا - أي في مسألة 
الاستحسان التي هي عبارة عن إجازة بيع السلعة عند رد بعض الورثة 
لبعضها - لم توجد العلة التي هي ضرر الشركة مع هذا الحكم الذي هو 
إجازة الجميع أو عدم التبعيض » فلا تكون المسألة على تصويرهم من باب 
تخصيص القياس لعدم العلة في مسألة الاستحسان التي جاءت على 
خلاف القياس . 

وعلى ما صورناه من أن العلة هي عبارة عن اختيار بعض السلعة 
فيمكن تصوير المسألة » فيكون الحكم في المسألة تخلف مع وجود العلة . 
إذ الورثة قد اختار بعضهم ورد بعضهم . فهنا حصلت العلة وهي اختيار 
البعض . ولم يحصل الحكم أو تخلف الحكم وهو رد الجميع عن علته 
وهي رد البعض كما في القياس » وثبت حكم مخالف له وهو إجازة 
الجميع » فعلى هذا لا إشكال في تصوير المسألة بناء على قاعدة تخصيص 
القياس . 

1۱ 


هذا وإليك نص بعض الشراح في تصوير المسألة وفي ذكر أركان 
القياس : 

يقول الخرشي عند قول خليل المالكي في المتن : « والقياس رد الجميع 
إن رد بعضهم » والاستحسان أخذ المجيز الجميع » » يقول الخرشي شارحاً 
لذلكة: « أي والقياس عند أشهب رد الجميع إن رد بعضهم › فيكلف مريد 
الامضاء الرد مع مريده لان نصيب الراد عاد للك البائع » ولا يلزمه بيعه 
إلا من أحب » والاستحسان عنده أخذ المجيز الجميع » أي يكن من أراد 
الإجازة من أخذ نصيب الراد » ويدفع جميع الثمن للبائع لترتفع العلة التي 
شكاها من التبعيض » . ثم قال : «فالأصل المورث › والفرع الوارث › 
والحكم عدم التبعيض . والعلة الضرر الحاصل به » . 

فحاصل الكلام في هذا أن على تصويرنا لها تأتي على قاعدة 
تخصيص القياس » والفرق بين التصويرين هو أن العلة - حسبما ذكروا - 
ضرر الشركة » أي العلة التي أوجبت رد جميع السلعة في القياس . هي 
ضرر الشركة وعلى الذي قلناه العلة هي اختيار البعض ٠»‏ وإذا نظرنا 
لمسألة الاستحسان نجد فيها اختيار البعض مع تخلف حكم القياس وهو رد 
الجميع » ولا جد ضرر الشركة فيها . 

ولَعَل في قول خليل ما يشير إلى ما ذكرناه من أن علة رد جميع السلعة 
هو اختيار البعض فقد قال : « والقياس رد الجميع أي القياس يقتضي رد 
الجميع » » ثم أشار إلى العلة بقوله : « إن رد بعضهم » » فمعنى كلامه إن 


. ١١4 الخرشي على خليل جه ص‎ )١( 
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رد بعضهم حصل رد جميع السلعة > فيجعل رد البعض سبباً في رد الجميع 
وعلة له . نعم إن ضرر الشركة ناشىء عن التبعيض ومسبب عنه إلا أنه ل 
لم نجحده في صورة النقض لم نر جعله علة لمخالفة ذلك لقاعدة تخصيص 
القياس . والله أعلم بالصواب . 


ما هي المصلحة التي عدل إليها وترك مقتضى القياس : 

والمصلحة التي عدل إليها هنا وجعلت دليلاً على صحة هذا الحكم 
وهو إجازة الجميع مع رد البعض هي : مصلحة الوارث المتمثلة في ملكيته 
للسلعة » وعدم فواتها عنه » وكذلك هناك مصلحة للبائع وهي ارتفاع 
ضرر الشركة عنه بسبب أخذ الوارث المجيز للبيع مناب غيره مع حصته في 
السلعة » يقول الخرشي في هذا : « والااستحسان تقديم مراعاة المصلحة 
على أن في أخذ المجيز مصلحة بدفع الثمن جميعه للبائع”'' مع استلزام 
ذلك عدم التبعيض الحاصل به الضرر »7 . 

ففي الاستحسان مصلحة البائع برجوع ثمن السلعة المبيعة على الخيار 
له » ومصلحة عدم التبعيض العائدة إلى كليهما » وهناك مصلحة المشتري 
وهي وقوع السلعة جميعها في يده . 


)١(‏ هكذا صوب العدوي العبارة في حاشيته على الخرشي بجعل البائع بدل 
المشتري الذي عبر به الشارح الخرشي . حاشية العدوي جه ص ١١4‏ . 

(۲) الخرشي على خليل جه ص ١١9‏ . 

() انظر في هذه المسألة : الشرح الكبير للدردير » وحاشية الدسوقي عليه ج٣‏ 
ص۸۸ » وعبد الباقي على خليل جه ص ١٠١١‏ » وحاشية البناني عليه جه ص ١١١‏ : 


؟ ثم ١‏ 


العلافة بين قسمي الاستحسان »> وبين تخصيص العلة » وتخصيص 
العموم المعنوي بالمصلحة : 

بالنظر بين نوعي الاستحسان الحَمَدمين : وهما تخصيص العموم 
ارا اد ا ا ا 
فيض زدلي E ES E E‏ 
بالمصلحة وبين تخصيص العلة فهي العموم والخصوص المطلق » وذلك 
أنّهما يجتمعان في صورة خالف حكمها حكم قياس أخواتها » وكان دليل 
حكمها الذي خالفت به نظائرها المصلحة » فيقال لهذه الحالة : إِنّها 
بو افا لسع و ا ا درورو ت ف ا 
فيما إذا خصص القياس بالحديث مثلاً » كما في مسألة السلم التي يقتضي 
قياسها على نظائرها منعها » فحكم فيها بالجواز تخصيصاً لعلة المنع بدليل 
السنة الذي تدم ذكره وهو قول الراوي عنه تله : ٠‏ ورخص في السلم ». 
كما تقَّدّمم ذلك في فصل الاستحسان المتفق عليه . 

هذا هو الاستحسان بمعنى التخصيص بالمصلحة المرسلة موضحاً ببيان 
حقيقته بالتعريف والتمثيل والعلاقة بين أنواعه بعضها البعض » فإذا علم 
هذا فلم يبق إلا أن نذكر خلاف العلماء في أصل تخصيص العلة وهو 
الموضوع الآتي : 
مذاهب العلماء في تخصيص العلة : 

لقد قَدَمْنَا أن معنى تخصيص العلة هو : ترك العمل بالقياس في بعض 
الصور مع قيام مقتضى العمل به في ذلك البعض ٠.‏ وهو العلة لدليل آخر 
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منع من اجري على مقتضى القياس » وإن شئت فقل : هو وجود العلة في 
صورة مع تخلف الحكو'''. 

فإذاً الاستحسان في صورة تخصيص العلة هو العمل بالمعارض 
للقياس » فمن قال بتخصيص العلة عمل بالقياس فيما عدا صورة النقض . 
وعمل بالدليل المعارض في هذه الصورة . 

ومن منع التخصيص يرد عملهم هذا بأن ما ادعوا فيه تخصيصاً للعلة 
لبن لآم فيه کا زعهوا #ديل إن عدم الک فة إا كان لعدم سبيه وهو 
العلة . هذا وجه . وهناك وجه آخر للمنع وهو أن يقول : إن تخلف 
الحكم في هذه الصورة عن علته لا نسلمه بل هو موجود'" . 

مثال الوجه الأول : أن خروج النجاسة علة لانتقاض الوضوء› 
فمقتضى هذا القياس أن أي خارج نجس من بدن الإنسان يكون ناقضاً . 
ولكن هذا الحكم تخلف في صورة » وهي ما إذا جرح الإنسان جرحاً لم 
يسل منه الدم , فقد وجدت العلة وهو خروج الدم الذي لم يصل إلى 
درجة أن يسيل » وتخلف الحكم وهو النقض في هذا » إذ إن مَنْ جرح 
جرحاً مثل هذا لا ينقض وضوؤه باتفاق . 

ف سخصتض الكلةترتون: :إن التجاتين يعم ا عدا هده 
الصورة » أما هذه الصورة فليست داخلة في القياس » فالحكم فيها مخالف 
لحكم القياس . 

. ١١ التنقيح لصدر الشريعة وشرحه ج” ص‎ )١( 
والمنهاج مع شرح الإسنوي ج”‎ » ١1375 انظر : تنقيح القرافي مع الشرح ص‎ )۲( 
. 8١ ص‎ 
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ومن منع التتخصيص يقول : إن تخلف الحكم هنا إِنَّمَا حصل لعدم 
وجود سببه وهو الخروج » الذي جعل علة ذلك أن الخروج اسم للانتقال 
من مكان باطن إلى مكان ظاهر » ولم يوجد ذلك عند عدم السيلان 7" . 

مثال الوجه الثاني وهومنع عدم الحكم : أن يقول الشافعي الأرز ربوي 
لأنّه مطعوم كالبر » فينقضه المالكي وال حنفي بالتفاح » فإنّه مطعوم مع أنه 
غير ربوي» فقد وجدت العلة وهي الطعم وتخلف الحكم وهو كونه ربوياً. 
فيمنع الشافعي تخلف الحكم في صورة التفاح ويقول هو ربوي عندي . 

وإليك أدلة كل فريق فيما ذهب إليه من القول بالتخصيص وعدمه" 
أدلة المانعين : 

قالوا أولاً : إن الوصف لو كان علة لثبت الحكم معه في جميع صوره 
عملا بهذا الوصف » وحيث لم يثبت الحكم معه في جميع صوره لم يكن 
علة لأنّ من لازم العلة وجود المعلول معها » وحيث اتتفى المعلول انتفت 
ا 

وأجيب بأنّ ا معلول يوجد مع العلة بشرط انتفاء المانع بوجود الشرط » 
وهنا وجد المانع وهو الدليل المخصص للقياس فانتفى الحكم لذلك » وما 
ذكرتموه من عدم تخلف المعلول عن علته إِنّما يكون عند وجود الشروط 
وانتفاء الموانع » وما هنا ليس كذلك . 

. ٠١ انظر: شرح تنقيح صدر الشريعة وحاشية التلويح عليه ج٣ ص‎ )١( 

ام ع لاد 


ام امك اوت CE‏ د اا 460 . 


١ كه‎ 


قالوا ثانياً : لو جاز التخلف والتخصيص لزم تصويب كل مجتهد 
حيث يدعي كل واحد عند اتتنقاض علته أن التخلف لمانع » والقول 
بالتصويب لكل المجتهدين قول باطل مردود باتفاق أهل السنة . 

وأجيب عن هذا بمنع التلازم بين جواز التخلف وتصويب كل مجتهد. 
أنه إِنّمّا يسلم إذا قبل منه دعوى التخلف للمانع مجرداً عن البيان » ونحن 
لا نقبله إلا مع البيان للمانع › فإذا بينه قبل ذلك منه وصح تعليله » وإلا رد 
وقبلت دعوى الإبطال”"' . 


أدلة المجوزين : 

دلاول بأ تخصيص العلة كتخصيص العام بجامع أن في كل 
منهما جمعاً بين الدليلين » وتخصيص العام جائز باتفاق » فكذا تخصيص 
ا 

وبيان ذلك أن تخصيص العام لا يقدح في كونه حجة فكذا النقض في 
علية الوصف » ذلك لأن نسبة العام إلى الأفراد كنسبة العلة إلى الموارد ء 
والتخصيص بالمخصص المعارض للعام كالنقض للمانع المعارض للعلة . 
فكما أن التخصيص بمخصص لا ينع حجية العام في غير صورة 
التخصيص » فكذا النقض لانع لا ينافي موجبه العلة للحكم في غير صورة 


3 إفره 


المانع 
)١(‏ ينظر: المسلم وشرحه ج۲ ص ۲۷۸ » ۲۷۹ » وتعليل الأحكام لشلبي 
ص 2187 1A0‏ . 
(۲) انظر : المنهاج مع شرح الإسنوي والبدخشي ج٣‏ ص ۷۷ وما بعدها . 
() اليد حش جا" ص ۷۷ : 


١ /اه‎ 


واستدلوا ثانياً : بأنّظن علية الوصف باق إذا كان التخلف لمانع 
لإسناد العقل تخلف الحكم إلى المانع لا إلى عدم كون الوصف مقتضياً . 
بخلاف ما إذا كان التخلف لغير مانع فان العقل يسند هذا التخلف لعدم 
المقتتضي وهو العلة » وما معنا التخلف فيه لمانع » فيكون ظن العلية باقياً . 
وإذا بقي ظن العلية لم يكن النقض قادحا '"' . 

: با ادل‎ N اعون و‎ es 
المانع بما ينع دلالته على مطلوبه » وسلم ما است دل به المجوزون من‎ 
. الاعتراض فيكون هو الراجح‎ 

وهذا الراجح هو مذهب أئمة الحنفية الثلاثة : أبي حنيفة وصاحبيه › 
ومالك » وأحمد بن حنبلء وهو مختار البيضاوي”". وقال القرافي : 
0000 

خلاصة الكلام في تخصيص العلة 

هذا الذي قَدَمْنَاه طرف من الخلاف في هذه المسألة بقدر ما يتعلق به 
مبحثنا » وإلا فالخلاف في هذه المسألة كثير والمذاهب متعددة » وهذا ما 
ااه فيا من اهي 


())الإسنوي ج۳ ص ۷٩‏ والبدخشى ج” ص ۷۷ : 


(0 انظر : التحرير وشرحه التقرير ج٣‏ ص ١775‏ » /171» والمسلم وشرحه جا 
ص ۲۷۸ . 


. ١75 شرح تنقيح القرافي ص‎ )٤( 


١ م‎ 


وخلاصة الأمر في هذه المسألة : أن المانع للتتخصيص يرى أن حقيقة 
التخصيص أو النقض حسبما يتصورها لو وجدت لأبطلت القياس . وأن 
المجيز يرى اا و والنقض لو وجدت حسبما يتصورها 
أيضاً لم تبطل القياس . 

ولو رجعنا إلى معيار ما يكون سبباً في نقض القياس وتخصيصه عند 
الفريقين لوجدناه مختلفاً » فالمجيز يرى الناقض هو وجود العلة منفردة 
مجردة في صورة من الصور . ويتخلف الحكم عنها . ولا يزيد في سبب 
النقض على هذا , والمانع للتخصيص يرى أن الناقض للقياس والمبطل له 
عبارة عن العلة » وما لا بد منه لها وهو وجود الشرط وانتفاء المانع » 
وبعبارة أخرى سبب النقض هو تخلف العلة بتمامها مع تخلف الحكم عنها 


فإذا حكم الأول على قياس بكونه مخصصا أو منقوضا » فمعتاه أن 
هذا القياس تخلف فيه الحكم عن العلة » ولا ينظر لغير ذلك لأنّه ليس 
شرطأ عنده في النقض . 

وإذا حكم الثاني على أن هذا القياس مخصصاً أو منقوضاً » فمعناه 
تخلف فيه الحكم عن العلة بتمامها » فإذا وجدت العلة فقط دون مايكملها 
من وجود الشرط وانتفاء المانع » لم يقل في هذه الحالة بالنقض لعدم وجود 
حقيقة النقض وهو تخلف الحكم مع وجود العلة تامة » وما هنا لم توجد 
العلة تامة فيه » فعدم وجود الحكم لعدم وجود العلة الكاملة . 


١6 


لحرا تفتلي 

وبناء على ما قَدَّمنَاهِ يئول الخلاف بين العلماء في هذه المسألة إلى اللفظ 
دون المعنى » ذلك أن جميع الأقيسة التي قال فيها المجيزون بأنّها مخصصة 
بسبب تخلف الحكم فيها عن العلة في بعض الصور ء قال بمقتضاها 
المانعون » ولم يبطلوا عملها في غير صورة النزاع » بل جعلوا حكمها 
- أي الأقيسة - ماضياً ولم يعطلوه » كما أن الصورة التي خالفت القياس 
لم يحكموا فيها بمقتضى القياس » بل حكموا فيها بدليل آخر متفق عليه 
بينهما » فإذا اتفقوا على أن صورة النقض الحكم فيها إِنّمّا هو بدليل آخر 
غير القياس » وما عداها محكوم فيه بالقياس » ولم يبق النزاع بينهما إلا 
في سبب النقض ٠.‏ أهو وجود العلة مع الحكم مجردة عن شرطها ومانعها 
أم العلة معهما ؟ 

وهذا النزاع لم يؤثر في التتيجة » وهي أن القياس في هذه الصورة 
الا ارا ر ار الد اع ناا الات ع 
المجيزين لوجود ما يمنع حكمه » وهو الدليل المعارض » وعند المانعين لعدم 
المو جب للتأثير » وهو العلة المستكملة لشروطها وانتفاء موانعها . 

قال في فواتج الرحموت : فالأشبه أن النزاع لفظي » فمن أجاز 
التخلف أجاز التخلف عن المؤثر غير المستوفي لشروط التأثير » ومن منع 
منع عن المؤثر التام . 

قال صاحب الكشف : الخلاف في مسألة تخصيص العلة راجع إلى 


۱ ٠ 


العبارة » لأنّ العلة في غير موضع التخلف صحيحة عند الفريقين » وفي 
موضع التخلف الحكم معدوم ء إلا أن العدم عند المانع مضاف إلى عدم 
العلة وعند المجوز إلى المانع . 

وقال في التحرير وشرحه : قلنا : فرجع الخلاف في تخصيص العلة 
خلافاً لفظياً مبنياً على تفسيرها : أهي الباعث على الحكم أم هي جملة 
مايتوقف عليه الحكم ؟ فإن فسرت بالباعث على الحكم » فليس عدم المانع 
ووجود الشرط من الباعث في شيء » فجازالنقض . وإن فسرت بالمستلزم 
فوجوده وجود الحكم » فحينئذ لم يجز النقض”" . 

وكاء عق هافن الج لا كنول تمن الغلة عند وجودها 
امهنا + وة رها ا راتما فاج كل ارعن 
في هذا . 

كما أن المانع من التخصيص والنقض لا يقول بفساد العلة إذا كان 
تخلف الحكم عنها لمانع أو فقد شرط » فاتفق مع المجوز في أن العلة ليست 
فاسدة حينئذ » وإِنَّمَا عدم تأثيرها لشيء آخر هو فقد الشرط أو عدم انتفاء 


(6) ٠. 


المانع 


. ۲۷۹ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج۲ ص‎ )١( 
. ۱۷٦ ج۳ ص‎ )۲( 

(۳) انظر : تعليل الأحكام ص ۱۸٤ ۱۷٤‏ . 

. ۱۸۳ المر جع السابق ص‎ )٤( 


١5١ 


وإذا تقرر أن الخلاف لفظي فتخصيص العلة - بمعنى تخلف الحكم 
عنها في صورة من الصور لوجود مانع - قائل به الشّافعية كما قال به 
غيرهم » ولذا يقول الجمصاص : ولست واجداً أحداً من الفقهاء إلا وهو 
يقول بتخصيص العلة في المعنى وإن أباه في اللفظ ”'' . 

ويقول صاحب تعليل الأحكام ولو أن هؤلاء الفقهاء والأصوليين 
تجردوا عن تعصبهم لمذاهبهم ونظروا للواقع في الشريعة وآراء الأئمة ؛ 
لاعترفوا جميعاً بأنّ تخصيص العلة لا شيء فيه » وأن النزاع فيه مضيعة 
لوقك نيعا لآ دي لذن اذاه م و ل نا ل را 
والحنابلة قائلون بالاستحسان » وهو تخصيص للعلل » وحكم العلة غير 
ثابت في محل الاستحسان » والإمام الشافعي وإن أنكر الاستحسان لفظاً 


فقد قال بمعناه في عدة مسائل » وقال بتخصيص العلل في أخرى”" . 
النتيجة 


ليس غرضنا من التعرض لمسألة تخصيص العلة في هذا المبحث أن 
يستقصى القول فيها؛ لآن هذا لبن نة ضا واا رقت هنا عر 
عرض صورة لمعنى تخصيص العلة ومذاهب العلماء فيها لننتقل من ذلك 
إلى نوع واحد من هذه المسألة» هو تخصيص علة القياس بالمصلحة المرسلة . 
وحيث ظهر لنا ما تقّدّم أن النزاع لفظي في هذا الملبحث » وأن 
)١(‏ تعليل الأحكام ص ١78‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ١78‏ . 


۱۲ 


التتخصيص بالمعنى الذي يقول به المجوزون » يقول به أيضاً المانعون »› 
واستشهدنا على ذلك بكلام الأئمة من تقَدّم ذكرهم » بعد هذا كله نرجع 
لان ا نه الشلمناةة اع 1ل ايده أما ر 
الشافعية فلأن مذاهبهم ترى التخصيص با معنى المتَقَدم » كما تقدمت 
حكاية ذلك عنهم » وأما الشافعية فقد ثبت أن التخصيص الذي يقول به 
غيرهم يقولون به أيضاً » وإن كان اختلاف النظر بينهم وبين غيرهم في 
نة مغل حا تبصا ) فغيرهم يراه تخصيصاً وهم لا يسمونه 
تخصيصاً » فثبت بهذا قولهم بمبدأ التخصيص . 

أما قولهم به في تخصيص المصالح للقياس فقد جاء منقولاً عن أئمتهم 
التصريح بهذا النوع » بل قد جاء ما يفيد أنهم يسمونه تخصيصاً . فقد قالوا 
عنه : إنه معارضة » والقول بالتتخصيص فرع القول بالمعارضة » إذ 
التخصيص لا يوجد إلا حيث تبدو معارضة . ومن ذلك ما قاله الزركشى 
الشافعي في بحره : « تنبيه : حيث اعتبرت المصالح عندنا بالمعنى السابق 
تعالى - فيه قولان من القولين » فيما إذا وقع في الماء القليل ما لا نفس له 
سائلة » ولهذا قال الشيخ في التنبيه : ينجسه في أحد القولين » وهو 
القياس › ولم ينجسه في الآخر وهو الأصلح للتاس »76 . 


۳ 


كينا فين تاها ی ی و یی بها لان ا لا شمن 

له سائلة أن ينجس بها الماء كغيرها من النجاسات » وقد حكم فيها إذا 

وقعت في ماء دون القلتين بالطهارة » مع مخالفة القياس لا في ذلك من 
ا 


)١(‏ قال في التنبيه : وإن وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرف لم 
تنجسه» وقيل : تنجسه» وقيل : فيه قولان . وإن كانت مما يدركها الطرف فإن كانت 
ميتة لا نفس لها سائلة لم تنجسه في أحد القولين » وهو الأصلح للنّاس › وتنجسه في 
الآخر وهو القياس . انظر : التنبيه ص ” . 


١55 


الممبحث الثالث 
فى المقارنة بين المصلحة والاستحسان 


تقد تقّدم للاستحسان معنى عام هو تخصيص دليل بدليل » كان 
الدليل مصلحة أم لاء ومعنى خاص وهو تخصيص دليل من الأدلة 
بالمصلحة المرسلة . 

ناذا للك رفون الفملحة PO EE‏ المي الع 
الاستحسان من حيث كونه مصلحياً فقط أو شاملا للمصلحي وغير 
المصلحي » وأعني بالمصلحي ما كان المخصص فيه مصلحة مرسلة » فإن 
أريد من الاستحسان المعنى العام الشامل للمصلحة وغيرها من سائر 
الآدلة» كانت العلاقة بينهما - أي الاستحسان والمصلحة المرسلة - العموم 
والخصوص الوجهي » فيجتمعان في مصلحة خصص بها دليل من الأدلة» 
فيقال لها : استحسان باعتبار أَنّها وقعت مخصصة لغيرها » ومصلحة 
باعتبار أنّها لم يدل عليها دليل معين » ويفترقان في تخصيص دليل بغير 
المصلحة كالقياس مثلاً » وفي مصلحة لم تقع في مجال التعارض › 
فيخص الأول باسم الاستحسان فقط » ولايقال له : مصلحة مرسلة . 
ويخص الثاني باسم المصلحة ولا يطلق عليه اسم الاستحسان . 

وإن أريد من الاستحسان : المعنى المصلحي » كان بينه وبين المصلحة 


عموم وخصوص مطلق . يجتمعان في مصلحة مخصصة لدليل وتفترق 


11٥ 


المصلحة في مصلحة لم تقع مخصصة لدليل وإِنَّما أتت دالة على حكم لم 
يظهر دخوله تحت دليل آخر . 
ولم أر بينهما من علاقة ومقارنة غير هذه » وهذا الذي قد َدَمَنَاهِ بين 
الاستحسان والمصلحة يفيده قول القرافي ا ا 4 
نشترط فيه أن يكون له معارض مرجوح . .. إلخ' وقول الشاطبى : 
ر ا ضور لانم 
وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضوع عند الكلام على مذاهب العلماء في 
el‏ 
وقد ذكر بعض المعاصرين في الكلام على العلاقة بين المصلحة 
والاستحسان المصلحي ما يخالف ما قدمساه » وإليك ما قال : 
العلاقة بين الاستحسان والمصلحة عند صاحب النظرية : 
يقول الدكتور حسين حامد في كتابه « نظرية المصلحة في الفقه 
الإسلامي » » تحت عنوان ١‏ علاقة الاستحسان بالمصلحة » : « قلنا : إن 
المصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد لها نص معين بالاعتبار ولا 
بالالعام وو نهنا شمده الضوفض ليما رذ کنا ان 
العمل بمصلحة في مقابلة عموم أو قياس » فإِنّه يكون كل استحسان فيه 
عمل بمصلحة مرسلة . ويفترق عن المصلحة بأنّه عمل بهذه المصلحة في 
)١(‏ نفائس الأصول للقرافي » مخطوط » ص 7١7”‏ ج” . 
(۲) الاعتصام ج۲ ص ۳۲٤‏ . 


۱٦ 


مقابلة عموم أو قياس» في حين أنه في المصلحة لا نجد هناك عموماً أو 
قياساً نعتبر المصلحة استثناء منه . ويمثل المالكية بأمثلة واحدة للمصالح 
المرسلة والاستحسان » كما في مثال تضمين الصناع ». 

نّم قال : « وأما من أدخل في الاستحسان العمل بالإجماع والعرف . 
وقاعدة رفع الحرج » فإن الاستحسان يكون أعم من المصلحة المرسلة » إذ 
تكورة: | لموليفة الله توه ل 

وقبل أن نناقش العبارة نورد الآتي : 

١‏ - كلام الدكتور أولاً كان في المصلحة المرسلة والاستحسان 
المصلحي لا مطلق استحسان . 

5ت كآنه انا گان ن الهذلحة ا سا وطق المتعيان مضا أو 
غيره . 


۳- لم يتقّدّم في كلامه ما يفيد أن المصلحة المرسلة هي التي لم تعارض 


وقوله : « ويفترق - أي الاستحسان - عن المصلحة ... ) إلخ› صر بح 
فى أن ناك و ی عمو و ی 
() نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ص ۲٠۷‏ : 


۱۷ 


وصور ذلك بأن الاستحسان عمل بمصلحة في مقابلة عموم ٠‏ وهذا لا 
بعك ف وكوقة 

أعدها :ا كد قال تقل ذللك :"إن كل اجان عمل عمقل 
مرسلة» وطبعاً قصده الاستحسان المصلحي ٠‏ فأفاد بهذا أن الاستحسان 
في جميع صوره لا يخرج عن كونه مصلحة مرسلة أبداً » فقوله : ١‏ ثانياً 
ويفترق ...2 إلخ تناقض ؛ لأنَّهِ يصير كلامه : الاستحسان لا يخرج عن 
كونه مصلحة مرسلة » الاستحسان يخرج عن المصلحة المرسلة أحياناً. 

انها ار فاو لوقو وصور اله ف ا ا 
بهذه المصلحة يبطل التفرقة » لان الاستحسان حى في صورة الفرق عمل 
بالمصلحة المرسلة » فمن أين يكون الفرق ؟ . 

ثالقها : أن الصورة التي جعلها للفرق هي نفس الصورة التي فيها 
الاجتماع بينهما ؛ لأن المصلحةاسم لكل دليل لم يرد اعتباره و لا إلغاؤه 
كما قال » سواء ظهرت معارضته لغيره أم لا » ونصيب الاستحسان من 
هذا هو المصلحة التي ظهرت معارضتها للأدلة » ففي حالة المعارضة تلتقي 
المصلحة والاستحسان » فيقال في هذه الحالة : مصلحة مرسلة ٠‏ ويقال : 
الاستحسان » فكيف تكون صورة الالتقاء صورة للافتراق ؟ . 

وخلاصة القول : أن صنيع الدكتور يفيد أن الاستحسان يفارق 
المصلحة ولكن لم نعلم منه موقف المصلحة من الاستحسان » هل أيضاً 


ا 


فإن رأى مفارقتها له يكون بينهما عموم وخصوص وجهي كالإنسان 
والأبيض يجتمعان في زيد الأبيض ويفترقان في الجير » وفي عمر 
الأستفر: 

وإن أراد أن المفارقة من الاستحسان فقط » أمّا المصلحة فمعه في 
جميع إطلاقاته » فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق » كالحيوان 
والإنسان » يجتمعان في زيد » وينفرد الحيوان في الفرس . فيكون 
الاستحسان أعم > وهوما صور تابه كلامه. إلا أن هذا الكلام يرده 
الواقع » وذلك أن المصلحة كما هي معلومة شاملة للمصلحة التي في مقام 
المعارضة والتي ليست في مقامها , أما الاستحسان فهومنحصر فيما إذا 
كانت فى ام الحارضة كيدل على ذلك :اقول الذكقون سه فما قله عن 
الشاطبي من أنّهم صوروا الاستحسان بصورة الاستثناء » فإذا هو محصور 
في هذا الجانب فحسب » بخلاف المصلحة فإنّها تطلق على هذا وعلى 
بره كما فده الأقتارة ال كرا 

أمّا قوله أخيراً : وأمّا من أدخل في الاستحسان العمل بالإجماع 
والعرف وقاعدة رفع الحرج » فإن الاستحسان يكون أعم لأنّ المصلحة نوع 
منه فغير مسلم ؛ لأن المصلحة إن كانت نوعاً للاستحسان بالمعنى العلمي 
الشامل لها ولغيرها » تكون العلاقة بينهما وبين الاستحسان العموم 
والمخصوص المطلق » كما قَدَمْنَا في الحيوان والإنسان يجتمعان في مكان 
وينفرد أحدهما فقط بمكان آخر . 


١ "8 


والواقع أن العلاقة بين الاستحسان الشامل لجميع الأدلة وبين المصلحة 
ليمنت ذلك إذ الاس خان ل بكرن الاقام ال مص : 
والمصلحة قد تأتي في غير مقام التخصيص ٠‏ وذلك بأن تدل على حكم لم 
يظهر دخوله تحت غيرها من الأدلة . 

فإذاً المصلحة تكون في مكان لا يكون فيه الاستحسان » فلا يكون 
الاستحسان أعم منها مطلقاً بل أعم منها من وجه . فتكون العلاقة بينهما 
العموم وا مخصوص الوجهي . يجتمعان في تخصيص بمصلحة ويفترق 
الاستحسان في تخصيص بقياس مثلاً » والمصلحة في مكان لا تخصيص 
کا 

فإذاً هذه العلاقة التي عقدت بين المصلحة من وجه » والاستحسان 
بمعنييه : العام والخاص من وجه آخر لم تسلم » والذي نراه صحيحاً في 
هذا المقام » هوما قَدَمْنَاه سابقاً » ويؤيده قول كل من القرافي والشاطبي . 


والله أعلم . 


1V۰ 


المبحث الرابع 
مذاهب العلماء في الاستحسان وأدلتهم 

يشتمل هذا المبحث على مذاهب العلماء في الاستحسان » وأدلة كل 
فريق على ما ذهب إليه » ومذاهب العلماء حيال هذا الأصل أخذاً ورداً 
ثلاثة : 

١-الأخذ‏ بالاستحسان مطلقاً - أعني أكانت المصلحة ضرورية أو 
حاجية أو تحسينية » ونسب لمالك وأصحابه . 

-١‏ التفصيل بين مصلحة ومصلحة . فما كان من المصالح ضرورياً أو 
ضرورياً وحاجياً جاز التتخصيص به » وهذا مذهب الغزالي » وجعله 
بعض العلماء مذهباً للشافعي . والمعلوم المشهور عن الشافعية عدم ذكرهم 
هذا التفصيل في مذهب الشافعي في المصلحة » بل يطلقون القول عنه » 
فيكون بناء على هذا داخلاً في المذهب الأول . 
عرض نصوص القائلين به بإطلاق : 

لقد قال بهذا المذهب المالكية فقد جاء عن القرافي في شرح المحصول 
وهو يردعلى الإمام الرآزي في حصره المصلحة على الضروري فقط › جاء 
عنه أنه يقول بالمصلحة في جميع الأنواع الشلاثة » واستدل على ذلك 
بوقائع عن الصحابة “وليك کلام رادا غلن الزادى: : 

قال الإمام في المحصول : « لا نحكم بالمصلحة المرسلة في محل 
الحاجة والتتمة لأنّه إماتة شرع بالرأي »“ . 


. ٠٠١ نفائس الأصول جاص‎ )١( 
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قال القرافي مناقشاً هذه العبارة : « قلنا : عليه سؤالان : أحدهما 
المنع » بل ما ثبت ذلك إلا باجتهاد صحيح... » إلخ › ثم ذكر وقائع 
للصحابة حكموا فيها بمقتضى المصلحة في جميع صورها » مثل : جمع 
القرآن وهو ضروري » ومثل قضاء عمر - رضي الله عنه - أن من اتجر من 
أهل الذمة بالزيت والطعام إلى المدينة يخفف عنه توسعة على أهل المدينة 
في الطعام وترغيباً لأهل الذمة في حمله » فهذا حاجي . 

وكنهن ان عير كان رضي لعا له ولف تالاو اك ا 
اي 

م عقب على ذلك بقوله : « وهذا يفيد القطع باعتبار المصالح المرسلة 
مطلقاً كانت في مواطن الضرورات أو الحاجات أو التتمات ». 

قد يقال هذا في المصلحة المرسلة » وهي مالم يدل دليل عليها من جهة 
الاعتبار ولا من جهة الإلغاء » وليس كلامنا فيها بل في الاستحسان » 
قلنا: إن الأمر كذلك وإِنّ حديثنا في الاستحسان إلا أن ما نحن بصدده 
تصدق عليه هذه الحقيقة أيضاً كما تصدق على غيره » وهو ما لم يظهر فيه 
المعارضة من المصالح . ذلك لأن المصلحة المرسلة ذات نوعين : أحدها : 
ما جاء في مقام المعارضة ٠‏ وثانيها : مالم يكن كذلك . 

والقرافي حينما يستدل على المصلحة إِنَّمَا يستدل عليها برمتها 
وحقيقتها الشاملة لنوعيها » ويؤيد كون كلامه شاملا للمصلحة المرسلة 
المخصصة قول الفخر: ١‏ إن في الحكم با عدا الضروري إماتة شرع » » إذ 


(۱) نفائس الأصول + ٣ص 7٠١‏ . 


Y۲ 


يظهر من هذا أن هناك دليلاً ادعى الخصم إماتته بالحكم بالمصلحة الحاجية 
والتتحسيفة 4 


وأصرح من كلام القرافي قول ابن العربي عند الكلام على 
الاستحسان : « ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة  »‏ . فهو مطلق 
شامل للتخصيص بكل مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية » ويؤيده 
قوله في تفسير قوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 
الآية"“ ‏ أن مالكاً خص هذه الآية الموجبة للرضاع على الأمهات بما عدا 
الشريفة » ومعلوم أن المصلحة المترتبة على إعفاء الشّريفة من الرضاع : 
مصلحة تحسينية ترجع إلى التحسين والتزيين . 

كذلك أن جميع من نسب لالك القول بالمصلحة أثبتها له على عمومها 
باستثناء الشاطبي » وأظن هذا المذهب - وهو تخصيص العمل بالمصلحة 
في مذهب مالك با عدا التحسيني - متأثراً فيه بكلام الغزالي » لأنّه عمدته 
في سائر مؤلفاته » كمايعلم ذلك من طالع كتب الرجلين » وقد تبع 
الشّاطبي في هذا بعض من متأخري المالكية من المغاربة » ولا يبع د أن 
يكونوا سائرين على نهجه . 

كذلك نجد في المذهب المالكي كثيراً من هذه التتخصيصات » ولا سند 
لها إلا المصلحة المرسلة » وسيأتي في مبحث التطبيق كثير من هذا النوع . 


. ۷٤٦ أحكام القرآن ج۲ ص‎ )١( 
. 777 سورة البقرة : الآية‎ )۲( 
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موفف بقية المذاهب من هذا المذهب : 

هذا مذهب مالك حسبما ذكره كل من القرافي وابن العربي » وهما 
ممن يعتمد عليه في نقل المذهب . 

أمّا بقية المذاهب فلم أر من فصل في أخذهم بالمصلحة المرسلة من 
كونهم يأخذون بالبعض ويتركون البعض كما هو مذهب الغزالي » أو 
فصل بين المصلحة المخصصة » أو المصلحة التي لم يعارضها شيء في أن 
الأولى يعمل بها في بعض الأنواع كالضرورية مثلاً » أو الحاجية أو هما » 
والثانية يعمل بها من غير تفصيل » ولم أجد شيئاً من ذلك اللهم إلا ما ذكره 
بعضهم من تخريج مذهب الشافعي على ما رآه الغزالي في المصلحة من 
قصرها على بعض الأنواع ' غاية الأمر أن إمام الحرمين وهو قيم مذهب 
الشّافعي كما يقول القرافي لم يفصل عند نسبته القول بالمصالح للشافعي 
بين نوع منها دون نوع » أعني من حيث تنويعها إلى ضرورية وحاجية 
وتحسينية » وإن كان فصل في مذهب الشافعي من جهة أخرى هي جهة 
كونها قريبة من معاني الأصول ٠‏ أو بعيدة منها . وجعل مذهب الشافعي 
هو القول بالأولى فقط دون الثانية 7" . 

وكذا نجد ابن دقيق العيد في مقالته المشهورة : ١‏ نعم إن الذي لا شك 
فيه أن مالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع » ويليه أحمد بن 
حنبل » ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة » ولكن لهذين 
ترجيح في الاستعمال »'" . 


(1) انظر : البحر المحيط ج” ص١5‏ ۲» وسيأتي النص في المذهب الثاني . 
(۲) انظر: البرهان ص 5572575١‏ . 
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لكك نهيب فل سي تسكن قد ماهوا بض برو وظيو قف أن 
غيرهما يقلل الأخذ بهذا المبدأ الشامل للأنواع الثلاثة : الضرورية والحاجية 
والتحسينية » وإن كان كلامه محتملا لأن تكون القلة جاءت من حيث 
الاقتصار على بعض الأنواع دون بعض » كما يحتمل أن القلة هي 
اقتصارهم على العمل أحياناً ببعض من هذا البعض » كل ذلك جائز . إلا 
أن إطلاقه وعدم تقييده عملهم القليل هذا بنوع مخصوص » يجعلنا نفهم 
أن القلة ّما هي في أصل الأخذ بالمصلحة الشامل للأنواع » أي يأخذ بها 
بجميع أنواعها لكن مع قلة . 

ومثل هذا الإطلاق الذي سار عليه كل من ابن دقيق العيد وإمام 
الحرمين حيال مذهب الشافعي صنيع الزنجاني في تخريج الفروع على 
الأصول » فقد نسب القول بها للشافعي من غير حصر في بعض الأنواع 
دون بعض '''. وكذا الحال في بقية المذاهب » وهما : الحنفي والحنبلي لم 
نحد هذا التفصيل والاقتصار على بعض الأنواع . إلا أن هناك شيئاً قد 
ثبت عنهم وشاهدناه » هو أن الفروع التي استحسنوا فيها بالمصلحة أقل 
مراتبها كون المصلحة المخصص بها هي كونها غير تحسينية » ولا يمكننا 
القطع باتهم يهدرون التخصيص بها إذا كانت تحسينية » لان عدم عثورنا 
على شيء من ذلك لا يستلزم عدم وجوده » لجواز أن يكونوا ممن يرون 
التخصيص بهذا النوع إلا أننا لم نطلع عليه » والله أعلم بحقيقة ا حال . 

. ١1/١ :١79ص تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 


(0) انظر في مذهب الحنفية : التحرير وشرحه » فقد قال: إن ملائم المرسل مقبول 
عند الحنفية من غير أن يفصل فى ذلك . ج۳ ص ٠١٦۰۱٥٤۰۱٥۳۰۱٥۱‏ . 


١7ه‎ 


وبناء على هذا الذي رأيناه في فقههم سنجعل مذاهبهم » وهو أنهم 
يأخذون بالمصلحة غير التحسينية » وهى الضرورية » والحاجية فى حالة 


مذهب المفصلين فى العمل بالاستحسان : 
هذا المقام يشتمل على مذاهب من يفصلون في الأخذ بالاستحسان › 


رسا فيه على مهن الال ثم الائ »ثم القنابلة ون 


مذهب الغزالي : 

هذا المذهب هو مذهب الغزالي كما تقدم في كل من كتابيه : شفاء 
الغليل والمستصفى » وهو الآخذ بالمصلحة المرسلة إذا كانت ضرورية فقط 
كما في المستصفى » أو ضرورية وحاجية كما في الشفاء » وقد رأينا كما 
تقَدّم أن غالب ما أورده من أمثلة » هي أمثلة للمصلحة المخصصة» وقد 
اخجهرنا قينا عدم درن الغرالى سدم فی كل کاب من کا 
المتَقَدّمِينَء وقد أزلنا شبهة من حاول جعلهما مذهباً واحداً بواضح الأدلة 
وساطع البراهين ولسنا في حاجة بعد ما أفردنا كل مذهب من مذاهبه 
ببحث مستقل إلى إعادة ذلك . 

وتخا يكف هنا الأشارة إلى أن النوالن من وروت بالايكهنات اللاي 
هو أحد نوعي المصلحة . 


۱۷٦ 


ا ا الن قل ی ی 
احتمالاً قطعاً . فقد قال فى البحر المحيط بعد كلامه على مذهب الغزالى 
في المستصفى » وأنّه مختار البيضاوي وهو القول بالمصلحة الضرورية فقط : 
الوق ة يقال : إن هذا الف قوق إلى :ها تقل عن العاف ٠‏ رل اال 
إمام الحرمين : ١‏ إِنَّه -أي الشافعي- لا يستجيز الثنائي والإفراط في البعد وإنما 
يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً»"'' . 

ولنا ملاحظة على ما رآه الزركشي من اتحاد مذهب الغزالي مع مذهب 
الشافعي » ذلك أنه إن أخذ ما ذهب إليه من اتفاق بين المذهبين من قول إمام 
الحرمين : إن الشافعي يشترط القرب فلا خصوصية لهذا بمرتبة الضروري» 
بل القترنة فد كر ةى كبر :هذه امرش من الخاجى والتحسيي :على أن 
المصالح المعتبرة وفاقاً التي جعلت أصلاً يقاس به غيره » ليست مقصورة 
على الضرورية بل الحاجي والتحسيني منه ما هو معتبر اتفاقاً . وإن كان له 
مأخذ آخر فلم يبينه لنا هنا حنَّى نسند هذا الاتحاد إليه » على أن الغزالي 
نفسه قد أورد للشّافعي فروعاً مخرجة على المصلحة المرسلة وهي ليست 
ضرورية » مثل مسألة المفقود زوجها إذا طالت مدته يجوز لها الزواج بعد 
أربع سنين من انقطاع خبره » وهو مذهبه في القديم وخالفه في الجديد . 
قال الغزالى : « وليس هذا - أي قوله فى الجديد من الشافعى - امتناعاً عن 
المصالح وإِنَّما هو رأي رآه في عين هذه المسألة » ”" . 

)السو اله اا 
(۲) شفاء الغليل ص۱٦۲٠‏ وانظر في هذه المسألة : المستصفى جا ص/١07 73١8‏ . 
۷۷ 


وغير ذلك ما سيأتي في التطبيق من أخذه بالمصالح الحاجية . فقد تبين 
بهذا وبا سيأتي في الدراسة التطبيقية أنه لا أساس إلى جعل مذهب 
الشافعي الاقتصار في التخصيص بالمصالح على الضروري منها فقط . 

ولو قيل : إن مذهب الششّافعي هو : الاقتصار في المصلحة على 
الضروري والحاجي فقط لكان لذلك وجه ؛ لأن الواقع في فتاوى الشافعية 
يؤيد هذا » وإن كتا لا نجزم بأنّ هذا هو المتعين كما قَّدَمَا » لان عدم عثورنا 
على تخصيص للمصلحة بغير هذين النوعين لا يدل على عدم وجود 
ذلك . وبناءً على ما وجدناه من فروع في المذهب الشنّافعي مخصصة 
بالمصالح الضرورية والحاجية نقول : إن مذهبه هو هكذا . 

ومن هذه الفروع قوله : بقتل الجماعة بالواحد فان في هذا عدولا عن 
المماثلة المدلول عليها بقوله تعالى : # أن التفس بالنفس 27# . 

فخصص الآية بمصلحة ضرورية وهي مصلحة حفظ النفس . يقول 
الزبجاني في ذلك في مبحث المصالح المرسلة : وقتل الجماعة بالواحد من 
هذا القبيل عند الشّافعي - رضي الله عنه - » لأنَّه عدوان وحيف في 
صورته من حيث إن الله تعالى قيد الجزاء بالمثل » فقال : 7# وإن عاقتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل المتفق 
عليه لحكمة كلية ومصلحة معقولة » وذلك أن المماثلة لو روعيت ههنا 
لأفضى الأمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء » إذ الغالب وقوع القتل 

. ٤٥ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل : الآية ٠١١‏ . 
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بصفة الشركة فن الواحد يقاوم الواحد غالباً » فعند ذلك يصير الحيف في 
هذا القتل عدلاً عند ملاحظة العدل المتوقع منه » والعدل فيه جور عند 
النظر إلى الجور المتوقع منه » فقلنا بوجوب القتل دفعاً لأعظم اله ليق 
(۱) 
بايسرهما) 

وكا لانن القرو انان عي رودن للدي ع نو اهدده أن الله 
لله سبحانه إِنّما قتل من قتل صيانة للأنفس عن القتل » فلو علم الأعداء 
فحكمنا بإيجاب القصاص ردعاً للأعداء » وحسماً لهذا الداء » ولا كلام 
لهم على هذا» ". 

اده ول ا اق واب لعزي أن فى هاا ضا ا اد 
كما فهم منهما أن نوع هذه المصلحة هو سد ذريعة قتل النفس بالاجتماع . 
يؤخذ هذا من قول الزنجاني : « لأفضى إلى سفك الدماء » » ومن قول ابن 
العريى + حا لهذا الذاة فا ال ةاي الؤدى إلى اة 
وشتوويي ا هو يدها :هذا عقيل : ا وو ود م الخد 
الفافض ا اة اة ف سا الد زرخها: 

وان :هنا أك ويف غد الان بالاسعحساة إذا كانت اا 
المخصص بها الدليل ضرورية أو حاجية . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ج۲ ص5 77 . 


۱۷۹ 


مخالفة الشافعية لغيرهم في فروع حكم فيها بالمصلحة : 

ومن المعلوم أن هناك فروعاً حكم فيها غير الشسّافعية بالمصلحة › 
وخالفهم فيها الشافعية ‏ وذلك كتضمين الصناع » ومنع بيوع الآجال . 

والحق أن مخالفتهم في هذه الفروع لا تكون قادحة في نسبة القول 
إليهم بالاستحسان لأنَنَا إنّما نقصد إثبات كونهم قائلين بذلك » ولا يلزم 
من عدم تحكيمهم لهذا الدليل في مسائل معلومة عدم تحكيمهم له في 
غيرهاء لجواز أنّهم استندوا في هذه المسائل التي لم يحكموا فيها بمقتتضى 
المصلحة على أدلة ثبتت راجحيتها أو أرجحيتها على هذا الدليل » كما 
أله لا يلزم من قولهم في هذه المسائل با يوافق قول من حكم فيهاهذا 
الدليل - وهو الاستحسان - أن يكونوا قائلين بالاستحسان لاحتمال أن 
يكون لهم دليل آخر في هذه المسائل وافق دليل الاستحسان في هذه 
المسائل» وأن من عمل بالاستحسان لم ير العمل بهذا الدليل لسبب من 
الاسيافت:!: 

والذي يعنينا - كما قلت - هو إثبات مبدأ القول بالاستحسان بمعنى 
ترك الدليل للمصلحة . سواء وافقت تفريعاتهم على هذا الدليل تفريعات 
من شاركهم في القول بهذا الدليل أم لا . 

فتكون بهذا قد انتهينا من بيان مذهب الشافعي في التخصيص 
بالمصالح » كما أننا بيا مذهب الغزالي في الاستحسان إحالة على ما قدمتاه 
له في المصلحة المرسلة . 


١مله‎ 


وسنثبت فيما يلي قول غير الشافعية من يقتصرون في التخصيص على 
بعض أنواع المصالح ومعهم الحنفية والحنابلة . 
وقد مرت الإشارة إلى أن قصرهم للتخصيص في بعض المصالح اسم 
ينشأ عن نقل منهم بذلك . إنّما اعتمدنا في ذلك على عملهم في الفروع 
الفقهية . والله الموفق . 
نسبة القول بالاستحسان لأحمد - رضى الله عنه - : 
نسب القول بهذا الأصل من وجوه : 
١‏ - ماعزاه له أهل الأصول . 
*'- اتباع أحمد لفتاوى الصحابة . 
5 - الفروع المخرجة على هذا الأصل . 
كل هذه الوعكوه تال علق أن اة امد وص اش غه كان 
يعمل بهذا الأصل . وسنشرع في إثبات عمله بذلك على هذا الترتيب . 
كلام الأصوليين في ذلك : 
آل از ذفنق اد الا لأ نك ننه أن الك جا عل قم 
الفقهاء في هذا النوع » ويليه أحمد بن حنبل » ولا يكاد غيرهما يخلو 
عر 
() البحر المحيط ج٣‏ ص 751١‏ . 


۱۸1 


فقد أثبت القول به لأحمد وأنّه يتوسع فيها » وإن كان في ذلك أقل من 
ال والقول«المصلخة قولبالاستحسان كمايا رضخ فمن أجل 
ذتك رايا أن كل مكف وروت کے الما الا هي كاي 
للاستحسان لاتحاد الحقيقة » وإِنَّما الاختلاف بينهما في أمر آخر يرجع إلى أن 
الاستحسان اصطلح عليه فيما كان فيه المعارضة ظاهراً > وسيأتي بيان ذلك . 
وقد ذكر القرافي أن القول بها في جميع المذاهب ٠‏ وليست من 
أولى س وهذاغا لا ينك 9 
وترك الدليل لدليل أقوى منه كلام عام شامل لجميع أنواع 
الا ت يان سواء كان الدليل الت ب فقا عليه کاله صن 
والأقيسة » أو مختلفاً فيه كالمصلحة إن صح ما قيل فيها من اختلاف . 
كلام أصحابه فى هذا : 
إن من ذكر أدلة أحمد الفقهية كابن القيم » لم يذكر فيها المصالح 
المرسلة مع نسبتهم القول بها لأحمد » وقد ذكروا من أدلة أحمد القياس › 
ولكن إذا رجعنا إلى معنى القياس عندهم - أي الحنابلة - نجد هناك 
مندوحة لابن القيم في عدم ذكره لهذا الدليل بين أصول أحمد » وذلك أن 
)١(‏ تنقيح الفصول للقرافي مع شرحه ص ١994.2 ١1١١‏ , 
(۲) روضة الناظر ص٥۸‏ 1 


۱۸۲۴ 


القياس عندهم له محيط واسع » ودائرة تستغرق جمعاً من الأدلة يدخل 
فيها كل من المصالح والاستحسان بمعناه الذي نحن بصدده » إذ عبارتهم 
تقتضي أن يكون القياس عندهم عبارة عن إلحاق فرع بغيره لاشتراكه معه 
في حكمة ومصلحة شاملة من المصالح التي قامت أدلة الشّرع الكلية 
والجزئية على اعتبارها » وهو بهذا المعنى يشمل القياس المشهور بين 
الأصوليين » وهو اشتراك الفرع مع الأصل في نوع العلة » أو في جنسها 
القريب كما مر ذلك » كما يشمل ما اشترك فيه الفرع مع الأصل في جنسه 
البعيد وهوما يعبر عنه بالمصالح المرسلة الشاملة للاستحسان . 

فهم يريدون من القياس : القياس الحقيقي » وهو ما اجتمعت فيه 
جميع الأركان » والقياس المرسل وهو ما فقد أحد الأركان وهو الأصل 
المعين دون الأصل العام المأخوذ من كليات نصوص الشريعة وجزثياتها . 
وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة التي الاستحسان نوع منها . 

وقد ذكر فضيلة الشيخ « أبو زهرة » هذا المنهاج عن الحنابلة » وقال 
فيه : إِنَّه طريق السّلف الصالح من الصحابة والتابعين » والأئمة الأربعة 
البو يقي عر عر ميدق جتقيع فلل كر ع ابن فبدية وتلميلة رن 
القيم . للك 

« وخص ابن تيمية وابن القيم القياس في الفقه الإسلامي ببيان أرقى » 
سلكوا فيه مسلك السّلف الصالح » وخاضا فيه على ضوئهم › وبينوا 
مرامي الأقيسة التي نقلت في فروع الإمام أحمد » ووضحا المقاصد التي 
سيقت لها الأحكام » وعرجا في ذلك على مقاصد الشريعة » وغايات 


A۳ 


الأحكام فيها » وهما في ذلك يوضحان مناهج الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة بوجه عام وأحمد بوجه خاص »''' . 

تم وضح هذا المنهج با حكاه عن ابن تيمية من أنَّه لا يتقيد بالأوصاف 
التي تعتبر عللاً يعممون حكمها ... بل يسند الأقيسة إلى الحكم 
والأغراض والمقاصد الشرعية العامة ... فهو ينظر في كون الأمر متفقاً مع 
القياس أو مختلفاً معه » إلى كونه موافقاً للمقاصد الشرعية أو لا . وهي 
ترجع في جملتها إلى جلب المصالح ودفع المضار » 7" . 

نم يشرح ذلك با هو أوضح مما مر فيقول : « إن ابن القيم لم يذكره - أي 
دليل المصالح - عند ذكره أصول أحمد - رضي الله عنه - لأنّه يرى أنه 
داخل في باب القياس الصحيح » وقد علمت ما نقلناه لك عنه وعن شيخه 
ابن تيمية أنهما ومعهما كثيرون من الحنابلة » ينظرون في الأقيسة نظرة 
أوسع ما ينظر غيرهم من الفقهاء الذين ضبطوا قواعد القياس ومسالك 
العلة فيه » لأنّهم يجعلون الأوصاف المشتركة التي تبنى على أساسها 
الأقيسة الصحيحة وتسير معها طرداً وعكسأ » تكون مستمدة من أغراض 
اا اا > ولذلك يعتبرون الحكم والأوصاف 
المناسبة هي أساس الأحكام واطراد الأقيسة » وليست هذه الحكم 
والأوصاف المناسبة إلا المصالح ودفع المضار ومنع الحرج والضيق »'" . 

. ۲۷٤ص ابن حنبل لأبي زهرة‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ص 710 . 
إفرة المرجع السابق ص۲۹۷ . 


۱۸٤ 


ويؤيد ما ذكره ‏ أبو زهرة » من أن هذا منهج الحنابلة نصوص أخرى 
عنهم مفيدة لذلك » من ذلك ما ذكره ابن عقيل في مناظرته لشافعي في 
معنى السياسة الشّرعية » وقد ذكر القصة ابن القيم في بدائع الفوائد حيث 
قال« قال اني :لاسا إلااما وانق الع "فال اين عقيل : 
السياسة ما كان فعلاً يكون معه النَّاس أقرب إلى الصّلاح وأبعد عن 
الفسادء وإن لم يضعه الرسول عليه الصّلاة والسّلام » ولا نزل به الوحي » 
فإن أردت بقولك : إلا ما وافق الشّرع - أي لم يخالف ما نطق به الشرع - 
فصحيح » وإن أردت ما نطق به الشّرع فغلط » وتغليط للصحابة » فقد 
جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل"" ما لا يجحده عالم 
بالسنة 206 
فابن عقيل وهو من أئمة الحنابلة يرى أن شرع الله هو عبارة عن كل أمر 
لم يخالف ما نطق به الشّرع من الكتاب والسنة » سواء نزل به الوحي أم 
لاء ومراده - والله أعلم - سواء جاء مصرحاً به في الوحي أم لم يكن 
مصرحاً به » وإِنّما يؤخذ عنه من طريق الاجتهاد » فهو على هذا شامل 
العضياك الريللة ا ی مهنا» ادها وان لاتق 
الأدلة الخاصة على حجيتهما فقد أفادت الأدلة بمجموعها اعتبارهما » 
وجعلهما من أدلة الأحكام . 
وما قاله ابن عقيل شامل للقياس بمعناه المشهور عند الأصوليين » كما 
(1) قوله المثل » لعله المثلة بشتح الميم واللام وضم الشاء المثلشة وهي العقوبة » 
الأساس والمختار مادة (م ث ل). 
(1) بدائع الفوائد لابن القيم ج٣‏ ص۲١٠‏ . 
1۸0 


هو شامل للقياس المعني للحنابلة » فتكون المصلحة والاستحسان داخلين 
في باب القياس . 

وما ذكره ابن القيم من أن الله أقام منهاج الشريعة ودليلها ليعلم من 
ذلك أن مراد الله تعالى منها إقامة العدل والقسط » وسعادة النّاس في 
دنياهم وآخرتهم » ولم توضع ليجمد الاس على نصوصها ويقفوا عند 
عباراتها من غير نظر لمعقول تلك النصوص ٠‏ يقول في ذلك : فإن الله 
انسل لرل و رل کے هنوع ااا اط والعدل الذى قات 
ET E OE‏ 
كان َم شرع الله ودينه » والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وعلاماته 
في شيء ونفى غيرها من الطرق » بل بِيّن با شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة العدل وقيام التاس بالقسط » فى طلز يق ا اا ا 
فهي من الدّين » لا يقال : إِنّها مخالفة لله » 7" . 

فبهذين النصّين وما تقّدّم عن الشيخ أبي زهرة نعلم أن الحنابلة يفتحون 
مجالاً واسعاً في تلقي الأحكام من شريعة الله » ولا يقتصرون على بعض 
الطرق دون بعض » ما دام أن المنهاج الذي يسلكه المجتهد في تعرف 
الأحكام يؤدي إلى إقامة العدل والقسط بين الاس » ولا شك أن المصلحة 
المرسلة لم يلجأ إليها المجتهدون إلا لعدم وجود بغيتهم في غيرها . كما 
أنّهم لم يحكموها إلا لأجل إقامة العدل والقسط ورفع الضيق والحرج › 
فمثل هذا المنهج جدير بدخول الأحكام المتلقاة من الاستحسان والمصالح 
فيه » فتكون بهذا توصلنا إلى أخذ الحنابلة بالاستحسان . 


. ٠٠٥۳ص بدائع الفوائد لابن القيم ج؟‎ )١( 


۱۸٦ 


اتباع أحمد للصحابة - رضي الله عنهم - : 

الوجه الشالث من وجوه إثبات المصلحة المرسلة عند أحمد اتباعه 
لفتاوى الصحابة » وقد قَدَمَنَا وجهين في إثبات المصلحةعنده هما : كلام 
الأصوليين وكلام أصحابه في القياس . وحاصل هذا الوجه : أن الإمام 
أحمد - رضي الله عنه - قد علم من منهاجه وأصول مذهبه اقتداؤه 
بالصحابة وأخذه بفتاواهم » وجعلها سبيلاً من السبل التي يسلكها المجتهد 
في الاستنباط عندما يعوزه النص في كتاب الله وسنة نبيه عليه أفضل 
الصلاة والسلام . 

ومعلوم أن الصحابة قد عملوا بالمصلحة المرسلة في مسائل كثيرة . 
مثل اتفاقهم على جمع المصحف وتضمين الصناع » وغير ذلك . 

فلو قرقينا أن الأصولون لو راغ امد قا مز حت اراد 
بالمصلحة وعدمه» ولم نقف على نقل من أصحابه أنّهم يعملون بالمصلحة» 
لأمكننا أن نقول : إِنَّهِ يأخذ بالمصلحة بحكم سلوكه مسلك الصحابة 
- رضي الله عنهم - . وطريقة عمله بفتاوى الصحابة ذات نوعين : 

اخ أخذه بها جملة عند اتفاقهم » أو ما ورد لبعضهم مما لم 

والثاني : أنه يختار الأقرب إلى الكتاب والسنة عند اختلافهم » يقول 
ابن القيم في ذلك : « الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد : ما 
أفتى به الصحابة » فإنَهِ إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم 


AY 


فيها » لم يعدها إلى غيرها » ولم يقل : إن ذلك إجماع » بل من ورعه في 
العبارة » يقول : لا أعلم شيئاً يدفعه » أو نحو ذلك . 

فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب 
والسنة » ولم يخرج عن أقوالهم › فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال 
حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول »”"' . 
فتوى أحمد بمقتضى المصلحة: 

فقد رويت عنه فروع كثيرة كان العمل فيها بالمصلحة هين ذلك : ها 
روي عنه في إحدى الروايتين أله حكم بتضمين الأجير ولو کان مشتركاً 
ا ذلا ا 

و جنه ا اا و فا« مون اه 
على المودعين » فمقتضى القياس المنع من تضمينهم » فخص أحمد هذا 
القياس بغير الأجراء ابتغاء المصلحة » لأن في عدم تضمينهم - والنّاس في 
حاجة إلى عملهم - ضياع أموال التاس ولا غنى للثاس عنهم > وقد ذهب 
إلى مثل هذا في الأجراء مالك » يقول القرافي في هذه المسألة : 

« والآيدي المؤتمنة التي لا ضمان عليها : يد المودع » وعامل القراض 
واا باو ال جين إلا أن مالك ادك ھا ورن : 

. "4 ۳٣ص إعلام الموقعين جا‎ )١( 

(۲) ذكر ابن قدامة الروايتين » فقال : « الأجير المشترك هو الصانع . . وهو ضامن 
لا جنت يده » أما الأجير الخاص فهو الذي يستأجره مدة فلا ضمان عليه ما لم يتعدا › 
ثم قال : ١‏ روي هذا عن أحمد » وله قول آخر أن جميع الأجراء يضمنون . وأيد ابن 
قدامة التفرقة بين الأجيرين في الضمان » . انظر المغني ج۸ ص 24/8١1‏ 147 . 


۸۸ 


. الأجير الذي يؤثر في الأعيان بصنعته كالخياط والصباغ والقصار‎ -١ 

۲- والأجير على حمل الطعام الذي تتوق النفس إلى تناوله كالفواكه 
والأشرية دن و لطي الطبوعة 0 خر يقن فار تناو لي ”7 
نّم ذكر أن هذا هو الأصح وأنَّه من باب الاستحسان 9 . 

وقد أشار إلى الدليل المخصص بالمصلحة الإمام ابن رشد في بدايته » 
حيث أفاد أن عدم تضمين الصناع والأجراء دليله القياس على الوديعة › 
وأ من ضمنهم ترك هذا القياس للمصلحة › واف : ( وعمدة من لم ير 
الضمان عليهم أنه شبه الصّانع بالمودع عنده والشريك والوكيل ... ومن 
ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسداً للذريعة »7 . 

والعمل والفتوى بالدليل خير برهان على أخذ المجتهد به . والله أعلم . 
مذهب الحنفية فى الاستحسات : 

لقد سبق أن ذكرنا أنواع الاستحسان عند الحنفية » وظهر أن كثيراً من 
هذه الأنواع إطلاق الاستحسان عليها مجرد اصطلاح لا يحمل أي معنى 
جديد يخالف الأدلة المتفق عليها ٠‏ التي هي : النص » والإجماع. 
والقياس . بل إنه يطلق على ما هو فرد منها . فإذاً مثل هذه الأنواع من 
الاستحسان ليس فيها خلاف بين العلماء . إنما الذي وقع فيه الخلاف أو 
أشيع فيه وقوع الخلاف » شيء آخر حكى كثير من العلماء وقوع الخلاف 

(۱) بتصرف من الفروق للقرافي ج۲ ص‌۲۰۸۰۲۰۷ 0 


9 الخد ج س 
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فيه» وهو الاستحسان بالمصلحة - أي تخصيص أحد الآدلة المتفق عليها 
ا 

ON a E O 
› أن ذكرنا هذا النوع عند الأئمة الثلاثة » ومدى موقفهم من الأخذ به ورده‎ 
: وبقي لنا أن نذكر موقف الإمام أبي حنيفة وأتباعه من هذا النوع » فيقول‎ 

إن هذا النوع من الاستحسان قد جعله الحنفية دليلاً على الأحكام 
وفرعوا عليه الفروع » وجعلوه أساساً وسنداً على فتاويهم . 

من ذلك : ماذكره أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - من 
تجويزه للغاغين إفساد المال الذي غنموه إذا لم يتمكنوا من الاستفادة منه , 
وفي تركه من غير إفساد إعانة للكفار . 

ووجه كون هذا استحساناً أن في إتلاف المال مصلحة للمسلمين » وهي 
إضعاف الكفار بإتلاف ما يستعينون به من أموال » كما أنه فيه دفع مفسدة 
عنهم » وهي ما يترتب على ترك إفساد المال من استخدامه ضد المسلمين › إلا 
أن الحكم بجواز اتلاف الال تظهر فيه المعارضة لعموم الدليل الذي يقتضي 
النهي عن إتلاف المال بمصلحة ضرورية للمسلمين وهو معنى الاستحسان . 

يقول أبو يوسف في هذه المسألة نقلاً عن إمامه أبي حنيفة : « وإذا 
أصاب المسلمون غنائم من متاع أو غنم فعجزواعن حمله ذبحوا الغنم 
وأحرقوا ال متاع » وأحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل 
الك 


. "٦١ص تعليل الأحكام‎ )١( 


1۹۰ 


تررق اكير من السار الى العسمندة ماغل هذا الو من 
الاستحسان في مذهب الحنفية فلا نطيل الكلام بذكرها » وإِتّما لذلك 
موضع سيأتي في آخر هذا البحث إن شاء الله تعالى . 
كلام بعض الحنفية في العمل بالاستحسان : 

لقد رأى بعض محققي الحنفية العمل بالاستحسان وانتصر له » من 
ذلك ما جاء عن الكمال بن الهمام من تصريحه بتتخصيص النصوص 
بالمصلحة » وأن هذا التخصيص ليس عملاً بالرأي المجرد من الشّرع » 
وإِنَماذْلك تخصيص في الواقع ونفس الأمر بالأدلة التي دلت على 
المصلحة ورعايتها » فليس هناك ما يمنع حينئذ من التخصيص بثل هذا . 

يقول ابن الهمام راداً على من منع تجويز بعض الفروع التي اعتمد فيها 
على التخصيص بالمصلحة ذاهباً هذا المانع إلى أن المشقة والحرج إِنَّما تعتبر 
في موضع لا نص فيه وأما مع النص بخلافه فلا . 

ولاك مله إن عل اغترع ول البلتورى تر إا فت ال الان 
للحرج وهو ليس معارضة للنص بالرأي »". 

فابن الهمام يمنع القول بعدم الالتفات إلى المشقة والحرج عند 
معارضتها للنصوص ٠.‏ ويقول بجواز مراعاة المشقة مع وجود النص 
المخالف لها » مستنداً في ذلك إلى أن هذه المشقة التي التفت إليها وخصص 
بها النص إِنَّما اعتبرت لاستنادها إلى الدليل » وهو النص النافي للحرج . 


(۱) تعليل الأحكام ص۳٣۳‏ . 


ويعقب على ذلك بأنّ مثل هذا ليس تخصيصاً بمحض الرأي » وليس 
قصده نفي الرأي مطلقاً » إذ الإسناد إلى المصلحة المخصصة استناد إلى 
الزاقية لامك فى ك 

ومثل كلام ابن الهمام كلام سعد أفندي في حاشيته على العناية » فقد 
رد على المانعين بما اشتهر عن الفقهاء من أن مواضع الضرورة مستثناة من 
فواغ ا 

وبهذا قد ثبت التخصيص بالمصلحة عن الحنفية قولاً وعملاً . 

هذا وبعد ما عرضناه من مذاهب للأآئمة في القول بالاستحسان ظهر 
لنا نهم متفقون على هذا المبدأء فإذا ظهر عدم استعمالهم له في نوع من 
أنواعه » أو فرع من فروعه » فلا يكون ذلك قادحاً في نسبة القول لهم 
بذلك » لأنّه كما قَدَمْنَا أن الأدلة تتعارض » ويظهر لمجتهد في مسألة ما لا 
يظهر لغيره » فيحصل الاختلاف بينهم » فكل يأخذ بدليل » وعدم أخذه 
ا كيدل غل لونذ لنانال وكزوم: عكر قبي ايز جنا 


بالاستحسان . 


. تعليل الأحكام ص77‎ )١( 


المانعون للاستحسان : 

هذا البحث يتضمن الآتي : 

اخ ائات کر ان و ا 

1- مذهب المنكرين للاستحسان مع إنكارهم للمصلحة . 

. مذهب من أنكروا الاستحسان مع إثباتهم للمصلحة‎ -٣ 

وإتّما تكلمنا في هذا البحث على إثبات كون الاستحسان مصلحة 
مرا لأ الملكزين الاسسعسان | ما فاا ك ره له لأنهم أنكروا 
المصلحة المرسلة » والاستحسان نوع منها » فاقتضانا الأمر إثبات اتحاد 
Sk‏ فكن إننات إنكان الامتسيان لل أكروا الصلف كيان 
ذكرنا في هذا البحث لاتحاد المصلحة والاستحسان في الحقيقة يجعل الرد 
على من قالوا بالمصلحة ولم يقولوا بالاستحسان أمراً سهلاً لإيمانهم ببعض 
الدليل ورفضهم لبعضه . 
إثبات كون الاستحسان مصلحة : 

لقد تكلم كثير من الأصوليين على المصلحة المرسلة » والناظر في 
كلامهم يجد أن المصلحة المرسلة عندهم تطلق على المصلحة التي لم 
يعارضها دليل من الأدلة » كما تطلق عندهم على ما ظهر معارضتها لدليل 
من الأدلة . فقد تكلم الغزالي على المصلحة في كتبه الثلاثة » وأتى في 
تفريعاته عليها بفروع يظهر منها ا معارضة » فنراه في قتل الترس يحكي أن 
فيه معارضة لقوله تعالى : ولا تقتلوا النّقْس التي حرم الله إل باحق “ كما 


. ۳۳ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 


أن في ضرب الخراج على التاس أخذاً للأموال بغير الوجوه التي جعلها 
الشرع طريقاً لأخذ المال كالزكاة مثلا 

كما أن هناك من الفروع ما لم تظهر معارضته لدليل سابق » ولم يرد 
فيها دليل بالمنع ولا بالإذن مثل ما فعله الصحابة من جعلهم حد الشرب 
ثمانين » ولم يكن محدداً قبل ذلك . 

ولذا نراه يرد على مَنْ خيّل إليه أن الحد في الشرب محدد » فجاء 
الصحابة وزادوا على حد الشارع » إذ يقول - أي الغزالي - معترضاً 


4 


ومجيبا : 
يي OS‏ 
النص . 

ایا لغرب قد ارا فى ا 
أن الى عليه الوم شارت فام ر خی رب الال رطاف اقشاب 
وحثى عليه التراب › ولا آل الأمر إلى أبى بكر - رضى الله عنه - قد رد 
ذلك بأربعين ورآه قريباً مما كان يأمر به التي ءل > وحكم بذلك عمر 
- رضي الله عنه - مدة » ثم لما توالت عليه الكتب من أطراف البلاد بتتابع 
ا اا نرت ای و ا و و ا ره خرف 
ما جرى في معرض الاستصلاح تحقيقاً لزجر الفساق » " 


. ۲۱۷۰۲۱۱ شفاء الغليل ص‎ )١( 


١5 


كذلك نجد الإمام الشّاطبي قد تكلم على المصلحة المرسلة في مبحث 
مستقل » وأتى فيها بأمثلة تصلح مثالاً أيضاً للاستحسان » كتضمين 
الصناع . 

نّم لما تكلم على الاستحسان بحميع أنواعه ذكر الاستحسان بالمصلحة 
ضمن ذلك » فنظر في بحث المصلحة فيما يظهر إلى أنه شيء لم يرد 
اعتباره ولا إلغاؤه » وهذا شامل للمصلحة في مجال التخصيص 
وار 

ونظر في المبحث الثاني إلى الدليل اللخصص أياً كان مصلحة أو 
غيرهاء فجاء به تحت عنوان الاستحسان بمعناه العام . 

ومثل صنيع الشاطبي ما ذكره الزركشي في بحره » فقد أفرد المصلحة 
بمبحث » وأتى فيه بأمثلة للاستحسان » ثم عقد للاستحسان بحئاً مستقلاً 
تكلم فيه على جميع أنواعه » ومن بين ذلك التخصيص بالمصلحة ”'" . 

كذلك نجد الزنجاني تكلم على المصلحة المرسلة وأتى فيها بأمثلة 
الخاد ا كد المباعته ج فار ارو يها رمن صن 
الآية : # أن النفس بالنفس © . 

فهؤلاء جميعاً قد عنونوا للمصلحة » وذكروا فيها أمثلة فيها تخصيص 
الأدلة بالملصلحة » وهذا هو الاستحسان المراد هنا » على أن بعضهم لم 

. 375 201797 انظر في هذا: الاعتصام ج۲ ص27957‎ )١( 


(۲) البحر المحيط ج” ص ١75‏ . 
0 انظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١9 217١‏ . 


١6ه‎ 


يكثف:بذلك » بل ذكرهامرة أخرى تحت عتوان : 3 الاستحخسان > كما 
عينم ا ای وار كني 

وقد جاء زيادة على ما تقدم تصريح بعضهم بأن الاستحسان نوع من 
المصلحة . قال القرافي : « سؤال : ماالفرق بين المصلحة المرسلة 
والاستحسان ؟ فقد جعلتموهما مدركين مع أنه لا معنى للاستحسان إلا 
مصلحة خالصة أو راجحة تقع في نفس الناظر ؟ 

واه ا لا ان احفر اط فيه او ین هارن 
تخر وز جم ال تان عله الك فلا ف يهو ترك ون 
وجوه الاجتهاد لو جه أقوى منه . والمصلحة المرسلة لا يشترط فيها معارض 
بل قد يقع تسليمها عن المعارض ». 

ويقول الشنّاطبي في ذلك بعد أن ذكر أن الحكم بتضمين الصناع دليله 
الامتسديياة 4 حزن كير #«نهنة بوانت الاضخالع لوال لاعن بات 
الاستحسان » قلنا : نعم ٠‏ إلا أَنّهم صوروا الاستحسان بصورة الاستثناء 
من القواعد بخلاف المصالح المرسلة » ومثل ذلك يتصور في مسألة 
E‏ لاخر انمي دون با لدان لأ ETO E‏ 
تمحيحني الى عدي و غلك عت مس 
الأسشتتحسان بذلك لطر 


. 7١7ص‎ ٣ج نفائس الأصول للقرافي‎ )١( 
. ۲۲٤ص‎ ٣ج (؟)الاعتصام‎ 
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وقد جاء في البحر المحيط ما هو صريح في أن الاستحسان في بعض 
استعمالاته يأتى بمعنى المصلحة المرسلة » ومن ذلك قوله : ذكر ابن دقيق 
العيد في كتاب اقتناص السوانح ثلاث صور ترجع إلى الاستحسان أو 


ا 
س 


المصالح 3 قال بها الأصحاب كي ل دک الود ( يسكات :إن شاء الله . 


ففي هذا النص لا يجد الزركشي غضاضة في إطلاق كل من 


إشكال على جعل الاستحسان مصلحة : 

حاصل الإشكال : أن ااا نه طا ا د ا 1 
والمصلحة المرسلة هي التي لم يدل على اعتيارها ولا إلغائها . فإذا 
خصصت دليلاً فمعنى هذا أن ما حكمت فيه المصلحة من فروع قد دل 
الدليل عليه بالاعتبار أو الإلغاء » فكيف مع هذا تكون المصلحة مرسلة › 
بل الواجب أن تكون ملغاة » وإلالما كان هناك فرق بين المصلحة المرسلة 
والملغاة » وكيف وقد قدمتم أنّهما صنفان متباينان ؟ . 

وبيان ذلك أكثر أن التتخصيص إخرا ج بعض ما تناوله العام » فإذاً 
الطائفة المخرجة بالمصلحة أو التي دليلها المصلحة » لم تصادفها المصلحة 
خالية من الدليل » بل وجدتها داخلة تحت دليل » فلا يكون هذا حكماً 
بمصلحة مرسلة بل بمصلحة ملغاة . 


. ١75 البحر المحيط ج۳ ص‎ )١( 


1۹4۷ 


الجواب على ذلك : 
أولاً : الذي يظهر لي أن سبب الإشكال هو أن في الصلحة تعطيلاً 
شن مال عليه ادل :هذا يخال تيف الضاحة الرسلة : 
الجواب على ذلك : أن الطائفة المخرجة من العموم ليست مقصودة 
من الدليل » أو ليست داخلة في مراد المتكلم بالعام » ويرى بعض العلماء 
نها - أي الطائفة المخرجة - ليست داخلة أيضاً في اللفظ 7" . 


(۱) انظر : الإسنوي ج۲ ص 7/8 . 

ويرى الشاطبي أن التخصيص بمتصل أو بمنفصل > ليس إخراجاً للبعض من قصد 
المتكلم ولا من لفظه » وهذا نصه : قال في المتصل : ١‏ فليس في الحقيقة بإخراج 
لشيء» بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ . ألا يتوهم السامع منه غير ما 
قصدء وإذا كان كذلك فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظاً ولا قصداً . ثم قال : 
وأمّا التخصيص بالمنفصل فإنَّه كذلك أيضاً ير جع إلى بيان اللقصود في عموم الصيغ 
حسبما تقدم في رأي المسألة لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون . فإن 
قيل : وهكذا يقول الأصوليون: إن التخصيص بيان المقصود بالصيغ المذكورة فإنه رفع 
لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع› ولق كراد الدجول 
تحتهاء وإلا كان التخصيص نسخاً فإذاً لا فرق بين التخصيص بالمنفصل والتخصيص 
با متصل على ما فسرت . فكيف تفرق بين ما ذكرت وبين ما يذكره الأصوليون . 

فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر . وذلك أن ما ذكر هنا راجع إلى بيان وضع الصيغ 
العمومية في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي» وما ذكره الأصوليون يرجع إلى 
بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص فنحن بينا أنه بيان لوضع 
اللفظ . وهم قالوا: إِنْه بيان لخروج اللفظ عن وضعه»› وبينهما فرق . فالتفسير الواقع 
هنا نظير بيان الذي سبق عقب اللفظ المشترك ليبين ال مراد منه» والذي للأصوليين نظير 
البيان الذي سبق عقيب الحقيقة ليبين أن المراد المجازء كقولك: رأيت أسدأً يفترس 
الأبطال . انظر : الموافقات ج۳ ص 27817 ۲۸۸ . 
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فإذا لم تدخل في الدليل فقد دلت المصلحة على حكم خال عن شمول 
ال ع قلا ركون متاك :ميعال للقول ان الخ خافن 
الا ال تذروان ال مرل انى ارال شكال ما إلا يرل 
ظاهري فقط لا حقيقي » وسيأتي في هذا البحث أن توهم هذا الإشكال 
هو الذي أوقع بعض الباحثين في إنكارهم التخصيص » كما أوقع بعضاً 
آخر في تفسير تخصيص المصلحة بأنّه إيقاف للنص » أو تعطيل له أو ما 
هذا معناه » وسيأتي إن شاء الله . 

فظهر بهذا الذي قدمتاه عن المصلحة والاستحسان أن الاستحسان نوع 
منها » وهي أشمل منه » كما ظهر أنّهم إذا أطلقوا المصلحة المرسلة أرادوا 
منها جميع أنواعها . يذل على :ذلك ر و ٠‏ وعملهم 
في التفريع بمقتضاه تارة أخرى . 

فبهذا نكون قدانتهينا بماهو شبه مقدمة » لعرض اراء المنكرين 
للاستحسان » وسنشرع في المقصود » وهو عرض آراء المنكرين » مقسمين 
لهم إلى قسمين : 

المنكرون للاستحسان 

الصنف الأول من المنكرين : 

وهم من أنكروا المصلحة » سواء كانوا ممن يشبتون أصل الرأي 
كالقاضي الباقلاني وأتباعه ؛ أو من ينكرونه جملة كالظاهرية » لان الجميع 
قدأنكروا المصلحة . وهي شاملة للاستحسان » فيكونون قد أنكروا 
الاستحسان كذلك » بل الظاهر أن إنكار هذا النوع من المصلحة المعبر عنه 


۱۹۹ 


بالاستحسان أولى بالإنكار عندهم » لأنَّهِ ظهر فيه تعارضه للأدلة » وإن 
كان ذلك التعارض غير حقيقي كما تقّدم . 
الضف التانى :من المنكرين.: 
من أنكروا الاستحسان بعض الشافعية : كإمام الحرمين والطوسي الأكبر" . 
كما يفهم من كلام ابن العربي في أحكام القرآن 1 وهما من معاصريه 27 
والذي يفيده سياق كلام ابن العربي أنّهِما ينكران الاستحسان بمعنييه ¢ 
ويحدثنا ابن العربي عن ذلك بِأنَّهِ قد ناقش هذين الإمامين من أئمة 

الا فاش اف اکر و ج ن وو ال ا 
النزاع حتّى أوقف الطوسي وألزمه الحجة » وقال عن إمام الحرمين : إِنَّه قد 
لجأ إلى هذا الرأي - أي إنكار التتخصيص بالمصلحة - فى كتبه المتأخرة التى 
استقر عليها رأيه ونضجت فيها فكرته . وأ جميع ما أورده من حجج 
لتأييد ما ذهب إليه لم تفده في دحض هذا المبدأ وإبطاله » إلا أن ابن العربي 
لم يورد لنا ما دار بينه وبين الإمامين من مناظرات » ولا شطراً من ذلك › 
وإنّما أحالنا في ذلك على كتبه » ولم يمكننا العثور عليها حتى نعلم ذلك . 

)١(‏ الطوسي الأكبر واسمه إسماعيل من فقهاء الشافعية » من مشايخ ابن العربي 
العترقيق.: ولق يدا مدا ا كير ودا نهد اأص غر هو ابو حافهد الغزالى 
الطوسي المشهور » ومعنى : دانشمند بلغة الفرس : عالم العلماء » والفرس تفخم 
الميم من دا نشمند » ورحل ابن العربي إلى المشرق سنة ٤٨٥(‏ ه)» فمعنى هذا أن 
الطوسي الأكبر كان حياً بعد ذلك » ولم أطلع على وفاته . انظر: شجرة النور الزكية 
في تراجم المالكية ص 175 وما بعدها . 

(۲) انظر : الديباج المذهب» فقد جاء فيه ما يفيد معاصرة ابن العربي لإمام الحرمين 
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وإليك نص ابن العربي في ذلك » قال : « والاستحسان عندنا وعند 
الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين ... فالعموم إذا استمر والقياس إذا 
اضطرد ‏ فان مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من 
ظاهر أو معنى » ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة » ويستحسن أبو 
حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس » ويرى 
مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس ببعض العلة » ولا يرى الشافعي لعلة 
الشرع إذا ثبتت تخصيصا”"©» ولم يفهم الشريعة من لم يحكم بال مصلحة . 
ولا رأى تخصيص العلة » وقد رام الجويني رد ذلك في كتبه المتأخرة التي 
هي نخبة عقيدته ونخيلة فكرته » فلم يستطعه » وفاوضت الطوسي الأكبر 
في ذلك وراجعته حتّى وقف . وقد بينت ذلك في المحصول والاستفهام با 
في تحصيله شفاء - إن شاء الله -”'" . 


موقف صاحب الضوابط من الاستحسات : 

كذلك ممن أنكروا الاستحسان : صاحب ضوابط المصلحة في الشريعة 
الأبلاسية + زاعما آن ذلك ل برد عن احذمن الأنيةع كها ان هذا 
الاستحسان ينافي حقيقة المصلحة المرسلة » ويرى أن ما روي عن مالك في 


ذلك غير صحيح » حيث يقول : « إذ لا يجوز أن يخصص السنة أو يغيرها 


)١(‏ النص في الموافقات هكذا : « ويريان معأ تخصيص القياس ونقض العلة » ولا 
يرى الشّافعي لعلة الششّرع إذا ثبتت تخصيصاً » » ولعل في نص أحكام القرآن بعض 
التحريف . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ج۲ ص5717/55/ . 
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إلا ماثبت اعتباره شرعاً » والمصلحة المخالفة لها لم يثبت اعتبارها بعد 
حن تقو على او اص 

١‏ والواقع أنّه لا يوجد في فقه الإمام مالك ما يسمّى بتخصيص 
اة الموسلة أو اجرد لل او الات : « ولیس جواز قطع 
الشوك المؤذي في الحرم من تخصيص الحديث بالمصلحة الذي لم يقل 
بجوازه أحد من الأئمة » . هذه نصوصه صريحة في إنكاره تخصيص 
المصلحة للكتاب والسنة » كما هي صريحة في أن ذلك لم يقل به أحد» 
معتمداً في ذلك على أن التخصيص ينافي حقيقة الإرسال الذي وصفت به 
المصلحة . وهذا الصنف الثاني من المنكرين للاستحسان قد اعترف بحجية 
المصلحة المرسلة كما قَدَمَنَا ذلك . 
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هذا الذي قدمتاه عرض لآراء ودعاوى المثبتين للاستحسان والنافين له» 
وبعد هذا سننتقل إلى حججهم وأدلتهم فيما ذهبوا إليه » وهو المبحث الآتي : 
أدلة القائلين بالاستحسان 

لقند قدمنا أن الاسخعحييان الذي نحن بصدد الحديث عنه نوع من 
المصلحة . وأن الأصوليين في جميع إطلاقاتهم للمصلحة المرسلة يريدون 
منها جميع أنواعها التي منها الاستحسان . ولا كان الكلام على المصلحة 
المرسلة مضى مستوفيا بأدلته وتوجيهاتها وترجيح الراجح منها » رأينا أن لا 
داعي لذكر ما مضى ٠‏ إذهو إقامة للدليل على المصلحة الشاملة 
)١(‏ ضوابط المصلحة ص ٠۷٤١۱۷۳‏ . 


(۲) المرجع السابق ص ۱۸۸ . 
)۳( المرجع السابق ص ١/85‏ : 


للاستحسان » فإعادة أدلة المثبتين مرة أخرى نوع من التكرار ؛ لذلك رأينا 
أن نتقتصر هنا على الأدلة الملختصة بهذا النوع من المصلحة وهو 
المتصيا ماو قري نطو دن داعب لكوي ركنا تدا اهما أن 
رع ا ف ان إلى سن علي ا 
منهما فيه تخصيص الدليل بناحية من نواحيه » أو حالة من أحواله . 

وسنتكلم هنا على دعويين : 

الأولى .+ إثنات أن للافعال.والتكاليق الشرغية مالات:: 

الثانية : أن كل فعل مطلوب شرعاً أو منهي عنه شرعاً » إذا أدى كل 
من الطلب والنهي إلى مأل غير مقصود منه » ينقلب الحال فيه » فسيصير 
المطلوب ممنوعاً » والممنوع مطلوباً » أي أن الفعل المطلوب طلب فعل أو 
ترك ينقلب حاله في ال حالة التي أدى فيها إلى غير ما طلب منه أو في الناحية 
التي لم يؤد فيها إلى المطلوب . 

وسنورد هنا أدلة الشّاطبي على هذه القاعدة ومناقشتها من قبل 
المنكرين » فنقول : 
دليل الشاطبي على الدعوى الأولى : الاستقراء: 

وذلك أنه وردت نصوص شرعية يفيد عمومها أن مراعاة الشارع 
لآلات الأفعال شيء متأصل في الشريعة > فقد قال تعالى : #6 يا ايها الاس 


اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من فلكم لَعلكم تقون 4 . وقال : 


a e) 


#كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لَعلّكُم تَتّقَونَ» 27 وقال : 
( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى اْحكام لتأكلوا فرِيقا من أموال 
الناس بالإثم وأنتم تعلمون ” وقال : ¥ ولكم في القصاص حيَاة 4 ۳ 
وغير ذلك مما إذا تتبعه الإنسان عجز عن إحصائه . 
وجه الدلالة على اعتبار المال : 
ووجه الدلالة على اعتبار المآل في الآية هذه أن الله تعالى جعل 
للأعمال المطلوبة من المكلفين - فعلاً أو تركاً - غايات أمر بها لأجلها . 
وأمره بهذه الأعمال لأجل ما يترتب عليها من غايات وحكم ومصالح هو 
عين قصده » واعتباره للمآل » إذ هذه الحكم المترتبة على الأعمال هي 
مآلاتها وعواقبها . ففي الآية الأولى أمر بالعبادة ليكون مآلها التقوى . 
فقصد من الأمر بالعبادة ما يترتب عليها من التقوى » وكذلك فرض الصوم 
على العباد لأجل ما يترتب عليه من التقوى » ونهى عن أكل الأموال 
بالباطل » والإدلاء بها إلى الحكام ؛ لأن مصير ذلك أكل أموال الاس 
بالباطل » فنهى عن الأكل لا يؤدي إليه من مفسدة » وهي أكل مال الغير » 
وأخبر الله تعالى بأنّهِ لم يشرع القصاص إلا لأجل ما فيه من حياة النّاس » 
فالقصاص فعل مأمور به مقصود من الأمر به ما يؤدي إليه من مآل طيب هو 
اا ر 
فقد دلت هذه الآيات على اعتبار المآل في التكاليف » وهي حجة 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ۱۸۳ . 


(۲) سورة البقرة : الآية ١84‏ . 
(۳) سورة البقرة : الآية 4/ا١‏ . 
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لدعي اعتبار المآل ولا حجة فيه على مسألتنا بالذات ؛ لأن الموضوع : أن 
يكون للأفعال مآلان متعارضان » ولذا قال الشاطبي : إن اعتبارها - أي 
هذه الأدلة أو دليل الاستقراء بالذات دليلاً على المآل -اعتبار في الجملة + 
لذا جعلنا من أول الأمر هذا الدليل على اعتبار المآل فقط » وليس دليلاً 
لدعوانا » وهي إذا تعارض المآل مع مآل آخر » قدم ما يؤدي إلى أقوى 
المالين و اكير الان : 
أدلة الدعوى الثانية : 

ودليل هذه الدعوى من الكتاب والسنة والعقل . 
دليل الكتاب : 

قوله تعالى : # ولا تسبوا الّذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم € الآية ”. ووجه الاستدلال بها على المطلوب : أن سب الاصنام له 
مالان : 

خلا تون أن القر قبن إذلال أهلة:. 

والثاني : سب الله تعالى . 

والمآلان متعارضان » لأنّ أحدهما - وهو الأول - مصلحة . والثاني 
مفسدة » وتلك المصلحة في جانب هذه المفسدة لا تساوي شيئاً » لذا نهى 


(۱) انظر فى هذا : موافقات الشاطبي ج٤‏ ص۱۹۷۰1۹1 . وتقريرات دراز عليها 


ص ۱۹۷ . 
(۲) سورة الأنعام : الآية ٠١8‏ . 


الشارع عن الفعل المؤدّي للمصلحة نظراً إلى ما يترتب عليه من المفسدة 
الراجحة . وهذا هوالمطلوب . 
دليل السنة : 

قوله عليه الصّلاة والسّلام حين أشار عليه أصحابه بقتل من ظهر 
ab‏ يحوت اناير a‏ دا a‏ 

وقوله عليه السّلام لعائشة - رضي الله عنها - : «لولا حداثة عهد 
قومك بالكفر » لنقضت الكعبة » ولجعلتها على أساس إبراهيم “. وقال 


في حادثة أعرابي أخذ يبول في المسجد : « لا تزرموه ». 


وجه الدلالة في هذه الأحاديث : 

أما ادك الأول نان مرجب الل حاص وهر الك بعد الطق 
بالشهادتين » والسعي في إفساد ما بين المسلمين من مودة وإخاء » الحاصل 
من المنافقين لسعيهم في تفكيك روابط المسلمين بأنواع الوشايات والفتن 
ففي قتلهم درء للمفسدة الخالصة منهم . ولكن عارض هذه المصلحة 
مفسدة » وهي ما يثار حول ذلك من أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقتل 
أصحابه» وهذا اتهام يودي إلى إحجام الاس ونفورهم عن الدخول في 
الإسلام » وهذه مفسدة أشد ضرراً على الإسلام من المصلحة المترتبة على 

. ٠٠۳ص رواه البخاري عن جابر . الفتح الكبير ج۲‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم في باب نقض الكعبة » ج۲ ص۰۹1۹ ٩۷۰‏ بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي . 


020 رواه مسلم جا ص1 ۲۲۷۰۲۲ . 


كه" 


قتلهم وإراحة المسلمين من شرهم ؛ لأن المسلمين غالباً لا تؤثر فيهم تلك 
الديانات والفتن التي يثيرها المنافقون » بخلاف الكفار فان هذه الإشاعة 
منفرة لهم قطعاً ''' . 

أما اديت الثاني فإن رد البيت على قواعد إبراه علب السلا شی : 
مطلوب » إلا أن هذا الفعل يؤدي إلى نتيجة أخرى فيها مفسدة » وهي : 
إنكار قريش لذلك فيرتدوا عن الدين » لما في هذا من إدخال الجدر التي 
كانت خارج البيت فيه > وصيرورة بابه ملصقاً بالأرض بعد ما كان مرتفعاً 
عنها ء كما جاء في الرواية الأخرى : ١‏ لولا أن قومك حديث عهدهم 
بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت » وأن ألصق 
بابه بالأرض » » فرأى ميه الملفسدة المترتبة على إنشاء البيت على قواعد 
إبراهيم عليه السلام أعظم ما يترتب على ذلك من مصلحة »> وهي إرجاع 
الت الى أساسة الأول فمن أحا لرك على أساستة: الا ول 

أمّا ا لحديث الثالث فإن نهي الصحابة للأعرابي عن الاستمرار في 
البول » فيه مآلان : أحدهما : تقليل النجاسة الحاصل بمنعه من إِتمام بوله 
وهو مصلحة . والثاني : الضرر الذي يصيبه بسبب قطع البول وهو مفسدة 
عظيمة » بالإضافة لمصلحة تقليل النجاسة ؛ فلذا نهاهم عليه السّلام عن أن 
يقطعوا عليه بوله . 

فالأصل في الفعل النهي » لكن نظراً إلى مآله وهو المفسدة الراجحة 
أجيز » وغير هذا كثير في القرآن والسنة . 


(۱) انظر: تقرير الشيخ دراز على الموافقات ج٤‏ ص۱۹۷ . 
۰¥ 


وبناء على هذا الأصل أفتى مالك من أراد من الأمراء أن يبني البيت 
على قواعد إبراهيم بالمنع » وقال : كما ذكر الشاطبي : « لا تفعل لئلا 
اضيب لالس ف ا 

فهذه الأدلة دالة على اعتبار هذا الأصل شرعاً » وأنّ مآلات الأفعال 
معتبرة فيها . فإذا اختلت تبعها في ذلك الأفعال » وهي أيضاً كما يقول 
الشآطبي استقرئت فأفادت القطع بأن الشارع ينظر في الأفعال إلى مآلاتهاء 
فإذا وجد المجتهد فعلاً غير ما نص الشارع عليه كالأدلة الممَقَدّمة مأموراً به 
فنك ی و العرلسة أو كتناونها كان له ي 
هذه القاعدة أن يحكم بحظره » نظراً إلى ما يؤول إليه من المفسدة الراجحة» 
زتره وفغت نويا عه انمد قرس عات لأ أن هنا كسما 
تفوق تلك المفسدة » وهذه المصلحة تترتب على الإذن فيه كان له الأمر به 
بناء على ما فيه من مصلحة » وقد أشار الشاطبي إلى ذلك بقوله : « وذلك 
أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصّادرة عن المكلفين بالإقدام أو 
الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل »"'" . 

ولأجل هذارأينا مالكاً منع الأمير لا لكون التي عليه السسّلام منع من 
ذلك لاختلاف العلة في المنع » بل لأنّهِ علم أن هذا أصل مقرر في 
الشريعة» متى ما وجد مقتضيه أعمل . 

والعمدة في ذلك نظر المجتهد إلى نتيجة العمل ؛ وما يعارضها . ثم 


(۱) الموافقات ج٤‏ ص /ا9١. ١98‏ . 
(۲) الموافقات ص ٠۹٤‏ ٍ 


مصالح المكلفين الخالصة أو الراجحة » فإذا أدّت إلى غير ذلك علم أن 
ENE‏ السو يي 


دليل العقل : 

غا ا عونا و ا انلکن مقصودة للشارع أو 
لا. فإن قصدت فذلك المطلوب » وإن لم تقصد أمكن أن يكون المقصود 
ضدها وهو المفاسد . وهذا باطل لقيام الدليل على قصد الله تعالى من 
الأعمال المصالح ٤‏ ولا مصلحة لهم مع وجود مفسدة مساوية أو راجحة . 

وأيضاً يترتب على عدم اعتبار المآل : ألا ننظر مصلحة من فعل مأمور 
به ولا مفسلة من فعل منهي عنه » بل إن حصل شيء من ذلك يكون 
حصوله اتفاقياً غير لازم للأمر ولا للنهي . وهذا باطل » لأن الشتريعة 
وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل ؛ فجعل المقصود غير المصالح 
بل ضدها » أو جعل حصولها اتفاقياً غير لازم للتكاليف » ينافي وضع 
الشريعة ب بوانت غ 

يؤخذ ذلك من كلام الشّاطبي - رحمه الله تعالى - حيث قال : إن 
والافالا عمال اما أن تكوق قير فرظا أن عر مقت فان اكيت 
فهو المطلوب . وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة 
مقصود تلك الأعمال » وذلك غير صحيح لا تقَدم أن التكاليف لمصالح 
العباد » ولا مصلحة تتوقع مطلقاً . مع إمكان وقوع مفسدة تساويها أو 

()انظر: ج٤‏ ص95١‏ من الموافقات . 
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تزيد عليها . وأيضاً فان ذلك يؤدّي إلى ألا نتطلب مصلحة بفعل مشروع › 
ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع › وهو خلاف وضع الشريعة كما سبق ٠»‏ . 

فكان الأمر بالشيء مرهون با يترتب عليه من مصلحة » حتى إذا أدى 
إلى مفسدة على نحو ما تقدم لم يكن مأموراً به لعدم وجود سببه الذي من 
أجله شرع » فكان النظر في مآلات الأفعال نظراً في تحقيق مناط الحكم 
واو اف الو ورول وذ لمكم وا مسق من 
وجوده منع تعلق الحكم به » ومناط الحكم هنا هو المصالح المترتبة على 
الأحكام » فإذا وجدها المجتهد خالصة أو راجحة - كما تمذم - علق عليها 
مقتضى الأمر من الأحكام » وإذا عدمها امتنع من ذلك . 

والخلاصة من هذه الأدلة أنه يفهم منها أن الشتّارع إذا قصد من الأمر أو 
النهي شيئاً ولزم من حصول ذلك الأمر أو النهي أمر آخر غير ما قصد منه. 
قدم الأهم منهما » فثبت بهذا أن اعتبار المآل في التكاليف أمر شرعي وأن 
على المجتهد مراعاته عند إرادة الحكم على فعل من الأفعال . 

مناقشة هذه الأدلة من قبل المانعين للاستحسان 

أولا : مناقشة الدليل المأخوذ من الكتاب والسنة : 

لقد أورد الشّاطبي على دليل الاستقراء الذي استدل به هنا من الكتاب 
والسنة على اعتبار المأل ثلاثة اعتراضات : 

الأول : أن تتبع الوقائع الجزئية إِنَّما يفيد العلم بأنً حكم غيرها ما 
ماثلها مثل حكمها في الأمور العقلية » لأن الحقائق العقلية لا تختلف 

(۱) انظر : الموافقات ج٤‏ ص ١95‏ . 
۱۰ 


جزئياتها في | لحقيقة . بل كلها يجملها أمر واحد» وإن حصل فيها 
اختلاف فإنما هو في أمر خارج عن الحقيقة » كالطول في زيد والقصر في 


و 


عبید مثا , 

فمثل هذه الحقائق يمكن أن يحكم فيها على الكل بحكم البعض ؛ لأنّ 
بقية الجزئيات التي لم تستقراً أحكامها ينع العقل مخالفتها لهذه الجزئيات 
المستقرأة في الحكم . 

أمّا الأمور الوضعية التي لا مجال للعقل فيها كالشّرعيات » فليس 
بلازم فيها أن يكون حكم الشيء مثل حكم ممائله ؛ لأنّ الشّارع سبحانه له 
التصرف المطلق . فله أن يحكم على المثلين بأحكام مختلفة » وعلى 
الضدين بأحكام متفقة » وأن يجمع بين المختلفات ويفرق بين المؤتلفات في 
ا لحكم » فليس الأمر في وضع الشَرع مثل ما في الأمور العقلية » وإذا كان 
الأمر بين العقليات والشرعيات مختلفاً » فلا يجوز أن نحكم للشرعيات با 
حكمنا به للعقليات . 

وتوضيح ذلك با حال : أن الشارع قد عبر الال فى شيتالة ست 
الأصنام عند أدائه إلى سب الله » تعالى عن ذلك علواً كبيراً ‏ وغير ذلك ما 
جاء فيه اعتبار المآل عن الشارع الحكم فيها بمقتضى اعتبار المآل » وذلك 
كمسألة بيوع الآجال » وهي أن يبيع إنسان سلعة بعشرة دراهم إلى أجل . 
نّم يشتريها من مشتريها منه بخمسة نقداً » وهذا عين الربا » فما بين هذه 
المسألة وبين غيرها مما نص الشارع فيه على اعتبار المآل من مماثلة > وهي أن 
كلا منها فيه مآله لا يجوز لنا إلحاق غير المنصوص بالنصوص بناء على 

(١)انظر:‏ تقريرات دراز على الموافقات ج۳ ص١١"‏ . 
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الاستقراء المعنوي ؛ لحواز ألا يكون ما بين هذه المسألة وبين غيرها من مماثلة 
هو مبنى الحكم . 

وحيث كان ذلك جائزاً فلا يصح التعلق بهذا الاستقراء ؛ لعدم إفادته 
للمطلوب » وهو كون حكم غير المذكور عن الشارع موافقاً للمذكور . 

وقد ذكر الشاطبي في مبحث العموم أنه قسمان : عموم الصيغ » وهو 
المشهور عند الأصول » والعموم المأخوذ من استقراء مواقع المعنى » وهو 
أن يرد الحكم في وقائع كثيرة منهما فيؤدي هذا إلى العلم بأن كل ما ماثلها 
بحل مها 

م استدل لهذا القسم الثاني من العموم بالاستقراء الذي هو أحد أدلة 
القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها 3 وهي قاعدة اعتبار المأل 2 روك 
على هذا الدليل ثلاثة اعتراضات قائلاً : فإن قيل : اقتناص المعاني الكلية 
من الوقائع الجزئية غير بين من أوجه . ثم ذكر الاعتراض الأول منها قائلاً : 
« أحدها : أن ذلك إِنَّما يمكن في العقليات لا في الشرعيات » لأن المعاني 
العقلية بسائط لا تقبل التركيب » ومتفقة لا تقبل الاختلاف » فيحكم 
العقل فيها على الشيء بحكم مثله شاهداً أو غائباً » لأنّ فرض خلافه 
محال عنده » بخلاف الوضعيات فإِنَّها لم توضع وضع العقليات . وإلا 
كانت هي هي بعينها » فلا تكون وضعية » هذا خلف » وإذا لم توضع 
وضعها وإِنّما وضعت على وفق الاختيار الذي يصح معه التفرقة بين الشيء 
ومثله » والجمع بين الشيء وضده ونقيضه » ولم يصح مع ذلك أن يقتنص 
فيها معنى كلي عام من معنى جزئي خاص )"'' . 

. ٠۰۱ ٠٠ص ج۳‎ تاقفاوملا)١(‎ 
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الإجابة عن هذا الاعتراض : 

أجيب عن هذا الاعتراض بأنًا لا نسلم أن اقتناص المعاني الكلية من 
الحزئية محصور إمكانه على العقليات » بل يجوز كذلك في المعاني 
إل ٠‏ وقولكم : إن المعاني الشرعية لم توضع وضع العقليات » وإلا 
كانت هي» ممنوع» فان مجرد شبه شيء بشيء لا يجعله عينه» فإذاً مع کون 
الأمور الشرعية مغايرة للعقلية يصح اقتناص المعاني الكلية منها كالعقلية (" . 

والدليل على صحة هذا عمل السّلف الصالح بهذه القاعدة » فقد 
تركوا الأضحية خوفاً من أن المواظبة عليها توقع في قلوب التاس أنّها 
واجبة» وغير ذلك مما يأتي » فهذا يدلنا على أنّهم لم يعملوا بمقتضى هذا 
إلا بعد علمهم من مقاصد الشارع جواز ذلك بناء على هذا الاستقراء › 
وإذا حصل منهم ذلك ظهر أنَّه لا فرق في إفادة هذا الاستقراء للعمل 
بموجبه بين قضايا العقول و قضايا الشّرع . 

وإليك نص الشاطبي في هذا » قال : « فالجواب عن الأول أنه يكن 
في الشّرعيات إمكانه في العقليات » والدليل على ذلك قطع السّلف 
الصّالح به في مسائل كثيرة » فإذا وقع مثله فهو واضح في أن الوضع 
الاختياري الشّرعي ممائل للعقلي الاضطراري ؛ لأنّهم لم يعملوا به حنّى 
فهموه من قصد الشرع »* . 


(۱) انظر : تقريرات الشيخ دراز على الموافقات ج٣‏ ص۴٠٠‏ . 
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الاعتراض الثاني : 

حاصل هذا الاعتراض أن الجزئيات التي يراد اتفاقها في الحكم تشترك 
جميعها في أمر واحد » وتنفرد كل جزئية منها بأمر يخصها » والمشترك في 
مسألتنا هو كون الشيء يطلب لأجل شيء فيؤدي إلى سب الله تعالى » أو 
كون المطلوب ضحية فيؤدي طلبها إلى اعتقاد وجوبها . 

وحينئذ لا يخلو ال حال من أن يكون متعلق الحكم وسببه هو ذلك الأمر 
العام » أو الخاص أو كل منهما . 

فإن كان سبب الحكم هو الثاني أو الثالث فلا يفيد هذا حكماً متحداً 
لاختلاف السبب من جزئية إلى أخرى » وإن كان سبب الحكم هو الأول 
جاز أن يكون سبباً لحكم الجميع » إلا أن كونه سبباً للحكم في جميع 
الجزئيات يحتاج إلى دليل يدل على ذلك » فإن وجد الدليل كان المتعلق هو 
الدليل لا هذا الاستقراء وإن لم يكن دليل لم يفد هذا الاستقراء العلم 
بالحكم » فلا يصح التعلق به . 

رلا اطي تعر اليه ا الاعقراعن +9 الامعراضي الفا :أن 
الخصوصيات تستلزم من حيث الخصوص معنى زائداً على ذلك المعنى 
العام » أو معاني كثيرة » وهذا واضح في المعقول لان ما به الاشتراك غير 
ما به الامتياز » وإذ ذاك لا يتعين تعلق الحكم الشرعي في ذلك الخاص 
بمجرد الأمر العام دون التعلق بالخاص على الانفراد » أو بهمامعاً » فلا 
يعن متعلق الحكم ٠‏ وإذا لم يتعين لم يصح نظم المعنى الكلي من تلك 


"1١: 


الحزئيات » واستفادة معنى عام للاستغناء بعموم صيغة ذلك الدليل عن 
هذا العناء الطويل » 7" . 
الجواب عن هذا الاعتراض : 

هو أن السّلف - رحمهم الله - لم يعملوا بمقتضى هذا المعنى العام إلا 
بعد علمهم بأن تلك الخصوصيات التي يتاز بها كل جزئي لا علاقة لها 
بالحكم » وإِنَّما مناط الحكم هو الأمر العام المشترك بينهما . 

يقول الشّاطبي وأجيب عن الثاني : باتهم - أي السلف - لم ينظموا 
المع العام من الفا ا اة سى ليرا أن االتضوضينات ٠‏ وا ن 
الا ر 
الاعتراض الثالث : 

هو أا وجدنا الشريعة بالفعل في كثير من المواطن تفرق بين المتماثلات» 
وتجمع بين المختلفات 2 وا را ون ا 
ا لخاصة لا يكسبها حكماً موحداً بينهما مقتضى هذه المماثلة » ولو كان ذلك 
يقتضي التسوية في الحكم لما وجدت هذه التفرقة بين المتماثللات ... إلخ 1 

ومن أمثلة ذلك أن قذف الحر وقذف العبد مثلاً اختلفا في الحكم » 
فحد الأول دون الثاني » وأن القذف وشرب الخمر متغايران » ومع ذلك 
اتحد حكمهما وهو الجلد ثمانين إلى غير ذلك من المسائل من هذا النوع 
املكو فى كني الأطوال 7 
٠‏ (1)الموافقات جا ص 701 . 


لذو لمن HT a‏ 
(۳) انظر : المصدر السابق ج۳ ص7 3١8527١‏ . 
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الجواب على هذا : أن تعميم الحكم في الجزئيات غير المنصوص عليها 
في هذه القاعدة إِنَّما يكون إذا عرف المعنى المشترك بينهما » ولم يكن هناك 
مانع ينع من تشريكها في الحكم . وما ذكرتم من التفرقة بين المتماثلات 
يجوز أن يكون سبب التفرقة هو وجودالمانع » لا انتفاء وجود موجب 
الحكم وهو المعنى المشترك بين الجزئيات . 

كما أن ما ظهر بين الصور التي ذكرتموها من تمائل » يجوز أن يكون 
غير صالح لإناطة الحكم به » وعلى تسليم التفرقة فيها في الحكم » فهي 
صور نادرة » والغالب المساواة بين المتماثلات في الحكم » والصور النادرة 
لا تقدح في الأمر الغالب لإفادته الظن وهو كاف في وجوب العمل . 

كذلك المساواة في الحكم بين المختلفات » يجوز أن يكون لوجود 
جامع مشترك بينهما لم نهتد إليه 

وقد أحال الشاطبي في الجواب على هذا الاعتراض على ما أجيب به 
فى القيناتن خت قال 1 رعا ا اله الأشكال الررزو على الول 
بالقياس فالذي أجاب الأصوليون هو الجواب هنا )7 . 

وقد ذكر البيضاوي والإسنوي جواباً على هذا الإشكال في باب 
القياس . و : « إنّما ندعي وجوب القياس حيث عرف المعنى » أي 
العلة الجامعة مع انتفاء المعارض > وغالب الأحكام من هذا القبيل › وما 
ذكرتم من الصور فإلّها نادر لا يقدح في حصول الظن الغالب » لااسيما 


(۱) الموافقات ج٣‏ ص۲٠‏ °۳ 


"1 


والفرق بين المتمائلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ما يوهم أنه جامع . 
أو لوجود معارض » وكذا المختلفات يجوز اشتراكها في معنى جامع)7" . 
ووج ة التسويةافى الراب ن قاغدة امال والقياين + أن فى كل هنيما 


الحكم مبني على المعنى المشترك بين الجزئيات 2 أو بين اللأصل والفرع . 


مناقشة إمام الحرمين والطوسي 

لق قدمنا أن فزق الك ستيان - حسبما ذكره ابن العربي - رجلين 
من كبار أئمة المذهب الششافعي . هما : إمام الحرمين والطوسي الكبير . 

وكلام ابن العربي في إنكارهما لهذا الاستحسان المصلحي فيه بعض 
الإجمال كما تقّدم في الجن حبر مر اد مسريو 
النوع من الاستحسان » هو ما كان مخصصاً لقياس » وهو ما يسمى 
بتخصيص العلة فقط . ولا ينكرون الاستحسان بهذا المعنى إذا كان 
تخصيص عموم . 

وسند هذا الاحتمال هو أنه قد اشتهر عن الشّافعي وأتباعه أنَّهم لا 
يقولون بتخصيص العلة » وأن تخصيصها سبب في إبطالها » وذلك أن 
عندهم من شروط العلة اطرادها وعدم تخلفها » وتخصيصها يعني تخلفها 
في بعض الأماكن . 

كما يحتمل أن يكون إنكارهم شاملا للنوعين » فهم لا يقولون 
بالتخصيص مطلقاً » كان اللخصص مصلحة أو غيرها . كما لا يقولون 
بتخصيص العموم بالمصالح . 


(۱) انظر : الإسنوي ج٣‏ ص ”7 1 


وهذا الاحتمال الأخير هو الذي يظهر من كلام ابن العربي ؛ لأ 
تكلم على النوعين من التتخصيص بالمصلحة فقال : العموم إذا استمر 
والقياس إذا اطرد . م قال : ولم يفهم الشريعة من لم يعمل بالمصلحة ولا 
eT‏ فالظاهر من عطفه « ولا رأى تخصيص العلة » 
على « من لم يعمل بالمصلحة » المغايرة › وار ال اا 
العمل بها في غير التخصيص » فيكون في كلامه تعريض بأن الشافعية 
يمنعون القول بالمصلحة بنوعيها » كان ذلك تخصيص عموم أو تخصيص 
قياس » المعبر عنه بتخصيص العلة » وعلى کل حال سنرد كلامهما على 
كلا الاحتمالين . 
الجواب عن الاحتمال الأول : 

أا الاحتمال الأول وهو إنكارهم التتخصيص » فهو ينبني على 
تسليمهم كونها دليلاً » وإلالما كان هناك مجال لإنكار التخصيص بها إذ 
ما ليس بدليل لا يقال فيه : إِلّه لا يخصص ؛ لأن التخصيص به فرع 
الاعتراف بوجوده » فإذا كان ليس ثابت الوجود فلا ينفي عنه ما يترتب 
عليه وهو التخصيص . 

وبناء على ذلك فسيكون الخلاف في التخصيص - أي تخصيص العلة - 
من حيث هو خلاف لفظي كما مر تفصيله في تقسيم الاستحسان » إذ من 
ينع تخصيص العلة مراده بالعلة : العلة المستوفية للشروط المنتفية عنها 
الموانع › ومن جوز ذلك أراد العلة بقطع النظر عن استيفاء الشروط وانتفاء 

. 757 01/15 أحكام القرآن ج۲ ص‎ )١( 
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الموانع » فكل واحد من الفريقين لو نظر إلى ما نظر إليه الآخر لوافقه ؛ 
فبناء على هذا لو كان التخلف في العلة في بعض الأماكن لوجود مانع 
فيتفق الفريقان على عدم اطراد العلة في هذا المانع » والتخصيص بالمصلحة 


r 
ا‎ 


من باب الاستدلال بالمانع » فلا ينع عندهما ؛ لأن المانع لا يقول : إن 
للك ھب لعدم كمال العلة 3 والمجوز يراه تخصيصاً لعدم اشتراطه 
استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وك مر مط ولاق 


الجواب على الاحتمال الثاني : 

فإن أراد بالمنع من الاستحسان ما يشمل نوعيه المتَقَدّمِين » فالجواب من 
وجوه : 

١‏ - أن المصلحة من أقوى أنواع القياس كما قال ابن العربي: فإذا 
جاز التخصيص بالقياس اتفاقاً بيننا وبينكم فكذا يجوز بالمصلحة . 

أن التخصيص بالمصلحة إِنَّمَا يكون إذا أوقع تطبيق العموم عموم 
لفظ » أو عموم علة في حرج ومشقة . ومعلوم أن ما يؤدي إليهما لا يكون 
مشروعاً » لأن الشارع نفى احرج والمشقة » قال تعالى : # وما جعل عليكم 
في الدين من حرج 4 ونفي الحرج من القواعد التي قامت الأدلة التي لا 
حصر لها على اعتبارها » فإذا جانب المصلحة تقوى > فلا مانع من 
تخضيض الخموم بها » لآ سيما وأن العموم دلالته طنية . 

يقول ابن العربي في مسألة تقديم القواعد على الظواهر وهو بصدد 


. 1۸۳ أحكام القرآن ج؟ ص‎ )١( 
. ۷۸ سورة الحج : الآية‎ )۲( 


عاذ تخ وار اقل اا بارا لخد وان فى غلدم قا اع نرين وا 
النَّنْس قاعدة من القواعد الثابتة » والمانع منها إتّما هو ما اقتضاه ظاهر 
العموم من المساواة » قال في ذلك : « والجواب أن مراعاة القاعدة أولى 
من مراعاة الألفاظ “ ومراعاة القاعدة في الاستحسان هو نفي الحرج . 
فيكون أولى من مراعاة ما اقتضاه ظاهر العموم من شمول جميع الأفراد . 

*- ثبت تخصيص الشافعية أنفسهم بالمصلحة - كما يأتي - من جواز 
بيع حصر الوقف البالية "6 ومن تخصيص القياس بالمصلحة . 

والعمل بالتخصيص خير شاهد على عدم الالتفات إلى الإنكار > لا 
سيما وأنّ هذا ليس عملاً مجرداً » بل عملاً خرجه أتمتهم على هذا الدليل 
كما يأتي تفصيله في بحث التفريع والتطبيق . 


عاد عاد ءاد 
لد عت 


. 19 أحكام القرآن جا ص‎ )١( 
. ١75 البحر المحيط ج7 ص‎ )۲( 
. "2١ المصدر السابق ج٣ ص‎ 0 


YY ۰ 


المبحث الخامس 
فى رأي بعض المعاصرين فى الاستحسان ومنافشته 
هناك فريقان من الناس : فريق أفرطوا وتغالوا في اتباع المصلحة حتى 
ذهبوا إلى أنها تقف من النصوص موقف المعطل لدلالتها على الأحكام . 
الأئمّة أهل المذاهب . 
وفريق فرطوا فأضعفوا جانب المصلحة بقدر ما بالغ الفريق الأول في 
تقوية مكانتها » فمنع هذا الفريق أن تقف من النصوص موقف المعارض 
المتقدم عليها "» بل منع من تخصيصها النصوص وأنكر على من ذهب 
aE Ma AE Ea‏ 
يرى التخصيص بالمصلحة » وحاول رد بعض الفروع التي ذكر فيها 
فا ا 
غير المصلحة » كما حاول نفي نسبة البعض الآخر إلى الإمام مالك . 
Es‏ ذا ESE‏ طيخ الانعية الاسخصمص + 
ل اردغ المترطن + 
الرد على من منعوا التخصيص : 
Ep a‏ 
كلامه عند عرض المذاهب فى الااستحسان » وهاك نصوصه المتضمنة 
(١)لقدردعلى‏ هؤلاء صاحب ضوابط المصلحة في ص ١1١٠‏ ومابعدهاء 
وص۱۷۷ ومابعدها. 


۲۲١ 


لوجهة نظره » ثم نعقبها بالتحليل والتلخيص ٠‏ ثم الرد عليها نقطة نقطة . 
وبالله التوفيق . 


نصوص صاحب الضوابط : 
قال : « لا يقال : إن المصلحة المرسلة المقابلة لعموم النص أو إطلاقه 
تفه أن توالت يعمل بكر مرادن كينا راان فى 
القياس حيال عموم النص وإطلاقه » أقول : لا يقال ذلك ؛ لأن 
التخصيص والتقييد فرع عن صحة الدليل المخصص أو المقيد واعتباره › 
وإنّما يتوقف اعتبار المصلحة المرسلة على عدم تعارضها مع أي دليل شرعي 
صحيح » وكل من عموم النص وإطلاقه دليل شرعي يجب العمل به ما لم 
يوجد دليل شرعي آخر يخصصه أو يقيده . وبذلك يصبح تعرض المصلحة 
المرسلة لتخصيص النص أو تقييده إبطالاً لحقيقتها ". وليس شأن القياس 
كذلك » إذ لم يقل أحد : إن حقيقته تتوقف على عدم معارضته لعموم 
اض أو إطلاقة ؛ وا ما تكون هة من ركان ويتكامل اطعبا ره واف 
شروطه » فإذا اجتمع ذلك فقد أصبح دليلاً شرعياً صحيحاً » وبذلك يمكنه 
تخصبيضن او تقد التظو هن 7 
نّم قال : « إن قلت : فكيف هذا مع أن كثشيراً من الكاتبين مثل 
للمصالح المرسلة خصوصاً عند مالك با يعارض عموم النص أو إطلاقه › 
بل وقد صرح بعضهم بأن المالكية يرون تخصيص العام وتقييد المطلق 
)١(‏ ضوابط المصلحة ص ٣٣٤‏ . 
(0) المرجع السابق ص 0 . 


بالمصالح المرسلة » ومن أشهر الأمثلة التي يسوقونها لذلك ما ينسب إلى 
مالك من المسائل التالية » . وذكر الأمثلة لذلك › ثم قال : 

« والحقيقة هي أن أحداً من الأئمة الأربعة لم يقل بتخصيص المصلحة 
المجردة للنص أو تقييدها للمطلق » لم يقل أحد منهم ذلك لا في أصول 
فقهه » ولا في جزئيات فتاويه » وإِنّما التصق مثل هذا مالك بسبب نقل 
الآراء والفتاوى عن فقهه دون تحرير لها » أو تدقيق في دليلها ومدركها . 
بل وبدون الرجوع في كثير من الأحيان إلى كتب المذهب نفسه » اكتفاء 
بشهرة التناقل عنه وعن أصحابه » ولقد أحسن ابن شاس حينما أنكر ذلك 
في كتابه التحرير قائلاً : « إن أقواله تؤخذ من كتبه وكتب أصحابه لا من 
نقل الناقلين )''' . 

ولقد ازداد هذا الوهم تناقلاً وشدة في عصرنا الحديث » ولقي مزيداً 
من التشجيع والدعوة إليه › لأنّ فيه استجابةً لصبغ كثير من مظاهر الحضارة 
الغربية الجانحة بصبغة الإسلام باسم المصلحة والحاجة ». 

وقال في موضع آخر : إِنّه لا يوجد في فقه الإمام مالك ما يسمى 
بتخصيص المصلحة المرسلة أو المجردة للسنة أو الكتاب » بل ولا يتصور 
كما قلنا أن تأتي المصلحة المرسلة مخالفة لكتاب أو سنة » إذ إن ذلك 
إخلال بإرسالها " . 


(١)البحر‏ المحيط ج۳ ص ١15‏ . 
(۲) ضوابط المصلحة 571 . 
(9) المرجع السابق ص ٠۸۸‏ : 


وملخص كلامه ينحصر في الآتي : 

١‏ - أن في تخصيص المصلحة للنصوص إبطالاً لحقيقتها . فلا تكون 

. تفنيده للتخصيص المقول به في بعض الفتاوى‎ - ١ 

۳- نفيه لآن يكون لأحد من الأئمة فتوى فيها تخصيص نص بمصلحة 
مرسلة » وأنّ ذلك غير وارد لا في كتب الأصول ولا في كتب الفروع . 

-٤‏ أن القول بذلك باعشه صبغ كثير من مظاهر الحضارة بصبغة 
إسلامية . 


ع 


الرد على صاحب الضوابط 

لقد تكلم صاحب الضوابط في نصوصه هذه على نفي التتخصيص 
بالمصلحة المرسلة » فأنكر وجود شيء من ذلك عند جميع الأئمة الأربعة 
اف ا الذي اتر غنوه لك غل لمان ان على عد 
تعبيره » وقد تعرض في أماكن كثيرة من بحثه إلى الرد على من يظنون أو 
يعتقدون جواز إلغاء النصوص بالمصلحة » روماً منهم لصبغ مظاهر 
الحضارة الجائحة بصبغة إسلامية حتّى يتسنى لهم الأخذ بهذه الحضارة من 
غير أن يقال فيهم : إِنَّهُم خرجوا على نصوص الشريعة ورسومها » ورأى 
أذ فشن هد الآراءتودى إلى إلخاء السريعة شا فشا تحت سار اة 
الو 

ولَعَلّ إنكاره التخصيص مبني على هذا الجانب » فهو ينعه لاله عنده 
وإن لم يكن إلغاء للنصوص تاماً فهو إلغاء لبعض مدلولها , تم هو أيضاً 


4 


ذريعة إلى إلغاء جميع النصوص مآلا » وكلا الجانبين يعد من المصلحة التي 
أجمع العلماء على ردّها » كما أنه يخرج المصلحة من حظيرة الإرسال إلى 
حقيقة الإلغاء إلا أن حرص هذا الباحث على حفظ الشريعة وعدم التلاعب 
بها لا يمنعنا من بيان الواقع في هذه المسألة » إذ الشريعة ينبغي أن تحفظ با 
جیا ابن افا ليا لذ رد الغو ات اا مولت غل أن مره رات 
اف لقم يي و ا ق 
من ضمن بيان الشريعة وتبليغها وتوضيحها للخلف » فلا يمكننا والحالة هذه 
أن نقف عن أمر مشروع لما نتوهمه في الجهر من الخروج به عن مقصوده . 

كما أنه قد سلمت ساحتهم من تهمة صبغة مسائل الشريعة 
بصبغةالحضارة لتقدمهم في زمن لم تطل فيه هذه الحضارة بشرها على 
الحكيدرية أوغلى المدلمين مه اغى الان وأعني بهؤلاء من سنورد 
مسائلهم الصارخة بجواز التتخصيص قولاً وفعلاً . والرد عليه في هذا 
إجمالاً وتفصيلاً : 
الرد الإجمالي : 

أولاً : إن منع التخصيص بالمصلحة المرسلة غير مسلم > ذلك لان 
تضهن الأدلة ع الق حار م وال اليل :من الآذلة الشرفة 
عند المخصص بها » فلا مانع من التخصيص بها كسائر الأدلة . 

افا إن القيانن يجوز التخصيصى ,نه كما ذكريت فى نك المتقدم + 
والمصلحة نوع من القياس بل من أقوى أنواعه . قال ابن العربي وهو 
يخصص بعض الأدلة بالمصلحة : « وهذا من باب تخصيص العموم 


Yo 


بالمصالح . . والمصلحة من أقوى أنواع القياس » » فيجوز التخصيص بها 
كما جاز بأصلها . 

الثاً : إن التتخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ في الظاهر من 
غير أن يريد المتكلم شمول اللفظ لذلك البعض لا إخراج مما اشتمل عليه 
في الواقع » إذ المخرج غير داخل في الدليل حقيقة » أي ليس داخلاً حكمه 
E‏ 

فإذا كان هذا معنى التخصيص فالأساس الذي بني عليه المنع وهو 
خروج المصلحة عن حقيقتها بكونها مصادمة للنصوص » غير صحيح › 
لأنّ التتخصيص ليس معناه مصادمة النص ٠‏ إذ ليس هناك تصادم بين ما 
a REE‏ عليه اللا اللفسنض »اذ كل 
منهما عمل في جهة مغايرة لما عمل فيها الآخر كما قَدَمْنَا » فلم يصطدما . 
الرد تفصيلا : 

يقول سيادته : إن التخصيص بها يستلزم إبطال حقيقتها » وبيان ذلك 
أن المصلحة المرسلة هي ما لم يرد دليل معين باعتبارها ولا بإلغائها . فإذا 
حص دا تم ذلك اما وقفك هرف المعارفن + فم هذا أن 
هناك دليلاً يلغيها . فلا تكون مرسلة بل مقيدة بالإلغاء » فتكون ملغاة 
متفقاً على ردها . هذا مراده . 


. 587” أحكام القرآن ج۲ ص‎ )١( 


الما 


أولاً: الرد على النقطة الأولى : 

والرد عليها من وجوه : 

-١‏ إن تخصيصها للنصوص لم يخرجها عن حقيقتها » بل هي على 
حقيقتها » وبيان ذلك أن الطائفة المخرجة التي استدل عليها بالمصلحة لم 
يدل عليها دليل بالاعتبار ولا بالإلغاء » وما يظهر في المصلحة من مخالفة 
للنص فإنَّما ذلك مخالفة في الظاهر ٠‏ أما في الواقع فليس شاملا لما حكمنا 
فيه بالمصلحة . 

وتوضيح ذلك با مخال : أن المرأة يجب عليها إرضاع ولدها عند 
المالكية مثلاً بقوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن 4 والوالدات 
عام يشمل الوالدة الشّريفة وغيرها ظاهراً » إلا أن المراد منهن بحكم 
E EE E‏ انريف ود الماح 
لان في إرضاعها مخالفة لما اعتيد في قومها . فيكون المعنى الحقيقي للآية 
وجوب الإرضاع على الشريفات > فيكون حكم الشريفة مسكوت عنه » 
أي لم يدل دليل معين على إيجاب الرضاع عليها كما لم يدل دليل على 
عدم الإيجاب » إلا أن عدم وجوب الإرضاع عليها مصلحة لها » وجري 
على المألوف في مثيلاتها » فحكم بعدم الوجوب لذلك » هذا بناء على أن 
في المثال مصلحة » وسيأتي له زيادة كلام إن شاء الله تعالى . 

۲- ويدل على أن المراد ما قَدَمْنَاه وأن التخصيص لا يخرج المصلحة 


. ۲۳۳ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


عن حقيقتها أنه لا يوجد استحسان مصلحي » وهو قد قيل به في جميع 
المذاهب - كما مر - إلا وقد ظهر فيه المخالفة للأدلة » ولكن بالبيان يتضح 
ا لجال ويزول الإشكال » وقد مر بيان ذلك وسيأتي أيضاً . 

كذلك إن جميع من تكلموا في المصلحة ذكروا فيها الاستحسان وهو 
التخصيص بالمصلحة » أفترى فات عليهم أن من شرط المصلحة عدم 
المعارضة فأطبقوا كلهم على ذكر مايخالف شرط المصلحة؟ لا يعقل ذلك! . 

ولنسلم أَنّهِم ما تنبهوا لهذا الشرط فجاء وأخطأ بجا يخالفه » فما الحكم 
إذا صرحوا أن بعض المصلحة تظهر فيه المعارضة » هل يكون لهذا الوهم 
والتمحل مجال ؟ 

يقول القرافي في شرح المحصول : « سؤال : ما الفرق بين المصلحة 
المرسلة والاستحسان » فقد جعلتموهما مدركين مع أله للا معنى 
للاستحسان إلا مصلحة خالصة أو راجحة تقع في نفس الناظر ؟ 

جر ا نا عر د لمعا رضن 
مرجوح ويرجح الاستحسان عليه » والمصلحة لا يشترط فيها معارض بل 
قد يقع تسليمه عن المعارض » وهو أي المعارض متعين في الاستحسان 
دون الصا الك“ 

عرفا ع الع جاص الأدلة فى فار 
وبعضها لا يعارض » مع أنه من يشترطون شرط المعارضة . 

كذلك جاءت عبارة الشاطبي مفيدة لما أفاده القرافي » حيث قال في 


. 7١7 نفائس الأصول ج٣ ص‎ )١( 


۸ 


مئال مثّل به للمصلحة ثم متّل به للاستحسان › وهو تضمين الصناع : 
« فإن قيل : فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان ء قلنا : 
نعم » إلا أنهم صوروا الاستحسان بصورة الاستثناء من القواعد » بخلاف 
المصالح المرسلة » » ومعلوم أن تضمين الصناع فيه تخصيص دليل 
القياس بالمصلحة كما قال ابن رشد 7" . 

أفيقال : إن تصريحهم بأنّ التتخصيص يجامع القول بالمصلحة المرسلة 
نشأعن نسيانهم شرطهم » ولم لا يقال : إن منع التخصيص بالمصلحة 
وجعله خروجاً با مصلحة عن حقيقتها نشا من عدم فهم المراد بالمصلحة أو 
من عدم تتبع عبارات من تكلموا في المصلحة » فجاء التضييق في 
محيطهاء والأصل في التضييق : « ضيق الباع » » كما يقولون . 

كذلك نرى الغزالي قد تكلم في المصلحة واعترف بها » وسلم له 
صاحب الضوابط قوله بالمصلحة » مع أنه لم يذكر فيها إلا جانب 
الاستحسان أو النوع الذي له معارض » فكيف لم ينع ذلك عند الغزالي 
ومنعه عند غيره ؟ قد يقال : إن المصلحة التي ذكرها الغزالي متفق عليها بين 
العلماء القائمين على الأقل ؛ لان مراعاة الأمور الضرورية قد قام عليها 
الإجماع وتضافرت عليها النصوص ٠‏ والغزالي في المستصفى لم يعترف 
إلا بهذا - قد يقال دفعاً لما تقّدّم ذلك . 

ولكن هذا إِنَّما ينفع لو كان الغزالي انحصر مذهبه في هذا النوع . 
ولكننا نجده قد جوز اتباع الحاجي مخصصاً للنص كما في شفاء الغليل . 

. ۳۲٤ص الاعتصام ج۲‎ )١( 
. بداية المجتهد ج۲ ص۲۱۹‎ )۲( 


وقد تقَدّم البحث مستفيضاً » بل إن صاحب الضوابط لا يرى مبرراً للغزالي 
في اختياره بعض أنواع المصلحة للعمل به » ويرى أنه طالما اندرجت المصلحة 
تحت مقاصد الشريعة لا فضل لنوع دون نوع » فإذاً كيف جوزها مخصصة 
عند الغزالي ومنعها عند غيره مع أتّها هي هي لا خلاف فيها من حيث 
الحقيقة » وإنَّما الخلاف في جواز العمل بها بجميع أنواعها أو بعضها ”". 

قوير ذا اوهو ا ا عرد ماس ف ع 
الاستحسان عملهم بهذا التخصيص ٠.‏ وسيأتي كثير منه » مع تصريحهم 
ااا فاا ا قن راقه تعراس لو عه حفشتيا 
لا تواطئوا على ذكره . والله أعلم . 


ت : الرد على تجويزه التخصيص بالقياس دون المصلحة : 

اعتمد في هذه التفرقة بينهما على أنه ليس في التخصيص بالقياس 
إبطال الحقيقة » فلذا صح التخصيص به بخلاف المصلحة . 

الجواب : أا لا نسلم القول بأنَ التتخصيص بالقياس لا يخرجه عن 
حقيقته » بل يخرجه عن حقيقته » ومقتضى هذا ألا يصح التخصيص به . 

وبيان كون القياس يخرجه التخصيص به عن حقيقته أن شرط العمل 
بالقياس ألا يكون في مقابلة نص » والحقيقة إِنَّما تعتبر باستيفاء شروطها . 
فإذا اختل شرطها فقد اختل اعتبار الحقيقة » فإذا خصص به النص فقد 
فقدت حقيقته لفقدان شرطها » فمقتضى هذا ألا يصح التخصيص به 
كالمصلحة . 

. راجع ما كتبناه عن الغزالي في هذا البحث‎ )١( 


لوي 


قد يقال : إن التخصيص بالقياس يغاير العمل به في مقابلة النص » 
والممنوع إِنَّما هو العمل به في مقابلة النص . 

قلنا : يقال : إن الممنوع في المصلحة أيضاً العمل بها إذا عارضها نص 
أو صادمها » بحيث لا يكن الجمع بينهما أمائما ذكركة هرم المعاروة لفق 
في الحقيقة لا معارضة » فلا يكون مانعاً للعمل بها . 

قديقال : إن العلماء جوزوا التخصيص بالقياس ولم يجوزوا 
التخصيص بالمصلحة » قلنا : هذا لا يصح » فإِنَّهم جوزوا التخصيص 
با لصلحة » وجعلوها من أقوى أنواع القياس » وعملوا بمقتضى ذلك كما 
تَقَدّم وكما يأتي . 

فد جعل صاحب ضوابط المصلحة الفرق بين القياس والمصلحة من 
حيث جواز التخصيص وعدمه » هو أن التخصيص بالقياس أو التقييد به 
إنّما هو في الحقيقة تخصيص نص بثله ؛ لان قوة القياس مستمدة من 
الأصل المعتمد عليه . 

واجواب : أَنَنَا نقول : إن التخصيص بالمصلحة إنّما هو في الحقيقة 
بن تعد و سيقي 
للتتخصيص مستمدة من الأصل » بل من الأصول المعتمدة عليها التي 
أفادت القطع بها 

ومن أجل ذلك رأى الكمال بن الهمام تخصيص النص بالمصلحة 
ودفع الخرج » ورأى أن التخصيص في الحقيقة إنّما هو بالنص الذي ارتكز 


ضف 


عليه نفي الحرج » فقد قال حينما منع بعض العلماء التخصيص للنصوص 
السات ‏ جتو ا ار تسعد تاماك جر انان 
للحرج . 

فأنت تراه قد خصّص النص بنفي الحرج المستند على الأدلة العامة . 
E OA‏ 


ثالغا : الرد على قوله: إِنّهِ لم يقل أحد من الأئمة بالتخصيص : 

إن أراد من نفي القول عن الأئمة التلفظ بهذه المادة (خ ص ص ) » 
فقدتصح دعواه » مع علمنا بأنّه لم يستقرىء جميع فتاوى الأئمة 
بالمصلحة» لعل قبها التخضيضن بالمضصلحة بالقرل: بأن يقول أحدهم : 
هذا مخصص بالمصلحة أو ما يفيد ذلك . 

وإن أراد أنه لم يقع عمل بالتتخصيص بالمصلحة » فان هذه دعوى 
تخالف الواقع » ولو بذل صاحب هذه الدعوى بعضاً من الوقت في بعض 
كتب الأصول لوقف على التخصيص بالمصلحة قولاً وفعلاً » لا سيما وأن 
بعض الكتب التي ذكرت ذلك من مراجعه » وإليك النصوص الدالة على 
التخصيص بالمصلحة تصريحاً » والفروع التي استدل عليها بالمصلحة 
المخصصة : 


. 777 تعليل الأحكام ص‎ )١( 


قيض 


رابعا : قول المالكية بالتخصيص : 

. لقد ذكر ابن العربي التخصيص بالمصلحة كثيراً في أحكام القرآن‎ - ١ 
وتناقل ذلك عنه بعض العلماء : كالشاطبي في كتابيه: الموافقات‎ 
: والاعتصام. من ذلك قوله‎ 

« والاستحسان عندنا وعند الحنفية هوالعمل بأقوى الدليلين » وقد بيا 
ذلك في مسائل الخلاف » ونكتته المجزئة هنا أن العموم إذا استمر والقياس 
إذا اطرد » فان مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من 
ظاهر أو معنى . ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة ويستحسن أبو حنيفة 
أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس » ويرى مالك 
وأبو حنيفة تخصيص القياس ونقض العلة » ولا يرى الشافعي لعلة الشرع 
إذا ثبتت تخصيصاً » ولم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة ولا رأى 
تحضيض الكل ”1 

فهذا ابن العربي حجة المذهب ونابغة عصره قد نسب التخصيص لالك 
وأبي حنيفة بقوله : « يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو 
نقح وين للك E E E‏ ا 
مالك بالمصلحة بقوله : « ويستحسن مالك أن يخصص بالمصلحة » » بل 
لم يكتف بهذا حتى جعل من لم يحكم بالمصلحة مخص صا بها » مجافياً 
لفهم الشريعة » عارياً عن درك مراميها » أفبعد هذا يقال : إن المالكية لا 


يقولون بتخصيص المصلحة , 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج؟ ص ١٤۷ء٦٤۷‏ . 


۳۳ 


وقد ورد هذا النص في أهم مراجع الباحثين في المصلحة : « الموافقات 
والاعتصام » '''2. 

؟- كذلك ذكر ابن العربي أن الحلال - غير المحرم - لو صاد صيداً من 
الحل فأدخله في الحرم » جاز له الذبح وجميع أنواع التصرف » مع 


أن ظاهر العموم المنع من ذلك » وهو قوله تعالى  :‏ لا تقتوا الصيد وأنتم 
00 
ج 


: و سس دا ه 


وبيان ذلك أن الحرم جمع حرام » وقد نهى الله عن قتل الصيد لكل من 
هو حرام » والحرام له معان : مَّن دخل في الأشهر الحرم » ومن تلبس 
بالإحرام » ومّن دخل الحرم . قال القرطبي : والمعنى الأول غير مراد هنا 
بالإجماع » فيبقى المعنيان الأخيران'''» ومن ذبح الصيد المصاد من الحل 
داخل في النهي ؛ لأنّهِ حرام لدخوله في الحرم » فالظاهر منعه ولكنه 
استثني من هذا العموم ولم يرد دخوله فيه » بل المقصود غيره » وهذا هو 
مذهب مالك لم نرفيه خلافاً ”7 , وإِنَّما أبيح له ذلك بناء على دليل 
المصلحة؛ لأن في منعه مشقة لطول مقامه في الحرم واحتياجه للصيد . 
فخص هذا الدليل بالمصلحة . 


وإليك نص ابن العربى » قال : « فإن صاده الحلال فى الحل فأدخله 


(١)انظر:‏ الموافقات ج٤‏ ص ,.75١04 27١8‏ الاعتصام ج۲ ص۳۱۹ . 

(۲) سورة المائدة : الآية 48 . 

)لس الفط يت کی 

)٤(‏ انظر: aE‏ ل 0 اا 


۳٤ 


+ 0 0 0 بم 2 8 ع ع 


فة : د 0 


ثم ذكر أن من أدلة المالكية على الجواز قوله : « إن المقام في الحرم يدوم 
والإحرام ينقطع » فلو حَرَمْنَا عليه ذلك في الحرم لأدى إلى مشقة عظيمة » 
فسقط التكليف عنه فيه لذلك » وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح» 
وقد عهدناه في أصول الفقه » والمصلحة من أقوى أنواع القياس ١5)‏ . 

فقد أثبت أن هذا تخصيص بالمصلحة » بل جعلها من أقوى أنواع 
القياس » ومعناه - والله أعلم - أن القياس بجميع أنواعه يجوز التخصيص 
به فأولى ما كان من أقوى أنواعه . 

وقال في مسألة قتل الجماعة بالواحد في تفسير قوله تعالى : # كتب 
عليكم القصاص في القتلى 4 احتج علماؤنا على أحمد بن حنبل في قوله : 
«لا تقتل الجماعة بالواحد » , قال : لأن الله شرط في القصاص المساواة » 
ولا مساواة بين الواحد والجماعة . ثم قال : الجواب » أن مراعاة القاعدة 
أولى من مراعاة الألفاظ . والقاعدة المرادة هنا قاعدة المصالح المرسلة . 

وقد صرح بالتخصيص في هذه المسألة في سورة المائدة حيث قال : 
« قلنا : هذا عموم تخصه حكمته » فإن الله سبحانه إِنَّما قتل من قتل صيانة 


. ٦۸ص أحكام القرآن ج۲‎ )١( 
. المصدر السابق ج۲ ص1۸۳‎ )١( 
16 المصدر السابق حا ص‎ )۲( 


Yo 


للأنفس عن القتل .2١7»‏ وقد مررت على تفسيره من أوله إلى آخره ؛ 
فوجدته قد ذكر المصلحة المرسلة تأصيلاً وتفريعاً . 

هذا بعض ما ذكره ابن العربي في هذا الشأن » وإليك ما ذكره الشاطبي 
والقرافي : 

قال الشّاطبي في مسألة تضمين الأجير : « وقد مثّل بها للاستحسان 
تارة » وللمصالح المرسلة تارة أخرى » واو هه اللا هان قرفا فا اسان 
إليه الشاطبي حيث قال : ١‏ فإن الأجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة 
الأصلية. فصار تضمينهم في حيز المستثنى من ذلك الدليل » فدخل تحت 
عت لاان 

وقال القرافي : « إن من الأيدي المؤتمنة يد الأجراء » » ثم قال : 
« واستثنى مالك صورتين : 

الأولى : الأجير الذي يؤثر في الأعيان بصنعته . 

والثانية : الأجير على حمل الطعام الذي تتوق النفس إلى تناوله : 
الكو قيووا أخزية و العم الفاموضتة ونان انحر تميس هيودا a‏ 
تناولها » 9 , 


. 57 أحكام القرآن ج ۱ ص4‎ )١( 
. ۲۲٤ص‎ ٣ج الاعتصام‎ )۲( 
. 5١م‎ > الفروق ج۲ ص۲۱۷‎ )۳( 


۳٦ 


لقد قَّدَممَا أن الكمال بن الهمام صرح بجواز تخصيص النص با تعم به 
البلوى من الحاجة والحرج » وقد روي أيضاً عن أبي يوسف جواز رعي 
من النص المانع من قطع نبات الحرم : الحشيش إذا احتيج إليه » وخص 
المنع فيما يبدو بغير حالة الحاجة » وقد تقدم هذا . 

ومثل هذا إتلاف مال الكفار إذا لم يمكن المسلمون الانتفاع به ولا 
حمله ولو ترك لانتفع به الكفار مع عموم النهي عن إتلاف الال "» وغير 
ذلك من الفروع المخرجة على أصل المصلحة وفيها تخصيص الأدلة . على 
أن نفى صاحب الضوابط للتخصيص عند الحنفية يناقض ما أثبته هو بنفسه 
في بحشه من أنَّهم يقولون بال مصلحة وأنّها تذكر عتدهم تحت عنوان 
الااستحسان . ووجه الناقضة : 

حار بعلي DECC E‏ ف حجان 
التخصيص . 

أن ا الل عقر و ا را ف دنه تخ 
السك كدر رار وم وجه كونه تخصيصاً بالمصلحة » وجميع هذه 


. تعليل الأحكام ص77‎ )١( 
: ٠٠٣۱ص المر جع السابق‎ 0( 


FV 


أن اج لشو انظ حا كيه انكل د ااه دكن معطو ا 
حقيقة التتخصيص » إلا أن يكون يحشر الكلام حشرا من غير أن ينظر إلى 
نار 

لفن قر كر شي سن ذلك هن الانيا فى رقن المذاهت فن 
الاستحسان » وقد مر أن بعض العلماء وجد في المصلحة بين مذهب 
الشافعي فيها المشترط للتقريب من الأصول ومذهب الغزالي المشترط فيها 
الشروط الثلاثة المقدمة . 

وقد ناقشنا هذا الاتجاه فيما تمذم » ومحل الشاهد منه هنا هو أن في 
ذلك على أي رأي في تصور مذهب الشافعي تخصيصاً بالمصلحة المرسلة » 
والمدعي لم يفرق في نفي التتخصيص بين أنواع المصالح » بل نفى 
التخصيص بها مطلقاً ضرورية وغيرها » فإذا قال : إِنّما أقصد غير 
الضروري لقيام الإجماع على اعتباره وتضافر الأدلة على مراعاته › 
فليست المصلحة في ذلك محل نزاع . 

قلناله : قد ثبت التخصيص بغير الضروري كالحاجي مثلاً » وهو 
مذهب الغزالي في الشفاء . 

ومن أمثلة التخصيص بالمصلحة الضرورية : قتل المسلم المتترس به . 
فجوز استثناء من نهي قتل النفس بغير حق » ولا يخفى توجيه التخصيص 
بالمصلحة هنا » وقد مر في مبحث المصلحة المرسلة فيرجع إلى بيانه هناك . 

. انظر : ضوابط المصلحة ص 787 وما بعدها‎ )١( 


"0 


أمّا أمثلة الحاجي فهو ما أشار إليه الغزالي من جواز التتخصيص 
بالحاجي . 
الحاجي ؛ لأن تركه لا يترتب عليه ضياع واحد من الخمسة الضرورية › 
نعم تلحق بتركه مشقة وهذا بالنسبة للأفراد » أمّا بالنسبة للأمّة جمعاء فهو 
ضروري لتوقف وجود النسل عليه 3 ووجود النوع الإنساني الذي بوجوده 
E‏ 
وقد مثَّل الغزالي لهذه المصلحة بامرأة المفقود إذا طالت غيبة الزوج 
فبعض العلماء جوز لها أن تنكح إذا طالت عليها المدة تنزيلاً على هذا 
الأصل ١‏ المصالح »"» ومنهم عمر - رضي الله عنه - والشافعي في القديم . 
قال الغزالي : وللقول القدي الموافق لرأي عمر - رضي الله عنه - وجه 
ا 58 5-5 )۳( 
ا د 
ووجه الاستحسان والتخصيص أن المرأة ذات زوج 3 ولغ ا 
يأتي في أية لحظة فلا يجوز تسليمها لغيره . 
ولكن الضرر الذي يصيب المرأة بسبب طول المدة خصص ذلك . فحكم 
)١(‏ انظر : شفاء العليل ص١٦۲‏ . 


(3 اعدو الا ف ا 
المصدن اا 


۳۹ 


الحنابلة والتخصيص 

دار خو ا كاه نايك عن و وهنا 
نقول: إن هذا ليس مقصوراً عليهم » بل لهم في ذلك سلف صالح أعلم 
التاس بهذه الشريعة » وخير الأمة بعد الصحابة وهم التابعون جاء عنهم ما 
-رضى الله عنه- : اذك لاني اقضنة E‏ انهو | لفتسوت 1 , 

وقد فسّر العلماء كلامه هذا با يفيد جواز التتخصيص كالقرافي 
ا ي 
كلام القرافى فى تفسير هذا النص : 

فد جعل القرافي كل ما لم يرد فيه نص لعدم وجود سببه في الصدر 
الأول ثم وجدت أسبابه 3 أنه يجوز فعله لا لأنّهِ إحداث شرع جديد ( 
بل لأنّه مندرج تحت الشريعة . 
الا لاو ل تک اساب افا م جرد حار عدوت ف طا 
قحان فغله تهدة اانه لالانە شر انف بل علم من القواعد 
الشّرعية أن هدق ا ا فيه الصحابة لكانت هذه 
المسببات من فعلهم وصنعهم » وتأخر الحكم لتأخر سببه ووقوعه عند 
وقوع سببه لا يقتضي ذلك نجديد شرع ولا عدمه ». 

(1) انظر : النص في الفروق ج٤‏ ص۰۱۷۹ ۱ والاعتصام ج۲ ص۱۲۸ ا 


4 


ّم قال - وهو معنى قول عمر بن عبد العزيز : تحدث للتاس أقضية 
على قدر ما أحدثوا من الفجور - : أن يحدثوا أسباباً يقتضي الشرع فيها 
أموراً لم تكن قبل ذلك لأجل عدم سببها قبل ذلك » لا لأنَّها شرع متجدد 
كلك وم 0 


كلام الشاطبي في تفسير هذه العبارة : 
ل على ا المعسيس اا دعا كاد عونا مر 
ابن عبد العزيز ما ذكره الشاطبي » فقد ذكر كلام عمر المتَقَدُم » نّم قال : 
« ليس المراد به إحداث أمر من أمور العبادات » ثم جعل كلام عمر هذا في 
الأمور العادية المعقولة المعنى التي تختلف فيها مناطات الأحكام » أي 
أسبابهاء وجعل من ذلك التخصيص بالمصلحة حيث مثّل بتضمين الصناع , 
ومعلوم أن الدليل قائم على عدم تضمين الصناع ؛ لأنّهم كان الغالب فيهم 
الأمانة » تم ضمنوا بعد ذلك لفقد الأمانة في الغالب » فرفع الضمان عنهم 
للأمانة وجعل عليهم لعدمها » يقول الشاطبي في ذلك : وإِنَّما كلام عمر 
- رضي الله عنه - في معنى عادي يختلف فيه مناط الحكم الثابت فيما تمذم 
كتضمين الصناع ... فيقول : إن الأولين قد توجهت عليهم بعض الأحكام 
E‏ لاهلا و الدرانة او لقعب يتل SRE‏ انس شعنت لمانا 
فوجب اختلاف الحكم » وهو حكم ردع أهل الباطل عن باطلهم ". 
فتفسير هذين الإمامين لكلام عمر - رضي الله عنه - يجعلنا نوقن بان 


(١)الفروق‏ ج٤‏ ص 50١‏ 0 
(۲) الاعتصام ج٣‏ ص58١9521؟١‏ . 


۲٤١ 


التابعين بل والصحابة كانوا يخصصون الأدلة بالمصالح » دليل ذلك 
تضمين الصناع الذي ورد عن الصحابة وعمل به التابعون من بعدهم . 
رأي الفريق الثاني في الاستحسان 
والرد عليه 

لقد قدمتا أن الاس في التخصيص قسمان : مانع له مطلقاً » ومبالغ 
في تحكيمه حتّى جوز تعطيل النصوص به . 

وقد فرغنا من الكلام على الفريق الأول » والآن سنتكلم على الفريق 
الثاني » والذين ذهبوا إلى هذا الرأي فيما وقفت عليهم ثلاثة ممن كتبوا في 
موضوع المصلحة» وهم : فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف - رحمه الله -» 
وفضيلة الشيخ علي حسب الله » وفضيلة الشيخ محمد مصطفى شلبي . 
رأي الشيخ خلاف : 

تكن ال عبد ارات خوت ق السا المرنيكلة فذكر أن 
الرسول تله رسم للصحابة الطريق الذي يسيرون عليه في الأحكام . 
فأرشدهم أولاً إلى النص » ثم إلى الاجتهاد » وقد سار الصحابة على هذا 
المنهاج » وفي ذلك يقول : 

فكانوا يهتدون في نظمهم وسائر تصرفاتهم با شرع الله في كتابه وعلى 
لسان رسوله » وإن حدث لهم ما ليس في كتاب ولا سنة اجتهدوا رأيهم 
واتبعوا ما أدى إليه اجتهادهم ما رأوا فيه مصلحة الأمة ولا يخالف روح 
الدين » وكثيراً ما كان اجتهاد أحدهم يخالف اجتهاد صاحبه » بل قد 
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يخالف مايفهم من ظاهر النص ”'. ثم قال : ١‏ وكانوا كذلك ينظرون 
في التنفيذ إلى ما تقضي به المصلحة وحال النَّاس » فقد عطل عمر تنفيذ 
حد السّارق في عام المجاعة » وأسقط سهم المؤلفة قلوبهم لا أَعَز الله 
الإسلام »" والذي نريده هنا هو أن نفهم رأي الشيخ خلاف في 
المصلحة مع النص من حيث تقديمها عليه وعدم ذلك . 

وعبارته ل تصريح فيها في هذا الشأن بأن يقول : إذا عارضت 
المصلحة النص يدم أو تمذم هي عليه » وإِنّما الذي نحاول أن نعرف رأيه 
منه هو ما أوردناه له في هذين النصين فان فيهما مايفيد رأيه في هذا 
الموضوع حسب ما فهمناه . 
ما يفيده النص الأول : 

أمّا النص الأول فقد ذكر فيه أن الصحابة في بعض الأحيان يرون 
أحكاماً باجتهادهم تخالف ما يفيده ظاهر النص من معنى . 

فقوله : ظاهر النص » إن أراد ما يتبادرمن ظاهر اللفظ ما ليس مراداً 
في الواقع بل المراد خلافه » فهذا لا كلام فيه هو معنى التخصيص ؛ لأنّه 
إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ مما ليس مراد المتكلم » وإن أراد أنّهم 
يخالفون الظاهر من النصوص المراد منها » فمعنى هذا الكلام نهم يتركون 
النصوص الظاهرة الدلالة على المعنى ويخالفونها ترجيحاً لجانب المصلحة . 

وهذا الكلام بالمعنى الثاني عام يشمل مخالفة جميع ما دل عليه النص 
أوبعفن ما دل ا : وبعبارة أخرى عام في ترك نص للمصلحة كلا أو 

. السياسة الشرعية له ص۸‎ )١( 
. ٠١ص المرجع السابق‎ )۲( 
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ما يفيده النص الثاني : 

كذلك صرح في النص بأن عمر - رضي الله عنه - عطل حد السرقة 
في عام المجاعة» وأسقط سهم المؤلفة قلوبهم . 

والتعبير بأسقط وعطل » صريح في أن النص كان شاملاً للصورتين 
حكماً. فجاء عمر - رضي الله عنه - وعطل حكم النص فيهما وحكم 
فيهما بالمصلحة ؛ لان السقوط والتعطيل فرع الثبوت. 

فمن هذا يمكننا أن نقول : إن الشيخ يرى أن لا مانع من تعطيل 
النصوص جزئياً » وتقديم الصلحة عليها في ذلك الجزئي » وأن هذا هو 
المنهج الذي سار عليه الصحابة » عمر وغيره » ولعل توجيه المسألة حسبما 
قررناه في فهم كلامه هو أن النص دل على قطع السارق في جميع الأحوال 
كانت الحالة حالة مجاعة أم لا » تم جاء سيدنا عمر - رضي الله عنه - 
وخالفه في بعض الأحوال » وهو حالة المجاعة » فأسقط الحد . 

وكذلك الآية أثبتت الحق في الزكاة للمؤلفة قلوبهم» دعت الحاجة 
للتأليف أم لم تدع فجاء عمر وأسقط حقهم في ا حالة التي لا تدعو الحاجة 
فيها إلى التأليف . وهو ما إذا أعز الله الإسلام » وتفسير كلامه على هذا 
النمط هو المحعين ؛ لأنّ أسلوب التعطيل والإسقاط يقتضي هذا فتكون 
المصلحة مقدمة على النص في هاتين الصورتين . 

فمن ذلك نفهم أن موقف المصلحة من النص حسبما رآه الشيخ خلاف 
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مغاير لمعنى التخصيص الذي قَدمتاه » إذ فيما ذكره الشيخ عن عمر دل النص 
على إرادة الشارع الحكم في جميع الأحوال » ولكنًا تركنا ذلك للمصلحة . 

وفي التخصيص كان النص من أول الأمر غير شامل لبعض الأفراد أو 
الأحوال حكماً » وإن شملها بحسب الدلالة اللفظية فحسب . 

وبعبارة أخرى : إن المؤلفة قلوبهم والسراق في زمن المجاعة - حسبما 
رأى الشيخ خلاف - توارد عليهم دليلان كل منهما يفيد حكماً مغايراً 
لحكم الآخر » فحكم فيهم بأحد الدليلين وهو المصلحة » وترك الآخر. 
وإن شئت فقل : أسقط أو عطل . 

وعلى معنى التخصيص لم يتوارد الدليلان على مكان واحد . بل كل 
منهما ورد على مكان مخالف لكان الآخر » فالدليل الذي أوجب القطاع 
لم يوجد في حالة عدم القطع » ذلك لأنّ شرط القطع ألا يكون للسارق 
شبهة في المال » وفي عام المجاعة لهم شبهة في مال الغير » فانتفى الدليل 
لانتفاء شرطه '''» والقطع في غير المجاعة لوجود الدليل بتمام » وهو كون 
السارق لا شبهة له في المال . 


رأي الشيخ علي حسب الله : 
وإذا نظرنا إلى كلام الشيخ حسب الله في علاقة المصلحة بالنص في 
كتابه : « أصول التشريع » نجده يتفق مع الشيخ خلاف في القول بتقديم 
المصلحة على النصوص ٠‏ بل هو أصرح منه عبارة في ذلك » فقد أثبت 
)١(‏ قال ابن العربي : ١‏ وإذا أوجد ميتة ومال الغير فإن أمن الضرر في بدنه أكل مال 
الغير ولم يحل له أكل الميتة » وإن لم يأمن أكل الميتة » أحكام القرآن جا ص58 . 
ET‏ 


التعارض بين المصلحة والنصوص » وصرح بتقديم المصلحة عند ذلك 
بشرط أن تكون راجحة ء إلا أنه رأى إباحة تقديم المصلحة على النص 
جزئياً لا كلياً » وإليك عبارته : « فإذا عارضت المصلحة نصاً أو قياساً كان 
ذلك الا لالىت . 

تم قال : « إذااستعرضنا ما قدمتاه من الفروع المأثورة في رعاية 
المصلحة » وجدنا فيها ما اعتبرت فيه المصلحة مع معارضته للكتاب أو 
الاو الفا 

فمن النوع الأول إسقاط عمر سهم المؤلفة محافظة على مال الدولة › 
وذلك معارض لقوله تعالى في آية الصدقات : 8 والْمؤلّقة قلوبهم * . 
ومنه إسقاط حد السرقة عام المجاعة محافظة على الأنفس . ومنه قتل 
الماع ة الواح 

ومنل للمصلحة المعارضة للسنة بإباحة إعطاء الصدقة إلى بني هاشم › 
وغير ذلك 

ومثّل لمعارضة القياس بتضمين الصناع محافظة على أموال 
المستصنعين » وهو معارض للقياس العام : أن من اؤتمن على شيء يعد أميناً 
غ ا ل ا 

نّم قال مبيناً أن المعارضة إِنَّمّا تكون في بعض ما اشتمل عليه الدليل لا 
جميعه بقوله : واعلم أن معارضة المصلحة للنص أو القياس لا تكون إلا في 
جزئيات يعد اعتبارها فيها استثناء من قاعدة النص أو القياس ولا يعد إلغاء 
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لواحد منها » فان القواعد الثابتة بالنص والقياس هي المعالم الواضحة إلى 
المقاصد الشرعية » فإذا تبين في بعض الجزئيات أذ العمل بالنص أو القياس 
لا يحقق المصلحة المقصودة » بل يترجح إفضاؤه إلى مفسدة . وجب 
استثناء هذه الجزئيات في أضيق الحدود تحقيقاً للمصلحة المشروعة » وبقي 
النص أو القياس قائماً فيما عداها » كما لو أشرف إنسان أو جماعة على 
الموت جوعاً ؛ فإنّه يجب إطعامهم من مال الغير عنوة مع وجوب دفع المثل 
أو القيمة عند القدرة » وفي هذا اعتداء على حرمة المال لكنه استثناء 
لمعارض في مسألة جزئية لا يبطل القاعدة العامة التي تحرم العدوان على 
أموال الناس في كل حال . 

ثم قال : وهذا ما نراه واضحاً فيما نقلناه من فتاوى الصحابة والتابعين 
وأئمّة المجتهدين ... ولهذا قال الغزالي في الإفتاء بقتل الزنديق المتستر : 
« فهذا لو قضينا به فحاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم » وذلك 
لاينكره أحد) . 

وقال نجم الدين الطوفي في معارضة المصلحة لدليل شرعي : « وإن 
خالفها دليل شرعي وفق بينها وبينه بما ذكرنا من تخصيصه بها وتقديمها عليه 
بطريق البيان )"''. 

فأفاد أولاً أن المصلحة تبطل طائفة مما دل عليه النص > وتسقط حكمه 
فيها » وهو صريح قوله في مسألة السرقة والمجاعة : أسقط سهم المؤلفة 
وأسقط الحد . 
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ولا ينافي ما قررناه قوله فيما بعد : وولا الك لاء لان تير 
الإلغاء ال اء اص جما أمابعه] فلس عقن بول للك 
قوله: واعلم أن معارضة المصلحة للنص أو القياس لا تكون إلا في 
جزئيات » ولا يعد إلغاء لواحد منها . 

ولا مكان لاستشهاده بكلام الغزالي ؛ لأنّه لايرى للمصلحة مكاناً 
عند المعارضة» و إِنَّمَا يحكمها في مكان لم يشتمل عليه النص إرادة » وإن 
شمله لفظاً » ومثل هذا ليس إسقاطاً كما عبر هو . 

ثم خمتم الشيخ حسب الله كلامه بقوله : « والخلاصة أن المصلحة 
المشروعة إذا عارضت نصا أو قياسأً تمدام عليه إذا كانت راجحة على 
المصلحة المقصودة منه » ولا يصح أن تكون هادمة له وحالة محله » بل 
تكون كالاستثناء منه » إذ لو فتح باب تقديمها عليه على الإطلاق لتغيرت 
معالم الشريعة » وزالت قواعدها بمرور الزمان »7 . 

فكلامه هذا صريح في أن الطائفة التي أخرجت من النص وحكم فيها 
بمقتضى المصلحة كانت مقصودة من النص › وإِنّمَالم يحكم فيها بمقتضى 
القن ودر ا ا و ی کک ا 
EN‏ 

وهذا دليل على ماقَدمتّاه من أنه لا يريد التشخصيص › إذ في 
التخصيص لم تقصد الطائفة المخرجة من النص ولم تدخل فيه إرادة . 

ذل على الديرية ا ا قوله : ولا يصح أن تكون هادمة له 
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وحالة محله . بل تكون كالاستثناء » فالممنوع حلول المصلحة في محل 
جميع جزئيات النص » لا حلولها في البعض . ثم إن عبر عن حلولها في 
تعفن مذلولة بكوته شا بالاستتتاء لا اء 

و آخر كلامه في هذا النص يفيد أن الشيخ يحتاط في المصلحة ولا 
يجعل لها صلاحية في إسقاط النص برمته » و إِنَّمّا يجعل لها حكماً 
وسطأء وهو يتمثل في عدم إهدارها مع النص أو إهداره معها لوانتا 
تكون بين مهدرة لبعضه فقط لا لجميعه . 

أما إسقاطها حفن اص فلا رى 'قنه رجا و ا لا باط 

ونرى أن السبب الذي جعله يمتنع عن تقديم المصلحة جملة وهو ما يتبع 
اا SS e‏ 
على ى ال + ر هة ت فة ا ال اطا كل > إذ اله 
عر فوط ی ا 
بتعطيل الكل لذهب إلى ذلك . كما يأتي ذلك عن الشيخ شلبي معللاً ذلك 
ار فصول اا 

ا ا ف ا دريف إلى 
تغيير معالم الشريعة » فلا فرق بينهما في الحكم . 

ولا شك أن هذا الاتجاه يودي إلى مذهب الطوفي في المصلحة » وأنّها 
َقَدّم على الأدلة حى على الإجماع . 


تناقض في الكلام : 

بينما نرى الشيخ حسب الله يذهب إلى ما تَقَدّمِ » نجده في موضع آخر 
يعود فيأتي في نفس الموضوع بكلام يخالف ما قرره سابقاً » فقد قال رداً 
على من زعم أن عمر - رضي الله عنه - وضع أحكاماً مخالفة للنصوص : 
ومازعموا أن عمر - رضي الله عنه - وضع أحكاماً مخالفة لبعض 
النصوص الصريحة تجن على عمر » ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه . 
فإلغاؤه سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات لم يكن إهمالاً للنص كما قالوا 
: بل لأنَّهِ لم يجد مجالاً للعمل به ... ومنعه حد السرقة عام المجاعة ليس 
إلغاء للنص أيضاء بل لآنه لم يجد السارق الذي يستحق القطع بسبب 
المجاعة التي قد تلجئ الناس إلى أكل الحرام . 

وقد علم أن الرسول تله قال  :‏ ادرءوا الحدود بالشبهات »» 
ولهذا رجع المسلمون إلى تطبيق النص بعد انتهاء المجاعة . 

و إذا امتنع التاس عن الجرائم التي توجب الحدود فلم يقم الحاكم 
حداًء فهل يقال : إِنَّهِ ألغى النصوص التي يجب إقامتها ؟. 

والتناقض واضح » فقد جعل فيها تقدم المصلحة مقدمة على النص »> 
وجعل هنا المصلحة حكمت لعدم مجال تطبيق النص » فكأن المصلحة 
حينئذ انفردت » وهناك عارضت النص » مع أن الموطن الذي تعارض فيه 

)١(‏ رواه ابن عدى في الكامل عن ابن عباس » ورواه مسدد في مسنده عن ابن 


سو فو قفا : انظر الفتح الكبير جا ص١٠‏ 2 ١‏ . 
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كل من النص والمصلحة فيما مضى هو بعينه الذي انفردت فيه المصلحة ولم 
يكن للنص فيه صلاحية الحكم » أو لم يكن له فيه دلالة على الحكم . 

فحاصله أنه يريد أن النص لم يعطل ؛ لان التعطيل إِنَّمّا يقال إذا أمكن 
الإعمال ولا مجال للإعمال هنا » لعدم توفر العلة في المؤلفة الموجبة 
لإعطائهم » أو لعدم استيفاء الشروط المطلوبة في حد السرقة إلا أن عبارته 
هنا أيضاً ليست خالصة في إفادة ما يريده » ألا تراه وهو يقرر صنيع عمر . 
فإلغاؤه سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات إذ الإلغاء فرع الثبوت . والله 
32 

فالخلاصة أن أول كلامه يفيد تقديم المصلحة على النصوص في 
الحملة. رار غلى أن لاتعدير 1 وا نلق عا السك E‏ 
لم يكن هناك نص في الموضوع » فالمراد الأول غير مسلم » والثاني يسلم 
له » وهو الذي نقول به ونراه تخصيصاً لا تعطيلاً . والله أعلم . 
الرد على من زعم أن عمر - رضي الله عنه - خالف النص : 

لقد علم من سيرة عمر أنه من أدق الصحابة في فهم أسرار الشريعة . 
وما ترمي إليه نصوصها » فهو لهذا أشد الناس تمسكاً بالنص ووقوفاً عنده. 

فقد ذكر الشافعي في كتاب اختلاف الحديث. أنه قضى أن الدية للعاقلة 
ولم يورث المرأة من دية زوجها » فأخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله به 
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها » فرجع إليه عمر. 

وسأل مرة: من عنده علم عن النبي تيه في اجنين » فأخبره حمل بن 


وه" 


مالك أن الي يله قضى فيه بغرة » فقال عمر بن الخطاب : إن كدنا أن 
نقضي في مثل هذا برأينا . 

فلو كان عمر - رضي الله عنه - يرى تقديم الرأي على النتصوص لكان 
تقديمه له على أخبار الآحاد منها أولى › إلا أنَنَا نراه يرجع إلى أخبار الآحاد 
إذا أخبر بها » فالتزامه للنصوص المتواترة لا سيما القرآنية منها أولى . 

وماتوهم من تقديم عمر للمصلحة على النص في مسألة المؤلفة 
قلوبهم والسرقة وقتل الجماعة » فغير صحيح » إذ لا تقديم في ذلك »› 
وإِنّمَاغاية الأمر في مسألة المؤلفة قلوبهم أن الله علل إعطاءهم الزكاة 
بوصف التأليف الذي يتألف به المسلمون قلب حديثي العهد بالدخول في 
الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم فيقوى بهم المسلمون » وكانت الحاجة 
داعية للتأليف في العهد الأول لقلة المسلمين وكثرة عدوهم وقوته » فلمًا 
جاء عهد سيدنا عمر - رضي الله عنه - قوي الإسلام بعدد المسلمين 
وعددهم فلم تكن هناك حاجة إلى تأليف قلوب التاس » فمنع الإعطاء 
لفقدان الأمر الداعي إلى التأليف » وهو التقوي بالمؤلفة قلوبهم و التناصر 
بهم ٠‏ 

وكذلك الاأمرذ في السرقة فن السّارق أمر بقطع يده بشروط »› > منها : 
آلا يكون للسارق شبهة في المال الذي سرقه » والسارق في زمن المجاعة له 
شبهة في مال الغير ؛ لان المضطر قد أباح الله له المحرمات : كالميتة ولحم 

(١)اختلاف‏ الحديث ص ٠١ » ١9‏ على هامش الأم ج ۷ » وانظر: الرسالة 

للشافعي ص ٤١١‏ » انظر: ضوابط المصلحة ص ١57”‏ . 


Yo 


ا لخنزير» ومن ذلك مال الغير » بل هو مُقَدم على الميتة في بعض الأحوال. 
فالسرقة التي رتب الله عليها القطع لم تتوافر في هؤلاء » فعدم القطع لعدم 
وجود السرقة شرعاً » لا تعطيلاً لحد السرقة . 

أما قتل الجماعة بالواحد فهو إعمال للنص لا تعطيل له ؛ ذلك لأن 
قوله تعالى : # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس € ... الآية » سيقت رداً 
على العرب الذين كانوا يقتلون بالنفس أنفساً » ويقابلون التعدي على 
الطرف بالتعدي إلى النفوس . فجاء القرآن مبيناً لهم الحق » رادعاً لهم عن 
الظلم » وليس المراد من الآية أن الجزاء على قتل النفس الواحدة لا يكون 
إلا بقتل نفس واحدة مثلها وإن تعدد القاتل”'' . 

فليس إذأ في قتل الجماعة بالواحد تعطيل ما أفاده النص من المساواة › 
وإِنّما النص ورد لسبب خاص وليس حاصراً لقتل النقس بالتقس بحيث لا 
تقتل الأنفس بالنفس . 
المصلحة والنص عند صاحب تعليل الأحكام : 

يرى الشيخ شلبي في كتابه « تعليل الأحكام » أنه يجوز تقديم المصلحة 
غاي الف ف عق عار قيهن وكين اكه ج خد صا اه أن هذا 
الأمر أمر شرعي لا بدع فيه » سار عليه السّّف من هذه الأمة والخلف من 
الأئمة المجتهدين» وقد عزا هذا الذي رآه لمالك وأبي حنيفة - رضي الله 
عنهما - . 


(١)انظر:‏ أحكام القرآن ج ١‏ ص 19 › ٦٦‏ و ج٣‏ ص ٦۲۲‏ 


for 


نسبة ذلك لأبي حنيفة : 
لقد رأى فضيلته في كتابه المذكور أن أبا حنيفة و أصحابه يعتبرون 
المصالح ولو كانت في مقابلة النص » ويرى أن هذا ليس فيه مخالفة 
للشرع» بل هو عين الموافقة له » لأنهم علموا أن النص ما ورد إلا لتحصيل 
تلك المصالح » فلمًا تغيرت الأحوال وتقلبت الأمور عدلوا إلى طريق 
المصلحة وسلكوه غير مبتدعين . 
ومثل لهذا با رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة من جواز إتلاف مال 
اكنال ى ان ذا ج راع 
عدم إتلافه يؤدي إلى استفادتهم منه وهذا مخالف للدليل الذي نهى عن 
إضاعة المال . 
وكذلك ما رآه أبو حنيفة من جواز الصدقة على بني هاشم مع معارضة 
قوله عليه السّلام : ١‏ إِنّها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد :7" . 
نّم قال في آخر كلامه : وخلاصة البحث أن أبا حنيفة وأصحابه 
اعتبروا المصالح وخصصوا بها النصوص » بل عارضوا بها النصوص في 
بعض الأحيان . و هذه المصالح منها ما يبلغ حد الضرورة ومنها ما لم يصل 
إلى ذلك“ . 
ای آن فل ١‏ ترون العا ول كانت ب ق أن 
)١(‏ تعليل الأحكام ص ۳٣۱‏ . 
(0) المرجع السابق ص ۳١١‏ . في مسلم : (إِنَا لا تحل لنا الصدقة» ج؟ ص 


. نحقيق فؤّاد عبد الباقى‎ » 0١ 
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الحنفية يقدّمون المصلحة في المسائل التي شملها حكم النص » فاستعملت 
المصالح مخالفاً بها ذلك النص . 

كما جاء مصرحاً بهذا في النص الثاني » وهو قوله : « بل عارضوا بها 
النصوص في بعض الأحيان » . 

ومعنى المعارضة هو توارد دليلين على شيء واحد » كل منهما يتطلبه 
بالحكم » فحيئذ ما أن يوفق بينهما بأن يعمل بِكْل منهما في حال وهو 
التخصيص .> أو يقدم أحدهما إن ترجح » أو يساقطا إن تعادلا”"' . 

والذي معنا هنا أن المصلحة عارضت النص فرجحت عليه » لأن هذا 
موضوع الكلام يدل على أنه يريد هذا التعارض بالمعنى المتقّدّم مقابلته له 
بالتخصيص حيث قال : « اعتبروا المصالح وخصصوا بها النصوص ٠‏ بل 
عارضوا بها النصوص في بعض الأحيان » . 

فلا مجال - بعد إفصاحه هذا - للقول بأنَ هذا التعارض الذي قاله هو 
التعارض صورة الذي يندفع بالتخصيصء لأن سياق الكلام يأبى ذلك . 
رأيه في المصلحة عند مالك ش 

يرى فضيلته أن المالكية يعملون بالمصالح ولو كانت في مقابلة 
النصوص ٠‏ ومعارضة لهاء وبناء على هذا ينكر على العلماء في اشتراطهم 
عدم مصادمة المصلحة للنصوص بالنسبة للعمل بها عند مالك » توف ال 
هذا الشرط يناقضه الواقع » فهو مجرد كلام يقوله الأصوليون يبطله عمل 

)١(‏ انظر : منهاج البيضاوي مع شرحيه : الإسنوي و البدخشي في مسألة الترجيح 

والتعارض ج” ص ۱١۷‏ وما بعدها . 
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مالك وإفتاؤه » فان في إفتائه وعمله أكبر دليل على أخذه بالمصلحة 
وتقديمها على النصوص عند معارضتها لها . 

وإليك عبارته بعد كلامه على الاستحسان عند المالكية » وأنّه نوع من 
المصلحة » قال : والذي يعنينا من ذلك هو أنَّهُم اعتبروا المصلحة في 
التشريع » سواء كانت في مقابلة دليل أم لاء عارضتها مصلحة أخرى أم 
لاء كما يؤخذ من كلامهم في الاستحسان والمصالح''' . 

ثم مثل لذلك بالمطلقة من ذوات الحيض إذا لم يأتها الحيض » فقد أفتى 
نواه للك را يا تك سني E‏ ؛ ثم تعتد بثلاثة أشهر 
وهذا ينافي - كما رأى - قوله تعالى : # والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلاثَة 
قروء 74 . 

حمله - أي مالكاً- على هذه المخالفة مصلحة المرأة ودفع الحاجة عنها . 
تلك الحاجة الحاصلة بسبب عدم الزواج خصوصاً قد يطول الأمر بها حنّى 
تصل إلى سن الإياس » فلا يأتيها ا لحيض » فقدم هنا المصلحة على النص”" . 
كما مثل لها أيضاً بفتوى مالك بعدم وجوب الرضاع على الشريفة » دفعاً 
لا يلحقها من العار» أو نفور زوجها عنها مع مخالفة ذلك لقوله تعالى : 
والوالدات يرضعن أولادهنَ €“ القاضي بوجوب الرضاع على جميع 
الا 


. 757 تعليل الأحكام ص‎ )١( 
. ۲۲۸ سورة البقرة : آية‎ )۲( 

(۳) تعليل الأحكام ص 751 . 
(5) سورة البقرة : الآية ۲۳۳ . 
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قَدّم مالك هذه المصلحة الكمالية أو الحاجية على النص القاضي بوجوب 
الرضاع على الأم ابتغاء مصلحة الشريفة » وغير ذلك من الأمثلة . 


رد الشيخ شلبي لشرط عدم المصادمة للنصوص : 

نّم ينتقل الشيخ شلبي بعدما أثبت أخذ مالك بالمصلحة ولو خالفت 
النص إلى إبطال اشتراطهم عدم مصادمتها للنصوص . ويرى أن الأجدر 
بهم عدم اشتراط هذا الشرط . 

وسلك في إبطال هذا الشرط أو إلزامهم ببطلانه طريق حصر المصلحة 
في أقسامها الثلاثة : المعتبرة » والملغاة » والمرسلة . تم ذكر أن فتاوى مالك 
التي جعل أساسها المصلحة ليست المصلحة فيها من المعتبرة لأنه لم يقم 
عليها دليل معين » ولا من المرسلة لأنها هي التي لم يقم عليها دليل بالإذن 
ولا بالمنع » وماهنا ليست كذلك > فليست إذاً إلا الملصلحة الملغاة على 
حسب تصويرهم لها » وهو لا يسلم لهم هذا الذي رأوه طبعاً'" . 

فهو يرى بهذا أنه ألزم المالكية بأن مالكاً يقول بغير المصلحة المعتبرة 
والمرسلة » وهي المصلحة الملغاة شرعاً على حد تعبير المالكية » والمعتبرة 
شرا كما قال هي 


ما أجاب به عن المالكية فيما أورده عليهم ١,‏ 


الأجوبة على ما أورده عليهم من اعتراض ۴ 


. 758 تعليل الأحكام ص‎ )١( 
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فتارة فرض تسليمهم بأن ما سلكه مالك في هذه الفتاوى هو من 
المصلحة الملغاة » إلا أن عذر مالك في ذلك هو عدم وقوفه على هذه 
الأدلة» فأفتى فيها بالمصلحة المرسلة» ولم يعلم بجا يصادمها من أدلة؛ ولو 
علم به لما أفتى بالمصلحة . 

وتارة صور إجابتهم بعدم التسليم بكون هذه المصلحة ملغاة» بل هي 
من المرسلة» وماذكر من أدلة معارضة لها لم تصح عنده» فكانت بالنسبة 
إليه كأنها معدومة» فبقيت المصلحة غير مصادمة لدليل معتبر عنده . 

والجواب الأخير من أجوبة الشيخ الفرضية هو تسليمهم بالقول بالمصلحة 
الملغاة في الجملة » وهي ما كان الإلغاء فيها جزئياً لا كلياً » وما ذكر عن 
مالك من فتاوى لم يكن الإلغاء فيها كلياً بل جزئياً » وهم لا يمنعون أن 
تلغي المصلحة بعض أفراد النص» و إِنَّمَا الممنوع إلغاء النص جميعه 7" . 
نقضه لهذه الأجوبة : 

نّم كر فضيلته على هذه الأجوبة الفرضية بالنقض والإبطال » فرد 
الأ رل وا اني ان هذ لوسك في مار اا ادل يله في المتتهبون هن 
الأخبار» ولا في النصوص القرآنية » وما ذكره من فتاوى فيه أدلة قرآنية 
فحينئذ لا ينفع هذا الجواب شيئاً » وحيث لم يفد لزمكم يا مالكية قول 
إمامكم بالمصلحة ولو صادمت النصوص ٠‏ وهوالذي نراه متعيئاً عليكم . 

ورد جوابهم الأخير حسبما افترضه بأن الدليل الذي جوز تخصيصها 
لطائفة من النص له صلاحية في أن يترك به النص بجميع أفراده . 

(۱) تعليل الأحكام ص ۳٦۹‏ . 


مه ؟ 


واس 
0 


ثم اعترض على المالكية في جويزهم التتخصيص بالمصلحة » وعدم 
تجويزهم تعطيلها للنصوص جملة : بأنا لو فرضنا أن هناك نصاً لا يشمل إلا 
فرداً واحداً . وليس تحته أفراد متعددة. فماذا تصنعون إذا لزم على العمل 
به حصول ضرر » أتقولون بالعمل بالمصلحة في مقابله فتتركون شرطكم › 
أم تمنعون العمل بها فتهدرون للأدلة التي استندت عليها المصلحة ؟ . 
واضحاً أنه يرى تقديم المصلحة حينئذ ويتبع هذا أن الشيخ يرى أن بعض 
النصوص قد يخلو العمل بمقتضاه من المصلحة › وهذه دعوى طوفية 
NY‏ 

نّم ختم كلامه بقوله : فلا وجه لقول من يقول: إن المصلحة إذا كانت في 


قد اعتبرها فيما ورد عنه من الفتاوى وإن كانت فى مقابلة النصوص " . 


خلاصة ما ذكره شلبي عن مالك : 
أنه يرى أن مالكاً يعمل بالمصلحة » ولو لزم على العمل بها تقديمها 

علق اله كنذا أو جا » واقرو أن نس :ذلك عفد أن ال دال 
عمل مالك في مقابلته با مصلحة - كان مراداً به جميع ما يدل عليه » فجاء 
مالك وعطل بعضه أو كله » وحكم في ذلك البعض أو الكل المصلحة 
الرسلة يدلا عر الدليل . 

(۱) انظر : الاعتراضات وأجوبتها ص ۳۷٠۰۳٠٦۹‏ من تعليل الأحكام . 

(0) المرجع السابق ص ۳۷۲ . 
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ولا يدفع هذا المعنى من كلامه تعبيره تارة في حالة تعطيل بعض 
ااا شفط ا يدير قور خا 
a as‏ ديه معانو "الراك ليلل 
على أنه لا يريد التخصيص » بمعنى أن النص إِنَّمّا يدخل فيه ما حكم فيه 
بالمصلحة من حيث دلالة اللفظ فقط » لا من حيث الحكم » ولامن حيث 
الإرادة كما هو شأن العموم المخصص أن عمومه من جهة اللفظ فقط» فلم 
يرد المتكلم به دخول الأفراد المخرجة حكماً » ولو أراد ذلك لكان قوله 
بالتعطيل لا محل له لعدم شمول حكم النص في حالة التخصيص لحكم 
هذه الآفراد المستدل عليها بالملصلحة» ولا يقال : عطل حكم النص فيها إلا 
إذا كانت داخلة . 

وناك فى اجو يول عن ها اال هو أنه صور جوابهم - أي 
المالكية - على من يدعي أن مالكاً لا يقتصر في المصالح على المعتبر منها 
والمرسل » بل يتعداها إلى الملغاة حسب اصطلاح المالكية في الملغاة . 
صوره بأنهم قالوا : إن المصادمة هي إلغاء النص جميعه حيث يصبح النص 
ين عير بيه ا امل تعفن الغ و معي إلقاء لات 

فيفيد كلامه أن عمل المصلحة في طائفة ما تضمنه النص الذي سلمه 
المالكية إلغاء و إبطال لحكم النص في تلك الطائفة » وإلغاء حكم النص في 
شيء معناه تقديم المصلحة عليه وتعطيله بها في ذلك الشيء » وهذا هو 

. ۳۷۰ تعليل الأحكام ص‎ )١( 
. ۳۷١ » ۳۹۹ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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معنى ما قَدمتّاه » وسيأتي أن هذا الجواب الذي افترضه للمالكية لا يتمشى 
مع رأيهم ؛ لأنّهم لا يقولون بالتعطيل لا كُلاً ولا بعضاً . 

وعلى كل حال لو قال قائل : إن مراده في كلامه هذا التخصيص 
المصطلح عليه لقلنا: إِنَّهِ ليس في كلامه ما يفيد ذلك» ولو فرض أن مراده 
التخصيص المصطاح عليه لما كان هناك اعتراض على كلامه ولكان مسلماً 
به ؛ لان عبارات المالكية أنفسهم ناطقة بذلك . والله أعلم . 

الرد على الشيخ شلبي فيما تقدم 

الرد عليه فيما قاله عن الحنفية: ‏ 

قوله : إن أبا حنيفة و أصحابه يعملون بالمصلحة» ويقدمونها على 
النتصوص بل يعارضونها بها . إن أراد ما يظهر بادىء ذي بدء فهو مسلم 
ولا يفيده شيئاً » لأنّه في الواقع لا معارضة . وإن أراد حقيقة المعارضة 
وهذا ما يفيده صريح لفظه» فالجواب عليه أن هذا ليس من باب التعارض» 
بل لكل نص من النصوص علة وسبباً يطبق في حدودها » حتَّى إذا انتفت 
هذه العلة لم يكن لهذا النص دلالة على ما دل عليه عند وجود السبب . 

ويتخرج على هذا ما ذكره من إفتاء أبي حنيفة بجواز الصدقة لبني 
هاشم » ذلك أن النص المانع لهم من الصدقة لم يتناولهم بالمنع حينما أفتى 
أو تة لان تينع النضن أو غا الع بها متم نت هاي جو كرون 
بني هاشم لا حاجة بهم إلى الصدقة لاستغنائهم بما فرض لهم في بيت المال 
من حقهم في الخمسء أما وقد حلت بهم الحاجة » وزال حقهم من 
الخمس فقد انتفى السبب الذي من أجله منعوا » فصاروا كغيرهم 
يستحقون بوصف الفقر . 


ولا يقال لمثل هذا : تعطيل ولا إهدار ولا ترجيح لمصلحة › لأن كل 
ذلك يستدعي صلاحية النص في الدلالة على منع بني هاشم من الزكاة› 
وهو لم تثبت له هذه الصلاحية » لانتفاء السبب"'' . 
أذانها اه ههن كلذف مال اكاز وآن الا ده 
قدمت على النص الناهى عن إضاعة المال- فالجواب عليه أن هذه المصلحة 
ما قام الدليل على اعتبارها » فقد قال تعالى : # وأعدوا لهم ما استطعتم من 
نوق 1514 Seg‏ نوست فى ANOR‏ 
المستطاع لنا عام في كل ما من شأنه إضعاف الكفار فيدخل فيه إتلاف 
أموالهم ؛ لأن فيه قوة لنا » وقد أمرنا بأن نعد لهم القوة » وثبت أنه يله 
E‏ 3 
بل إنه قد جوز في سبيل قهرهم وهزيتهم قتل نسائهم وذراريهم إذا لم 
يكن التوصل إليهم إلا بذلك . وهذا ضياع نفس » فأولى ضياع المال . 
قال صاحب البداية : « واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الخصوم 
بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أم لم يكن ؛ لما جاء أن النبي عله نصب 
ال أه| اا 
)١(‏ انظر شرح معاني الآثار للطحاوي جا ص ٠ 7١١‏ وتعليل الأحكام ص 
TY TTI‏ . 
(۲) سورة الأنفال : الآية ٠٠‏ . 
(۳) تعليل الأحكام ص 75١‏ . 
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أو أن المنع من إتلاف المال في غير هذه الحالة التي يلزم منها استفادة 
الكفار من المال» أمّا هذه فلم تكن مرادة من الدليل المانع لإتلاف المال » 
كما مر الاستشهاد بهذا الفرع على هذا النهج . 
الرد عليه فيما نسبه للمالكية : 

أا ما ذكره عن مالك من تقديه المصلحة واعتراضه على المالكية في 
اشتراطهم عدم المعارضة » وأن ذلك يخالف عمل إمامهم . فالجواب 
عليه أن قوله إن تالكا اععبر المساليحة فى ارم سرك كانت في 
مقابلة دليل أم لا » عارضتها مصلحة أخرى أم لا»», إن أراد من المقابلة 
والمعارضة ما يظهر في اللفظ فقط من شموله للمسألة التي حكم فيها 
بالمصلحة فمسلم » وهو التخصيص الذي يقول به المالكية . 

وإن أراد المقابلة والمعارضة بمعنى أن ما حكم فيه بالمصلحة داخل في 
النص إرادة وحكماً » ويؤيد هذا اعتراضه على المالكية في اشتراطهم في 
العمل بالمصلحة عدم المعارضة والمصادمة . إذ لو كان يريد الاحتمال الأول 
لا اعترض عليهم ؛ لأنّهم لا ينكرونه » أقول : إن أراد هذا المعنى الثاني 
فكلامه مردود بما روي عن مالك من أنه لا يرى للمصلحة حينئذ مجالاً . 
ولا يلقي لها بالا » بل يطرحها ويتمسك بالنصوص » ومثل هذا الاجتهاد 
عدم لاط :وسح فاا عار تمد كرا اط أن 
الاستدلال في مقابلة النص من باب فساد الاعتبار » وقد أشار إليه مالك 
في بعض المسائل التي قال ببطلانها لمخالفتها للنص '''. فهذا أكبر دليل 
على بطلان القول بأن مالكاً يأخذ بالمصلحة في مقابلة النص . 
(1)الاعتصام ج۲ ص۱۸۲ ۰ 


۳ 


أما ما نقله من فتوى مالك في المطلقة متدة الطهر » فليس فيه معارضة 
لآية : ا والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلانة روء 4ء وحكم بالمصلحة في 
مقابلة هذا النص . 

والحكم في هذه المسألة ليس سنده المصلحة كما ذهب إليه الشيخ » بل 
سندهم في ذلك الآية الأخرى » وهي قوله تعالى : # واللأئي يئسن من 
المحيض من تسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثّة أشهر 4 . ووجه أخذهم هذا 
الحكم أن الآية دلت على أن الآيس من النساء عدتها ثلاثة أشهر » وممتدة 
الطهر آيس ٠‏ إذ الآيس عند أهل اللغة ما لم يقطع بحصول الشيء » والمرأة 
لم تقطع بعدم مجيء الحيض » فينطبق عليها وصف اليأس » فإذاً الحكم 
عليها بمقتضى نص الآية» وهكذا خرج القاضي إسماعيل وابن أبي بكير 
هذا الفرع » وهما من أصحاب مالك . 

ويرى الجمهور أن الآيس هي ما قطعت بعدم مجيء الحيض لهاء 
وهذه المرأة لم تقطع بذلك » فلا تكون آيسة لأنّها من ذوات الحيض › 
فتكون عدتها ثلائة قروء » كما قال تعالى : # والْمطلّقَات يربص بأنفسهن 
لان فروء * . 

و أمًا مسألة تضمين الأجراء فقد مر غير ما مَرة أن النص الذي منع من 
تضمينهم كان سبب عدم الضمان فيه مقرون بأمانة الأجراء » وحيث انتفت 
الأمانة انتفى الحكم » وهو عدم الضمان » وهنا كما ترى لم يحكم الإمام 

. ۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الطلاق : الآية ٤‏ . 
(۳) بداية المجتهد ج۲ ص۸1 . 
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مالك بالمصلحة في مقابلة النص و إِنَّمَا حكم بها في حكم تجرد عن دلالة 
النص عليه» إذ كون غير الأمين يضمن لم يرد به نص خاص ٠.‏ ولكن إذا 
نظرنا إلى أن عدم تضمينه يودي إلى ضياع أموال النّاس بالباطل وجدنا 
EEE‏ الامو لديو lead‏ 
أمانة لهم . 

ر ل متا رای ای فيل ا و 
للنص» فهي من باب التخصيص للأدلة ‏ أو ما كانت المسألة فيه مخرجة 
على دليل آخر غير المصلحة كماتقَدم » لا من باب تقدي المصلحة على 
الأدلة لأن ذلك من باب تحكيم الرأي مع النص » وهو باطل عند مالك كما 
حكى الشاطبي سابقاً . 
دفع ما أورده على المالكية من بطلان اشتراطهم عدم المعارضة 
للنصوص : 

قال الشيخ شلبي معترضاً على المالكية بن المصلحة التي أفتى بها مالك 
ليست من المعتبرة ؛ لأنّها لم يدل عليها دليل معين » ولا من المرسلة 
لمخالفتها للدليل » فليست إذاً إلا ما اعتبرتموه ملغى » فيلزمكم أن تقولوا به 
موافقة لإمامكم » أو تمنعوه فيلزمكم مخالفة إمامكم » ونسبته للعمل 
بالمصلحة الملغاة المستلزم لمخالفة الإجماع كما ذكرتم . 

والجواب : أن ما أفتى مالك بمقتضاه من المصالح من قبيل المرسلة التي لم 
يرد دليل معين بالإذن فيها ولا بمنعها » وقولك : إِنَّها ليست منها ممنوع لأنّك 


“© 


اعتمدت في ذلك على ما يظهر من شمول الدليل لها » ونحن لا نوافقك 
على ا ا الول عر ماعنا الم ره الكو سكم افيه 
بالمصلحة » أما هذه الصورة فدليلها المصلحة » ولم يرد فيها دليل معين لا 
بالاعتبار ولا بالإلغاءء لذلك قلنا: إن هذه المصلحة مخصصة لهذا الظاهر . 

أما ما أجاب به على ألسنة المالكية من أن هذا الدليل الذي اعتقده هو 
مصادماً لم يبلغ مالكاً فغير صحيح » لأنَّه مبني على تسليم المالكية مصادمة 
المصلحة للأدلة في هذه الفتاوى » وهم لا يقولون بذلك . 

وكذلك جوابه عنهم بأنّ المصادمة التي اشترطوها هي ما كانت مصادمة 
لجميع أفراد النص لا لبعض أفراده » فهو مردود أيضاً » لأنّهم لا يجوزون 
ا ل لا 
الحكم بالمصلحة فيه مصادمة لجميع ما دل على الدليل ٠‏ أو لبعضه ردوه 
ولم يتمسكوا به . 


الرد على قوله : إن جواز التخصيص بها يجوز ترك النص : 
لقد ذكر فيما سبق أن المالكية تركوا بعض ما اقتضاه النص بالمصلحة »› 


1 ر ت 


تم سم ذلك هنا تخصيصاً . 

فالجواب : إن كان مراده بالتتخصيص إلغاء حكم النص في طائفة من 
أفراده وتقّدّم المصلحة عليه » فغير مسلم » وان أراد التتخصيص معناه 
المعلوم» فمسلم» إلا أن في ذلك رجوعاً عن دعوى القول بأن مالكاً يقول 
بجواز تقديم المصلحة مع المصادمة . 


0 


فإن أراد الأول فغير مقول به عند المالكية حتّى يلزمهم بسببه تجويز 
إلغاء النص كاملا . 

UE قبن شام انس كار‎ Os 
وإلا لاستوى معنى التخصيص والتعطيل الذي هو نسخ و إبطال الحكم‎ 
. النص . ومعلوم ما بين النسخ والتخصيص من فروق‎ 

و إِنْمَا يلزمهم تجويز تعطيل النص كلية لو كانوا يقولون بجواز تعطيله 
جزئياً » فيصح أن يقال لهم : إذا جوزتم إبطال الحكم بالنسبة للبعض لأجل 
المصلحة لزمكم إبطال الحكم للكل لأجلها أيضاً » وهم لا يقولون بشيء 
من ذلك . والله أعلم . 
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الفصل الرابع 
فى أنواع الاستحسان الختلف فيه 
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الفصل الرابع 
فى أنواع الاستحسان الختلف فيه 

لقد تمذم الكلام على حقيقة هذا الاستحسان » وأقسامه » وحجيته 
عند العلماء . 

وقد خرجنا من ذلك بأن هذه الحقيقة من حيث هي متفق عليها في 
الجملة » بقطع النظر عن التوسع والاقتصاد في كيفية الأخذ بها » لا سيما 
وق أنه :لاني الا ق ا و و 

والآن سنتكلم على أنواع هذه الحقيقة » وفروعها التي تفرعت عنها . 
وسيرى الواقف على الكلام في هذه الأنواع نوعاً من الاختلاف حاصلاً 
ممن حكينا عنهم القول بجنس هذه الأنواع وهو الاستحسان » إلا أن هذا لا 
يقدح فيما قدمناه من أصل الاحتجاج بهذا الأصل لدى جميع الأئمة 
الأربعة » ذلك لأن الاختلاف الواقع هنا في هذه الأنواع مرده إلى 
الاختلاف في كيفية الأخذ انبساطاً وانقباضاً » وذلك لا يقدح فيما سبق أن 
قررناه عنهم من اتفاق 5 

وسنتكلم في هذه الأنواع بادئين بالاستحسان بمعنى دفع الحرج ١‏ ثم 
بسد الذرائع » ثم بمراعاة الخلاف . والله الموفق . 


۲۷۱۹ 


النوع الأول 
الإاستحسان دفعا للحرج والمشقة 


ومعنى هذا النوع أن الجري وراء الدليل في جميع صوره وأفراده يوقع في 
الحرج والمشقة » فيخص بغير الحالة التي يحصل فيها الحرج بالمصلحة المرسلة . 
وكثيراً ما استبد هذا النوع باسم الاستحسان دون غيره من بقية الأنواع . 

يقول الشّاطبي : ١‏ إن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى 
الحرج ‏ أو إلى ما لا يمكن شرعاً أو عقلاً » فهو غير جار على استقامة ولا 
اطراد » فلا يستمر الإطلاق ». 

وقال : « ثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق » وألحق 
به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد فإذا كل أصل شرعي 
تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد ولا استقام بحسبها في 
العاؤة» فلس باع يمعي عليه وول قاف كته الا م قال 
مشيراً إلى هذا الأصل الذي أصله : « وهو الأصل في القول بالاستحسان 
والمصالح المرسلة »''' . 

وقال مفرداً على قاعدة اعتبار المآل : « ومما ينبني على هذا الأصل 
قاعدة الاستحسان» ثم مل له بقوله كالمسائل التي يقتضي فيها القياس أمراً 
إلا أن ذلك الأمريؤدّي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة 
كلك 


(۱) الموافقات جا ص 2٠١٠١99٠‏ ۰۱ ۹۲ . 
( المرجع السابق ج٤‏ ص١ ٠١‏ 1 
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فقد أفاد كلامه هذا أن ترك مقتضى الدليل لأجل أن العمل به في 
جميع جزئياته يورث المشقة والحرج . يسمى : الاستحسان . والمصالح 
ا 

فأطلق الاستحسان على بعض أفراده وهو ترك الدليل لرفع المشقة › 
مع أن الاستحسان شامل لسد الذرائع ومراعاة الخلاف . 

ويؤكد هذا أنه ذكر كلا من قاعدة سد الذرائع والحيل ومراعاة الخلاف 
فروعاً لقاعدة اغتبان الال 2 وهي والاستحسان بمعنى فول عه هذا 
على أن المراد بالاستحسان فرد خاص منه هو هذا . وقد يتفق في بعض 
الأحيان تداخل هذه الأنواع في بعضها البعض . فقد مل الشاطبي 
امهيا ةا الع سفيفية الأعن القع 

ومعنى هذا أن الدليل قد قام بعدم تضمين الصناع » وهذا الدليل هو 
قياسهم على المودعين كما تقَّدّم » ففي اطراد هذا الدليل القاضي بعدم 
تضمين الصناع مشقة وحرج يلحق المستصنعين» يتمثل ذلك الحرج في ضياع 
أموالهم إذا تعاملوا مع الصناع » وفي لحوق الضرر بهم إذا لم يتعاملوا معهم 
لحاجتهم إلى الصناع في الطحن والخبز واللباس » وما إلى ذلك من 
ضرورات الحياة » فيحكم بتضمينهم دفعاً لهذا الحرج » وفي تضمينهم أيضاً 
مد لري أكن رال الاس عند عدم التضهين > ف هذا اال تاق 
دفع الحرج وسد الذريعة» وهما فردان من أفراد الاستحسان المصلحي . 

. الموافقات ج٤ ص۲۰۸‎ )١( 


(۲) انظر: بداية اللجتهد ج۲ ص۲۱۹ في تخريج هذا المشال على الذرائع . 
والفروق ج۲ ص۷٠۲٠ 5١48‏ . 
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القسم الثاني 
من أقسام الاستحسان سد الذرائع 
هذا هو القسم الثاني من أقسام الاستحسان المصلحي . والكلام فيه 
يشتمل على بيان حقيقة هذا المركب لغة وعرفاً » ومذاهب العلماء فيه 
ومكان النزاع بينهم» وأدلة كل مذهبء وعلى بيان المذهب الراجح 
الا ظ 
حقيقة سد الذرائع لغة : 
أمّا معنى هذا المركب لغة : فالسد : المنع والحسم والقطع”" . 
والذرائع جمع ذريعة » وهي الوسيلة » تقول : فلان ذريعتي إلى فلان › 
وقد تذرعت به إليه أي توسلت ‏ وتذرع فلان بذريعة » أي توسل 
ا" 
وكانت تستعمل الذريعة عند العرب أولاً فيما تألفه الناقة الشاردة من 
الحيوان لتضبط به “. تم نقل إلى كل ما يتوسل به حيواناً أو غيره؛ كان 
المتوسل إليه ناقة شاردة أو غيرها » وهذا هو الذي جعلنا معنى لغوياً . 
فتحصل أن الذريعة لها استعمالان : أولي وثانوي + ولعل الذريعة 
)١(‏ المختار مادة (س دد)» و (ح س م) . 
(۲) الأساس مادة (ذرع) . 
(©) المختار مادة (ذرع) . 
)٤(‏ قال فى تهذيب الفروق وأصلها عند العرب ما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان 
e‏ بهامش فروق القرافي . 
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صارت غالبة في المعنى الثاني . ولذا قال في مختار الصحاح : « والذريعة 
الوس ولم يذكر الى الآول:.:وكذا صاب الاساس .قمع 
هذاالمركب لغة على هذا هو منع الوسائل والأسباب الموصلة إلى غيرها . 
حقيقة سد الذرائع اصطلاحا : 

معنى ( السد ) عند علماء الأصول هو معناه عند اللغويين . 

أمَا ( الذرائع ) فهي عندهم على نحو آخر غير ما قَدَمناهِ عند اللغويين . 

ولهم في ذلك تعاريف متعددة » فقد عرفها ابن العربي عدة تعاريف 
والشاطبي والقرطبي . 


تعريف ابن العربي للذريعة : 

عرفها ابن العربي في أحكام القرآن له » بِأنّهَا : « كَل عمل ظاهر 
الجواز يتوصل به إلى محظور »''2. وعرفها في موضع آخر من هذا 
الكتاب بأنّها : « كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى 
محظور )7". 


نظرة في كلام ابن العربي : 
بالنظر في تعريفي ابن العربي السابقين نجدهما متفقين في الآتي : 
1 - أن الذريعة قعل هن الأفعال الماح : 


. ) انظر : كلا من المختار والأساس مادة ( ذرع‎ )١( 
. أحكام القرآن ج۲ ص۷۸۷‎ )۲( 
. 7/١5 المرجع السابق ج۲ ص‎ )*( 
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. هذا الفعل جعل قنطرة يعبر بها إلى شيء منوع‎ - ١ 

ومختلفين في الآتي : 

١‏ - جعل الفعل المتذرع به في التعريف الثاني خصوص العقد. 

م جعله في التعريف الأول عاماً شاملاً للعقد ولغيره لتعبيره 
بالعمل . 

؟- جعل الوسيلة في التعريف الثاني متنوعة . فتارة تؤدي إلى 
المحظور بالفعل » وتارة تكون قابلة وتمكنة إلى الأداء إليه» ولم يذكر هذا 
التنويع في التعريف الأول » بل جعل الذريعة موصلة إلى المحظور حتماً لا 
إمكاناً . هذا ما بين التعريفيين من ائتلاف واختلاف . 
أي التعريفين أولى : 

لا يمكننا الحكم بالأولوية لواحد من هذين التعريفين إلا بعد الرجوع 
إلى ما صدقات هذا التعريف وأفراده التي ذكرها ابن العربي عقب بيان 
حقيقة الذريعة» أو التي ذكرها علماء المذهب المالكي الذين ابن العربي 
واحد منهم » فأي هذين التعريفين وافق ما ذكروه كان هو الأولى . 

وبرجوعنا إلى ما ذكره ابن العربي تمثيلاً لهذه القاعدة نراه ضرب لها 
مثلاً بقصة اليهود - لعنهم الله تعالى - حينما حرم عليهم الصيد في يوم 
السبت فاحتالوا بسد الأنهار يوم السبت ليصطادوا ما انحبس فيها من 
الحيتان في غير يوم السبت الذي منعوا من الصيد فيه . 


VV 


يقول ابن العربي بعد ذكره التعريف الأول ممثلاً : « كما فعل اليهود 
حين حرم عليهم صيد السبت فسكروا""' الأنهار وربطوا الحيتان فيه إلى 
يوم الأحد»""'. 

نّم ذكر القصة » فقال : 

١‏ اختلف النّاس في سبب مسخهم » فقيل : إن الله حرم عليهم الصيد 
انه انیت ل او بان تكون الان نای يوم الت رعا ای راف 
رؤسها في الماء ينظرون إليها » فإذا كان يوم الأحد وما بعده من الأيام طلبوا 
منها حوتاً واحداً للصيد فلم يجدوه » فصور عندهم إبليس أن يسدوا أفواه 
لجان يوم الف ى إذا اراو أراقات ا خان أن ترج إلى اهر 
الأعظم » وإلى غمرة البحر لم تجد مسلكاً فيأخذونها في سائر الأيام . 
ففعلوا ذلك فمسخوا )"2 فيؤخذ من تثيله بفعل اليهود ثم تبيينه أن ذلك 
الفعل هو عبارة عن سد الأنهار أن الذريعة فعل من الأفعال . 

وإذا رجعنا لمذهب المالكية نجدهم يجعلون من فروع هذه القاعدة بيوع 
الآجال » وهي عبارة عن عقدين : أحدهما : جائزء إلا أنه جعل طريقاً 
إلى العقد . والثاني : ممنوع » مثل أن يشتري سلعة بعشرة إلى أجل ثم 
يشتري البائع سلعته من مشتريها منه بخمسة نقداً - أي معجلة - » فالعقد 
الأول جائز في غير هذه الصورة, و إِنَّمّا منع هنا لأدائه إلى العقد الممنوع 
وهو دفع خمسة حالة ليأخذ بدلها عشرة مؤجلة» فإذأً وجود السلعة التي 

. سكر النهر : سده » وبابه ( نصر )» انظر المختار مادة : سكر‎ )١( 
. أحكام القرآن ج۲ ص۷۸۷‎ )۲( 
. ۷۸٦ص المصدر السابق ج۲‎ )۳( 
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وردت في العقدين لغو لا مكان لهاء فكأنّه - أي المشتري الأول - دفع 
للبائع من أول الأمر عشرة ليأخذ بدلها خمسة معجلة '''» والمالكية الذين 
منهم ابن العربي لا يعلقون المنع في بيوع الآجال على حصول المحظور › 
بل يكتفون في ذلك بكون الفعل المتذرع به يمكن أن يتوصل به إلى المحظور 
EE EL‏ 

وفي ما سقناه عن المالكية شاهدان : 

أحدهما : أن الذريعة تطلق على العقد الجائز المتوصل به إلى الممنوع . 

ثانيهما : عدم اشتراط حصول الممنوع من الذريعة » بل ولو كان شأنه 
أن يوصل إليها » فيمنعون من الذريعة في الحالتين : أعني حالة أدائها إلى 
الممنوع فعلاً » وحالة قابليتها للأداء إليه وإن لم تؤد . 


الحكم على التعريفين : 
بعد ما قَدَمْنَاه من الرجوع إلى مواقع التذرع والأفراد التي ينطلق عليها 
معنى الذريعة » نرى أن لا أولوية لأحد التعريفين على الآخرء ولا يكنا 
القول بأخذ أحد التعريفين ورد الآخر » وذلك لما اشتمل عليه كل منهما من 
نقص لا يمكن التغاضي عنه في بيان حقيقة الذريعة . 
وإنّما الذي ينبغي المصير إليه هو أن نلفق من التعريفين تعريفاً يكن أن 
يكون عنواناً لحقيقة الذريعة عند ابن العربي » وذلك بأن نزيد في التعريف 
ازل فا :20 أو فكن أن دى ال ورغ و 0ل ك ص 
)١(‏ الموافقات ج٤‏ ص۱۹۹ . 
(۲) البحر المحيط ج أول مبحث سد الذرائع . 
۲۷۹ 


كون الوسيلة عقد الوارد في التعريف الثاني لما ذكرناه من شمول الذريعة 
عند ابن العربي للعقد وغيره من الأفعال » كما أنَّها غير منحصرة في 
الذريعة المؤدية إلى الممنوع فعلاً » بل تشتمل ما فيها قابلية الأداء إلى 
الممنوع . 
التعريف الجامع وشرحه : 

فإذا تقرر ذلك فنخلص منه إلى أن الذريعة عند ابن العربي من جملة 
كلامه هي : 

فعل مباح يتوصل به أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور . 

ومعنى سد الذرائع على هذا هو المنع من الفعل المباح الذي يتوصل به 
أو يكن أن يتوصل به إلى المحظور . 
شرح التعريف : 

قوله : « فعل » جنس في التعريف » يشمل كل فعل مباح ومحظور . 
وقوله : « مباح ٠»‏ أخرج به الفعل المحرم المؤدي إلى محظور. كشرب 
الخمر المؤدي إلى ضياع العقل , فإِلّه وإن كان ذريعة إلا أنّهم لم يقصدوا 
دخوله في أفراد هذا الأصل . 

وقوله : « يتوصل به ٠...‏ إلخ» قيد لبيان الواقع لا للوإخراج »› لأن كل 
وسيلة يتوصل بها » وهو في نفس الوقت شامل للوسيلة المؤدية فعلاً والتي 
فك انا تود 

وقوله  :‏ إلى محظور» . خرج به المباح المؤدي إلى مباح » كما إذا 


YA 


كان سب آلهة الكفار يؤدي إلى استكانتهم وضعفهم وإذلالهم. ولا 
ذريعة اصطلاحاً » وإن سمى لغة . 
شرح سد الذريعة المأخوذة من كلام ابن العربى : 

ولعل ابن العربي عدد التعريف نظراً منه إلى أن الوسائل والذرائع 
يكون في العقود وغيرها » فعرفها بالعقد نظراً إلى الأول وعمم في الثاني 
ليشمل جميع أنواعها . والله أعلم . 
تعريف الباجي : 

وقريب من قول ابن العربي كلام الباجي في تعريف الذريعة . فقد قال 
فيها هى : المسألة التى ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى المحظور”'' . 

فقوله : « المسألة ...» إلخ » شامل للفعل مطلقاً عقداً كان أو غيره . 

فسب الكفار مباح أو مأذون فيه » فهذه مسألة » إذ المسألة عبارة عن 
قضية يقام عليها الدليل » وكل من إباحة سب الكفار وجواز البيع مسألة 
يستدل عليها . 

فإذا أدَى سب الكفار إلى سب الله تعالى » وأدى بيع السلعة بمائة إلى 
أ الى كتزائينا يون نقد :فتن ادق ااا اة إلن المحطونء 

إلا أن هذا التعريف لم يذكر فيه الوسيلة الممكنة أن تؤدّي إلى المحظور ؛ 
لأنّه قصر الوسيلة على ما أدى إلى المحظور » فيكو ن ما تَقَدَم أوفى . 

(١)انظر:‏ مبحث سد الذرائع من البحر المحيط ج٣‏ . 
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تعريف القرطبي : 

وبمعنى تعريف ابن العربي تعريف القرطبي في تفسيره: الجامع 
لأحكام القرآن > فقد قال فيها : ١‏ والذريعة عبارة عن أمر غير منوع لنفسه 
يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع لامر شامل للدريغة مطلقاً 
أأوغيره» وأفاد قوله : « يخاف من ارتكابه ...» إلخ » أن المقطوع 
بأدائه إلى الممنوع من الذرائع أولوي في المنع . 

نّم هو شامل لجميع ما هو ذريعة سواء كان مؤدياً به إلى المحظور في 
جميع الأحوال أوفى الغالب أو استوى الأمر فيه أو كان أداؤه مرجوحاً . 
وكذا التعريف الذي اخترناه من عبارة ابن العربي فإته أطلق في جانب 
الوصول إلى المحظور فلم يحدده بحالة دون حالة » كما أن كُلاً منهما 
يما a‏ الميعط رن رانينا كال نميا اهيا موص 
للمحظور» وتوصيلها حتمي . 
اعتراض وجوابه : 

يكن أن يقال في تعريف ابن العربي : إِنَّه غير جامع لقصوره على 
الذريعة الفعلية دون القولية » مع أن الذريعة تطلق عليهما » فسب الأصنام 
ريكة ر ووا في طريق المازة د الواقوع ها د ا ا 
وا ا 

ويجاب بأنّ مراده من الفعل ما يصدر من الإنسان مطلقاً كان عن طرق 
اللسان أو غيره من بقية الجوارح » فليس المراد به ما قابل القول » فيكون 
شاملاً للقول . والله أعلم . 


عقد 
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عرفها الشاطبي - رحمه الله - بقوله : هي التوسل با هو مصلحة إلى 


0 


فالتوسل مصدر أي فعل فاعل » ومعناه أن يتوصل الإنسان بفعل هو 
مضلاكة | لل رقي يدو الك يطل القين : E‏ جار لابه وسيلة البهات 
من إطلاق المسبب و إرادة السبب » لأن الشأن في المصلحة أن يتوسل إليها 
ا 

وق إلى م ى و اع ا مو شان 
ما يؤخذ على هذا التعريف : 

يؤخذ على هذا التعريف أنه فيه تعريف الشيء بغيره » فهو تعريف 
بالمباين ٠‏ لأن التوسل كما قدمتا قعل المتوسل » والذريعة شىء يحصل به 
ا و ی ا اومن سن إن 
أحدهما شيء يتوسل به » والثاني هو التوسل بذلك الشيء . 
الجواب على هذا أو ما يمكن أن يجاب به على هذا : 

قد يجاب بأن الشاطبي نظر إلى الذرائع باعتبار تلبس الإنسان بها . 

ويرد هذا بأنّه متّل لها با يفيد أنه يريد منها نفس الوسيلة المتوسل بها . 
لا التوسل » لأنَّه قال عقب التعريف : «فإن عقد البيع أولاً على سلعة 

. انظر : الموافقات ج٤ ص۱۹۹‎ )١( 
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بعشرة إلى أجل ظاهر » الجواز من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح 
على الجملة » فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤدياً إلى بيع خمسة نقداً بعشرة 
إلى أجل بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها بخمسة نقداً » فقد صار مآل 
هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقداً بعشرة 
إلى أجل » والسلعة لغو لا معنى لها فى هذا العمل » ”' . 

فقوله  :‏ إن عقد البيع ...» إلخ » يتسبب عنه المصالح » صريح في أنه 
يريد بالتوسل الوسيلة إذ المصالح وسيلتها البيع » فيكون عبر بالتوسل عن 
الوسيلة . 

کا مادم انها أن الف ال ورد اتن ال ل اده 
وسيلة الفيء لا المصلحة الحقيقية , لأنّه فسرها بعقد البيع الذي هو سبب 
المصالح الحقيقية » يؤخذ ذلك من قوله : من جهة ما يتسبب عن البيع من 
المصالح . والله أعلم . 
الموازنة بين تعريفي ابن العربي و الشاطبي : 

بالنظر في التعريفين نجد أن كلا منهما فيه أن الذريعة فعل مباح يؤدي 
إلى ممنوع . 
الشاطبي فإِنّه قال عن الفعل المتذرع به : إِنَّهَ مصلحة ولا يكون الفعل ذا 
تملتحنة 5101 كاه سباح 4 ر القع ا مس همه عبر و 


(١)انظر:‏ الموافقات ج٤‏ ص94١‏ . 
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شرعاً » وكذلك المفسدة المتذرع إليها التي عبر بها الشاطبي محظورة » فقد 
ساوت عبارته إذاً عبارة ابن العربي . 

وقد أطلق ابن العربي في الذريعة فتارة عبر فيها بالفعل وتارة بالعقد » 
ويمكن أخذ ذلك من كلام الشاطبي » إذ المصلحة المعبر بها عن الفعل 
المتذرع به لم يقيدها بكونها عقداً أو غيره. 

أمّا شمول الذريعة عند الشاطبي لما يوصل ولا يكن أن يوصل فيؤخذ 
من كلام الشاطبي في موضع آخر » فقد ذكر أقسام الذريعة من حيث القطع 
بأدائها إلى المحظور وكون ذلك الأداء غالبا أو مساوياً أو مرجوحاً» 
وسيأتي إن شاء الله في مبحث تحرير محل النزاع . 
بين المالكية والشافعية فى حقيقة الذريعة : 

الذريعة بمعناها المتَقّدّم متفق عليها فيما أعلم لأنّي لم أجد فيما اطلعت 
عليه من جعل حقيقتها مغايرة لما ذكرنا . 

وقد ذكر الزركشي في البحر المحيط عن بعض متأخري الشافعية 
الذريعة وأقسامها على غرار ما هو عند المالكية ء فإذاً الجميع متفقون على أن 
الفعل المباح المتوصل به إلى المحظور يسمى ذريعة إلا في صورة واحدة» وهو 
EG‏ ادويق نبا Ne VE N‏ افع 
ها وسيلة إلا دري رل ان الك رادا على من قال إر لشاف د 
رضي الله عنه - يقول بسد الذرائع : ١‏ و إِنَّمَا أراد الشافعي - رحمه الله - 
تحريم الوسائل لا سد الذرائع » والمسائل تستلزم المتوسل إليه » . 


(۱) انظر : تهذيب الفروق بهامش الفروق للقرافي ج؟ ص۲۷۷ : 
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فأفاد أن الوسائل عندهم غير الذرائع » وإلا فلا فرق بين تحريم الوسائل 
وسد الذرائع لو كانا بمعنى . وعند المالكية اللفظان بمعنى واحد . قال 
القرافي : « الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل . 
را عبر عن ارائ الد ران + وهر اطا امانا وهار 
المشهور في مذهبنا» . 
المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للذرائع : 

وبالنظر في تعريف الذرائع لغة » وتعريفها اصطلاحاً نجد بين 
التعريفين اتصالاً وثيقاً ‏ وذلك من حيث إن المعنى الاصطلاحي جزئي من 
جزئيات المعنى اللغوي » وفرد من أفراده » فبينهما العموم والخصوص 
المطلق » يجتمعان في المعنى الاصطلاحي وتنفرد الذرائع لغة في غيره ما 
ليس اصطلاحياً . 

ووجه عموم المعنى اللغوي أن الوسيلة فيه شاملة لكل وسيلة كانت 
مباحة أو محرمة » وكان المتوسل إليه مباحاً أو محظوراً . 

ووجه الخصوص في المعنى الاصطلاحي أن الذريعة فيه خاصة 
بالكو ا الحك كن ١‏ العم سافن اهو سارو سياد 

١‏ - العقد المباح الذي يتوصل به إلى الربا وينفرد المعنى اللغوي في فعل 
مؤد إلى الهلاك قصد به فاعله ذلك» فالفعل حرام في نفسه. والقتل حرام . 


(۱) الفروق ج۲ ص۳۲ . 
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؟ - في فعل مباح مؤدٌ إلى فعل مباح » كسب الأصنام المؤدي إلى 
خحضوع الكفار من غير أن يحصل منهم سب » فهذا ذريعة لغة لا 
اصطلاحاً . والله أعلم . 

وبهذا يعلم أن ما مثل به كل من ابن القيم و القرافي من وضع السم في 
الطعام الذي يؤدي إلى الهلاك؛ وشرب الخمر المؤدي إلى ضياع العقول» ليس 

مذاهب العلماء فى سد الذرائع 

انقسم العلماء في هذا الأصل إلى ثلاثة مذاهب : 
المذهب الأول: 

القول بسد الذرائع مطلقاً » أعني كانت الذريعة مستلزمة للمحظور أم 
حصولها أو تساوى أو كان الحصول أقل ولم يصل إلى حد الندرة » ونسب 

المع من سد الذرائع مطلقاً إلا في حالة ما إذا استلزمت الذريعة 
المحظور » ونسب للشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - | 
المذهب الثالث : 

التفصيل بين ما استلزم من الذرائع المحظور أو قطع بحصول المحظور 


به أو غلب حصول المحظور منه » فتسد الذريعة حينئذ . وبين ما كان 
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حصول المحظور فيه مساوياً أو أقل . فلا تسد الذريعة . 

ونسب هذا جمهور المالكية لمالك - رضي الله عنه - وأحمد بن حنبل» 
ويفهم من كلام بعض العلماء قول الشافعي بذلك . 

تحقيق نسبة هذه المذاهب لقائليها 

المذهب الأول : 

نسب هذا المذهب لبعض أصحاب مالك القرطبي » فقد قسم 
الذرائع» فجعل بعضها ملازماً للمحظور » وبعضها غير ملازم له » ثم 
قسم هذا الثاني إلى ما يفضي غالباً أو ينفك غالباً أو يتساوى فيه الأمران . 
ثم قال : فالأول من هذه الثلاثة لا بد من مراعاته > والثاني والشالث 
اختلف الأصحاب فيه : فمنهم من يراعيه » ومنهم من لا يراعيه » وربا 
يسميه التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة . 

فأثبت القول بالذرائع التي يتساوى فيها الوقوع في المحظور والتي 
يترجح فيها جانب عدم الوقوع لبعض الالكية » فإذا قالوا بهذين فهم 
قائلون با يحصل قطعاً ومايغلب حصوله من باب أولى » فثبت بهذا 
قولهم بجميع الذرائع . 

وقد نقل القرافي عن ابن مسلمة المنع من الذرائع جميعها في بيوع 
الآجال » كان مما يكثر المعاملة بها أم لا » وجعل علة منع هذه البيوع مجرد 
وجود ذريعة الربا » كثر أداؤها إلى الربا أم لا » ولا فرق في الذرائع بين 


ينض 


البيوع وغيرها » وإليك نص القرافي وهو يذكر أساس القولين في مذهب 
مالك القول الذي يشترط في منع الذرائع أداء الذريعة إلى الفساد غالبا . 
والذي يسدها مطلقاً غلبت أم لم تغلب » قال : 
تنبيه : 

قال اللخمي : اختلف في وجه ال منع في بيوع الآجال » أبو الفرج لأنّها 
أكثر معاملات'أهل الربا » وقال ابن مسلمة : « بل سد لذرائع الربا» '. 

فأبو الفرج يجعل علة المنع كون الذريعة أكثر المعاملات التي تؤدي إلى 
المحظور » فلو لم تكن الذريعة كذلك لا يمنع البيع . 

وابن مسلمة جعل العلة كون الشيء ذريعة إلى الربا » فمتى ما ثبت 
كونه ذريعة منعه » كان أغلب أم لا . والله أعلم . 
المذهب الثاني : 

ومن نسب القول بمنع سد الذرائع للشافعي في جميع صورها إلا ما 
استلزم المحظور : ابن السبكي . فقد قال : لقد أطلق القرافي قاعدة 
الذرائع على أعم منها » وزعم أن كل أحد يقول ببعضها , مع أن الشّافعي 
يفول نشي ءي 

فقد نفى أن يكون الشافعي قائلاً بسد الذرائع في صورة من صورها . 
والذي قلنا : إن الشافعي قال به لم يجعله ابن السبكي من الذرائع » بل من 

()الفروق ج۳ ص٦۲۸‏ . 

(۲) انظر : حاشية العطار ج؟ ص٤٦۳‏ » وتهذيب فروق القرافي ج۳ ص۲۷۷ . 


۲۸۹ 


الوسائل + والوسائل عنذهم غير الذرائع > ولكن لا كانت ينطبق عليها 
تعريف الذرائع جعلناها نوعاً منهاء وقلنا: إِنّهم يقولون بها في هذا النوع . 
وقال الباجي: ‏ قال أبو حنيفة والشّافعي : لا يجوز القول بسد 
الذرائع ». 
وقال ابن العربي في تفسير قوله تعالى : #واستلهم عن القرية...74" الآية : 
« وتابعه عليها أحمد بن حنبل في رواية عنه › وخفيت على الشافعي 
وأبي حنيفة مع تبحرهما في الشريعة  »‏ . 
فقد أفاد هذان الإمامان إنكار أبي حنيفة والشافعي لهذا الأصل . 
المذهب الثالث : 
وممن نسب القول بسد الذرائع فيما إذا أدت الذريعة إلى المحظور » أو 
كان أداؤها غالباً : القرطبي » فقد قال : « وسد الذرائع ذهب إليه مالك 
وأصحابه » وخالفه أكثر النّاس تأصيلاً وتأسيساً » وعملوا عليه في أكثر 
فروعهم تفصيلاً ) ١‏ 
تم قال  :‏ فإذا غلب حصول المحظور من الذريعة لا بد من السد » 
وإذا ساوى أو كان عدم الحصول هو الغالب » فاختلف الأصحاب › 
فبعضهم سد الذريعة » وبعضهم منع سدها » ووصف هذا بالتهمة البعيدة 
والذرائع الضعيفة » . 
)١(‏ البحر المحيط ج٣‏ مبحث سد الذرائع . 
OO‏ 1517 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ج۲ ص۷۸۷ . 
() انظر : البحر المحيط ج” في أول مبحث سد الذرائع . 


۹۰ 


وقال الباجي : « ذهب مالك إلى القول بسد الذرائع » '''؛ ولم يبين 
في أي صورة يقول به . 

وقد تقَدّم نسبة القول بها لمالك وأحمد بن حنبل عن ابن العربي . 

واكاك القراقى + شيى كإن E RE‏ إلى المسية: 
منعنا من ذلك الفعل » وهو مذهب مالك - رحمه الله - . 

وقال القرطبي في تفسيره : ١‏ التمسك بسد الذرائع هو مذهب مالك 


ا 1 1-0 1 شه 
وأصحابه » وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه »" '" . 


نصوص الحنابلة في سد الذرائع : 

قال ابن قدامة في المغني : « فصل : والحيل كلها محرمة غير جائزة في 
شيء من الدين » وهو أن يظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً ؛ مخادغة 
وتوسلا إلى فعل ما حرم الله تعالى واستباحة محظوراته » أو إسقاط 
واجب » أو دفع حق ونحو ذلك ا 

وقال الخرقي في مسألة العينة » وهي المسماة ببيوع الآجال عند المالكية : 
« ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل جما باعها به »7 . 

قال ابن قدامة شارحاً ذلك : « وجملة ذلك أن مَنْ باع سلعة بشمن 
مؤجل نَم اشتراها بأقل منه نقداً لم يجز في قول أكثر أهل العلم » روي 

. البحر المحيط ج٣ في مبحث سد الذرائع‎ )١( 


a 
: ه١ جص‎ (۳) 


. ٦۲ص‎ ٤ج المغنى لابن قدامة‎ )٤( 
. انظر : الخرقي مع شرح المغني ج٤ ص۱۹۳‎ )٥( 
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ذلك عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي » وبه 
قال أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن مسلمة والثوري والأوزاعي ومالك 
وإسحاق وأصحاب الرأي » . ثم قال 0 لأن ذلك ذريعة إلى الربا 1ه 
يدخل السلعة ليستبيح لها بيع ألف بخمسمائة إلى أجل معلوم ... والذرائع 
معتبرة كما قَدَمْنَاه ؛ . ثم قال : « نص أحمد على هذا كله » 7" , 

وقال في الإقناع عقب ذكره هذه المسألة - مسألة العينة - : « لأنَّ ذلك 
ذريعة إلى الربا ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل » والذرائع 
خرو ا 

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين : «القول أو الفعل المفضي إلى 
المفسدة أقسام : 

الأول : الفعل المحرم يفضي إلى المفسدة » كشرب الخمر يفضي إلى 
فساد العقل . 

والثاني : فعل مباح يفضي إلى المفسدة . 

والثالث : فعل مباح يفضي إليها غالبا . 

والرابع : فعل مباح يفضي غالبا إلى المفسدة » . 

نّم قال : « فالأول ممنوع شرعاً . والآخر جائز شرعاً . والثالث 
والرابع محل خلاف » واختار منع الوسيلة فيهما»'" . 


(1) انظر : المغنى لابن قدامة ج٤‏ ص ۱۹٤۰۱۹۲‏ . 
(۲) نقله في تهذيب فروق القرافي ج۳ ص٦۲۷‏ . 
(۳) أعلام الموقعين بتصرف جلا ص ٠ ٠١٠١٠۲۰‏ 


۹۲۴ 


. فأفاد كلامه قول الحنابلة بالذرائع وأنّهم يقولون بها في حالة ما إذا 
أفضت إلى المحظور أو غلب إفضاؤها » وفهم من كلام غيره من الحنابلة 
وتمثيلهم بيوع الآجال أن مثل الغالب ما كثر أداؤه إلى المفسدة » كبيوع 
الآجال » فكان مذهب الحنابلة كما نقلناه عن الخرقي وابن قدامة وابن القيم 
مطابقاً للمذهب الثالث القائل بسد الذرائع في حالة إفضائها أو كثرة 
قفا ينان ا كان ا رخو قاذ ون ولال 
ابن القيم في القسم الرابع بالإباحة شرعاً . 
حقيق مذهب مالك : 

لقد قَدَمْنَا أن في مذهب مالك رأيين : 

أحدهما : يسد جميع الذرائع إلا ما يندر أداؤه إلى المحظور . 

والشاني : يسدها فيما إذا أدّت إلى المحظور أو غلب أداؤها » لاما 
ساوت أو كان أداؤها أقل » كما قَدَمْنَا ذلك عن القرطبي . 

وقد ذكر الشّاطبي أقساماً للذريعة » فأفاد أن ما أفضت فيه الذريعة إلى 
المحظور أو كان إفضاؤها غالباً تسد فيه الذريعة » وما كان فيه الإفضاء نادراً 
لا تسد والمستوي الطرفين فيه خلاف » فحكي عن مالك القول به » ولَعَل 
هذا بناء على القول الثاني في المذهب الذي قال فيه القرطبي : إِنَّه يلزم عليه 
اتباع التهم البعيدة والذرائع الضعيفة » وسيأتي تحقيق كلام الشاطبي عند 
تحرير محل النزاع . 

و ا بوي ی ميم رو ا 


۹۴۳ 


القرافي له بقيل » حيث قال فيما بعدت فيه تهمة الربا ١:‏ إن العقد جائز ». تم 
قال ١:‏ وقيل : ينع حماية للذريعة »'''. فاستفيد من كلام القرافي وحكايته 
القول الذاهب إلى السد في جميع الصور بقيل » ووصف القرطبي إياه بأنّه 
أخذ بالتهم الضعيفة رجحان القول بسد ما غلب أداؤه إلى المفسدة من 
الذرائع » دون ما تساوى فيه الأمران أو كان أداؤه أقل . والله أعلم . 

وفك أن كل اها م الط ا ری أن مامت إلبه هو هين 
مالك ؛ لأنّهم إِنَّمَا يصدرون عن رأيه مقلدين له فيما يرونه 1 

فكأن المذهبين حينئذ منسوبان لمالك إلا أن القول بسد الذرائع المفضية 
أو الغالب فيها الإفضاء هو قول الأكثر تقريباً أو المشهور . 

فالخلاصة من هذا أن مذهبي المالكية والحنابلة اتفقا في القول بسد 
الحنابلة مع الراجح من مذهب مالك . والله أعلم . 

تحرير محل النزاع في الذرائع 


e.‏ ني 


مقدمة : 


إن م ر و ا ا لتزريصة به امت 
الاستحسان » ونا كان هذا الاستحسان نوعاً من المصالح المرسلة » كان 
خروج الذرائع التي نص الشتّارع على منعها أمراً ضرورياً » لان الكلام إِنَّما 
هو في ذرائع لم ينص الشًارع عليها بالمنع أو الإباحة » أمّا ما نص الشارع 
عليه فلا حلاف فيه ؛ لأنّ نص الشّارع واجب الاتباع إجماعاً . 


(۱) الفروق ج۳ ص۲۱۹ . 


فسب الأصنام ذريعة من الذرائع المؤدية إلى الفساد » فلم نص الشارع 
على منعها لم يكن لأحد أن يخالف في ذلك . هذا شأن ما نص الشارع 
عليه من الذرائع . أما ما لم ينص عليه منها فهو أقسام : 

١‏ - مايؤدي إلى المحظور حتماً بحيث لا يتخلف المحظور عن فعل 
الذريعة » فيوجد بوجودها وينعدم بانعدامها . 

؟ - ما يؤدي إلى المحظور » بحيث لو حصلت الذريعة حصل المتفرع 
اله إلا أن ذلك لبس يغلى طريق اللروم كناف الأول 

۳ - ما يكون أداؤه إلى المحظور غالباً . 

. مايكون دون الغالب‎ - ٤ 

ه - مايكون أداؤه نادراً . 

فأقسام الذرائع لا تخرج عن هذه الأقسام » كما نبه عليه العلماء في 
المتفق عليه من هذه الأقسام : 

لقد اتفق العلماء على سد الذريعة إذا كانت من القسم الأول . وإن 
كان بعضهم لا يرى إطلاق اسم الذريعة عليه » بل يقول : إن هذا وسيلة 
وليس بذريعة » وبعضهم لا يفرق بين الوسائل والذرائع . 

فابن السبكي من الشافعية يصرّح بأن هذا النوع ليس من الذرائع بل هو 
من الوسائل » وكذا يرد على القرافي في حكايته الإجماع على أصل القول 


۲4٥ 


بسد الذرائع » بناء على أن العلماء كلهم قد قالوا بهذا النوع » فرد ابن 
السبكي عليه بأن ما حكيت فيه الإجماع ليس من الذرائع . 

وإليك نص ابن السبكي في هذا قال : « وقد أطلق القرافي هذه 
القاعدة - أي قاعدة سد الذرائع - على أعم منها ؛ نّم زعم أن كل أحد 
يقول ببعضها » مع أن الشّافعي لا يقول بشيء منها . . وأن ما ذكره من أن 
الأئمة أجمعت عليه ليس من مسمى سد الذرائع في شيء» . 

والذي ذكره القرافي نما أجمعت عليه الأمّة هو مسألة حفر البثر في 
طريق المسلمين . 

والقرافي لا يرى فرقاً بينهما فقد قال  :‏ وربا عبر عن الوسائل 
بالذرائع » وهو اصطلاح أصحابنا» " . 

وخلافهم في التسمية لا يترتب عليه ثمرة » وغاية الأمر أن الجميع 
متفقون على ذلك » سمي بالوسائل أو الذرائع . 

كذلك ان تفقوا على أن الذريعة لا تسد إذا كانت من القسم الأخير وهو 
ماکان ول افر ادرا 

قال ابن عبد السسّلام في القواعد : ١‏ القسم الثالث : ما لا يترتب مسببه 
إلا نادراً » فهذا لا يحرم الإقدام عليه إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة 
لوقوع المفاسد النادرة » 7©» وأفاد الشاطبي في هذا القسم أنه مأذون فيه ولا 

. ۲۷۷ تهذيب الفروق ج” ص‎ )١( 


1 E 
. ۸٥ص قواعد الأحكام لابن عبد السّلام جا‎ )۳( 


۲۹٦ 


ينظر إلى ما يمكن حصوله من المفسدة النادرة » ودليل الإذن فيه أنَّهِ لا توجد 
مصلحة في الوجود عادة خالية من الإشابة بالمفسدة ولو نادرة » فلم يلتفت 
الشارع إلى ندرة المفسدة . 

ل فيه المي :قن و ا 
المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انحرافها » إذ لا توجد في 
العادة مصلحة عريّة عن المفسدة جملة » إلا أن الششّارع إِنّمّا اعتبر في 
مجاري الشرع غلبة المصلحة ولم يعتبر ندرة المفسدة» . 


حكم بقية أقسام الذرائع : 

أما بقية الأقسام غير هذين القسمين فالئّاس فيها على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول جا قدانب نبها بيه العلياء ٠‏ فبعضهم يسد الذرائع 
فيهاء وبعضهم ينع سد الذرائع فيها » وهذا ما ذهب إليه ابن السبكي فقد 
قال : « ولم يعتبر الشّافعي شيئاً من هذه القاعدة» » وأثبت له القول 
بالقسم الأول وإن كان قد سماه وسائل لا ذرائع . 

الرأي الثاني : أن الخلاف فيما عدا القسم الذي يقطع بأداء الوسيلة فيه 
ا ال اا او ان د ردهي الى هلدا ف الك ا 
ولعله السبكي تقي الدين . 

فق دقر فا الخ الد أن فى ا ن ت اقول 
الذرائع للشافعي » ونازعه في هذه النسبة بعض المتأخرين » وکر 
بعض المتأخرين مذهب الشافعي في الوسائل والذرائع » فأفاد أن الشافعي 

(۱) لموافقات ج۲ ص ۰۲٥۸‏ 309 . 


4۹۷ 


يقول بالوسائل وهي ما لازمت المتوسل إليه » وأنَّهِ يقول بالذرائع إذا قطع 
بحصول المتذرع إليه وهو المحظور . وإليك عبارته في ذلك : 

قال : واعلم أن ابن الرفعة حاول تخريج هذه القاعدة على مذهب 
الشافعي من قوله في الأم : ١‏ إن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم 
يحل» وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله ... ) إلخ كلامه . 

نّم قال : « ونازعه بعض المتأخرين وقال : إنَّمَا أراد الشافعي - رحمه 
الله - تحريم الوسائل لا سد الذرائع » والوسائل مستلزمة للمتوسل إليه » . 

ثم ذكر أقسام الذرائع عند هذا البعض » وأنّها ثلاثة فقال : 

أحدها : ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم . 
وساق بقية الأقسام » ثم عقب عليها بقوله : ونحن نخالفهم في جميعها 
إلا القسم الأول ». 

فأفاد كلام هذا البعض وهو يرد على ابن الرفعة أن الشافعي يقصد من 
كلامه في الأم : الوسائل وهي ما لازمت المحظور » أما الذرائع فهو لا 
يقول بها جميعها » وإِنّمَا يقتصر فيها على ما قطع بحصول المفسلة به . 

وقد ذكر ابن السبكي أن الذي نازع ابن الرفعة هو والده تقي الدين 
السبكي » وذكر ما نقله الزركشي عن بعض الشّافعية بنصه عن والده » إلا 
أنه لم يذكر أقسام الذرائع » وما يأخذ به الشافعية منها » بل اقتصر على أن 
الشافعي يأخذ بالوسائل » وهي ما لازمت المحظور كما قدمتّاه عنه » ولا 
يأخذ بشيء من الذرائع » لذا قلنا : إِلّه يرى أن جميع الذرائع غير المستلزمة 
للنوع مكان نزاع . 

. البحر المحيط ج۳ مبحث الذرائع‎ )١( 
۲۹۸ 


الرأي الثالث : يجعل دائرة الاتفاق أوسع نطاقاً منها في الرأيين 
السابقين » فيقول : إن الاتفاق يشمل ما قطع بحصول المحظور فيه من 
الذرائع وما غلب حصوله منها . ويرى الخلاف فيما عدا ذلك » وهو 
المساوي » وما كان حصول المحظور فيه مرجوحاً . 

وإلى هذا الرأي ذهب جمع من الأصوليين » منهم : الشاطبي » وابن 
عبد السّلام » وابن الرفعة . 
كلام الشاطبي في هذا المقام : 

قسم الشنّاطبي الفعل المأذون فيه المؤدي إلى الضرر وهو المسمى 
بالذريعة اصطلاحاً » إلى أقسام ؛ لأنَّهِ : إمّا مقطوع بحصول المفسدة منه . 
أو کا نالعال خضو لها و أو'العكنى ٠.‏ أو نتوی الأهر ان 

والفعل في جميع هذه الأقسام مفروض فيه أنه لا يلحق الفاعل بتركه 
ضرر ء وإِنَّمّا الضرر فيه لاحق بغيره فقط . 

فالقسم الأول : وهو ما قطع بحصول الضرر » مثل : حفر البئر 
خلف باب الدار في الظلام » بحيث يقع الداخل فيها بلا بد وشبه ذلك . 

ولهذا الفعل نظران نظر إلى الفعل في حد ذاته من حيث كونه مأذوناً 
فيه بقطع النظر عما يؤدي إليه من مفسدة » فيكون جائزاً لا محظور فيه . 

ونظر من حيث كونه مؤدياً إلى مفسدة قد علم الفاعل أن فعله مؤد 
إليها » فيكون فعله هذا مظنة لقصد ضرر الغير » فلا يجوز . 

نّم الفعل المأذون فيه إِما أن يكون مباحاً أو مطلوباً » فإن كان مباحاً 


۹۹ 


فليس من المعقول الإذن فيه ليكون مصير ذلك ضرر الغير » إذ الشارع لا 
يبيح ضرر الغير في سبيل تحصيل فعل لا يحصل بتركه ضرره وإقدام 
الفاعل على فعل هذا شأنه مظنة الإضرار بالغير » فلهذا كان الفعل ممنوعاً . 

وإن كان مطلوباً وأمكن الإتيان به - أي الفعل - على وجه لا يكون 
فيه ضرر الغير » كان فعله على هذا الوجه الذي يحصل به الضرر للغير فيه 
نوع تقصير من الفاعل , إذ لو بحث لوجد لهذا الفعل طريقاً آخر يؤدى به 
لايحصل فيه ضرر للغير » فلهذا منع أيضاً » ففعله على كلا التقديرين › 
أمًا ناتج كما قال الشاطبي من تقصير في النظر المأمور به من حيث عدم طلبه 
لوجه الفعل الذي لا يترتب معه ضرر » وهذا ممنوع » وإمّا لأن فعله هذا 
مظنة الإضرار بالغير وهو ممنوع أيضاً » فيكون ممنوعاً من ذلك الفعل 
حال 

فحفر البئر في المثال المتقدم إن كان لمصلحة فيه مباحة يمكن الاستغناء 
عنها كان حفره المؤدي إلى المفسدة قطعاً مظنة الضرر . وإن كان به حاجة 
إلى الحفر فيعد مقصراً ؛ أنه يمكنه حفرها في موضع لا يحصل به الضرر 
للغير كأن يحفرها بعيداً عن الأمكنة التي ير بها الاس . 

القسم الثاني : ما كان إفضاء الفعل فيه إلى الضرر نادراً » مثل : حفر 
البئر في مكان الغالب ألا يقع فيها أحد» ومثل ذلك أكل الأغذية التي في 
الغالب لا يحصل بها ضرر » فهذا الفعل مأذون فيه » ولا ينظر إلى ما يكن 


حصوله من المفسدة نادرة . 
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يقول الشّاطبي في هذا القسم فهو على أصله من الإذن » لأنّ المصلحة 
إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها » إذ لا توجد في العادة 
مصلحة عريّة عن المفسدة جملة » إلا أن الشارع إِنَّمَا اعتبر في مجاري 
الشرع غلبة المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة 7 

ونظير هذا القسم من حيث إن النادر غير معتبر شرعاً - أن الشارع 
قضى بالشهود في الدماء والأموال والفروج » مع إمكان الكذب والوهم 
والغلط من الشهود » وأباح الفطر في السفر ولم ينظر لما ندر من عدم المشقة 
بالنسبة لبعض الأفراد . ولذا اعتبر خبر الواحد في بناء الأحكام عليه مع 
احتمال الوهم والخطأ والسهو وما إلى ذلك » ولكن لما كانت هذه الأشياء 
نادرة يضعف تحقيقها لم يعبأ بها وأجرى الأمر على الغالب ». وهذان 
القسمان لا خلاف فيهما حسبما أفادت عبارة الشاطبي . 

القسم الثالث : وهو ما يكون المفسدة فيه مظنونة » كبيع السلاح من 
أهل الحرب » والعنب من الخمار » وبيع ما يغش به من شأنه الغش ونحو 
ذلك . 

فلو نظرنا إلى أن الفعل مأذون فيه بقطع النظر عن المفسدة المترتبة غالباً 
کا یج از الف أما إذا قطنا إلى بها كرتت عله ن اة الا 
فيحتمل وجهان : أولهما : المنع » إجراء للظن مجرى العلم » فيمنع 
الفاعل من القيام بهذا الفعل » إما لاتهامه بقصد ضرر الغير بفعل لا يلحقه 

(۱) الموافقات ج۲ ص08 75907 . 
(۲) المرجع السابق ج۲ ص۲۹۹ بتصرف . 


۳۰۱۹ 


بتركه ضرر» أو بتقصيره في طلب وجه آخر للفعل لا يحصل به الضرر 
على غرار ما تقدم فيما علم فيه القطع با مفسدة. 

انها الخوان + نظرا لاتلاف الفعل اع هناك من حيبت إن 
يجوز تخلف المفسدة هنا وإن كان نادراً » وذلك قطع فيه بحصول المفسدة 
فل هذ فكل داك او عا کے مرلن ری الو جة ا رل أن 
الظن يجري مجرى العلم في العمليات بخلاف الاعتقاديات » كالإيمان 
بالله وغيره من المعتقدات ٠‏ لذلك رجح الشّاطبي القول بالمنع في ذلك 
حيث قال : فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين أم 
لآ طيواز تخلفيهاوإن كان السخكلف ادرا اولك اعبار الط هو 
الأرجح لان الظن في أبواب العمليات جارياً مجرى العلم » فالظاهر 
جرف 

القسم الرابع : أن يكون حصول المفسدة من الفعل الثانوي فيه ليس 
غالبا ولا نادراً بل مستوي الطرفين » فهل يكون الفعل مأذوناً فيه أو 
تمنوعاً؟ فيه خلاف » فالشافعي ومن سلك مسلكه يرى جواز الفعل . 
ومالك ومن وافقه يرى المنع . 

وقد استدل الشاطبي للشنّافعي ومن معه أولاً : بأنّ الأصل في هذا 
الفعل ال حمل على الأصل من صحة الإذن » فيجوز فعله بناء على هذا . 

(۱) الموافقات ج۲ ص9 70 ۳٠١‏ » والوجهان يراد بهما كونه قصر في أن يفعل 


انون على كفي الا مخ ها فور كو عام وتان ی ا 
تقدم » وكلاهما منوع ف انظر : تقریر دراز على هذا الكتاب ج ص9 750 . 
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ثانياً : بأن العلم بالمفسدة أو الظن الذي في حكمه منتفيان هنا » إذ 
ليس هنا الاحتمال مجرداً بين الوقوع وعدمه » ولا قرينة ترجح أحد 
الجانبين على الآخر . . فلا يكون الفعل بمنوعاً ''2. وحجة مالك في ذلك 
ومن معه أن القصد شيء باطن لا نعلمه » إلا أن هناك أموراً يغلب على 
الظن اج اليد لياع :فم فاس كه اللو دوه القت 
إقامة للمظنة مقام المظنون » وإقامة المظنة مقام المظنون كثير في الشرع » 
وصحة تخلف القصد في بعض الأحوال لا يمنع وجود الظن » قال 
الشاطبي : ١‏ إن مالكاً اعتبر هذا القسم في سد الذرائع بناء على كثرة القصد 
وقوعاً » وذلك أن القصد لا ينضبط في نفسه لأنّهِ من الأمور الباطنة لكن له 
مجال هنا » وهو كثرة الوقوع في الوجود وهو مظنة ذلك › فكما اعتبرت 
المظنة » وإن صح التخلف كذلك نعتبر الكثرة لأنَّها مجال القصد > . 

ومعنى كلام الشّاطبي أن مالكاً رأى أن هذا القسم وهو ما استوى فيه 
حصول المحظور من الذريعة وعدمه - يكثر قصد النّاس للممنوع فيه . 
فجعل كثرة القصد كالقصد بالفعل » فمنع من الفعل في هذه الحالة › 
حصل القصد أم لا » طالما قصد الممنوع كثيراً . والله أعلم . 

والدليل على أن الشّاطبي يرى سد الذريعة في القسم الأول والثالث › 
وهو ما غلب حصوا المحظور فيه أمور : 

أولها : أنه لم يذكر خلافاً في أثناء ذكر هذين القسمين . 

(١)الموافقات‏ ج۲ ص 315١‏ . 
(5) امسو السائقة حة ع م 
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انيهما : أن ذكره الخلاف في القسم الرابع » وهو ما استوى فيه 
الأمران دليل على أن غيره مما ذكرناه لا خلاف فيه . 

ثالشها : أن الشأفعي احتج أو احتج له على جواز القسم الرابع » وهو 
ما استوى فيه حصول المحظور بأنه ليس من الذي علم فيه بالمفسدة ولا من 
الذي ظنت فيه المفسدة الذي هو في حكم المعلوم فيكون جائزاً ... إلخ . 

فقوله هذا يفيد أن هذين القسمين تسد فيهما الذريعة . والله أعلم . 
كلام ابن عبد السّلام : 

قال ابن عبد السّلام : « أسباب الضرر أقسام : 

أحدها : مالا يتخلف مسببه عنه كالإلقاء في التار وشرب السم . 
فهذا ما لا يجوز الإقدام عليه في حال اختيار ولا في حال إكراه . 

القسم الثاني : ما يغلب ترتب مسببه عليه » وقد ينفك عنه نادراً ء 
فهذا أيضاً لا يجوز الإقدام عليه » لأن الشارع أقام الظن مقام العلم في أكثر 
الأحوال . 

القسم الثالث : ما لا يترتب مسببه إلا نادراً » فهذا لا يحرم الإقدام 
عليه إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة ». 

تمن هذا ترق أن ابو هبد اللا قا اى مع التساطى ف التسمين 
الأخيرين » وأن الذريعة في القسم الأول منهما تسد » إقامة للظن مقام 
العلم . ولم يذكر خلافاً في هذا ولا احتمال خلاف » كما يستفاد من أن 
القسم الأخير لا خلاف فيه . 

(۱) قواعد الأحكام جا ص٥۸‏ . 
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بقي أن ينظر في القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة » نه ليس من 
الذرائع كما قَدَمَا ؛ لأنّها فعل مباح ... إلخ » وهنا الفعل تمنوع متوصل به 
إلى ممنوع . 

إلا أن نقول : إن قصده الفعل المؤدي إلى النتيجة قطعاً » كان مباحاً أو 
ممنوعاً . واتفق التمثيل بالمحرم اتفاقاً » فيكون كلامه مساوياً لكلام 
الشاطبي في الأقسام الثلاثة . 

ويكون قد ترك القسم الرابع الذي استوى فيه طرف المصلحة 
والمفسدة » ولعَلّ هذا يرجع إلى أن ابن عبد السّلام شافعي المذهب ولا 
يرى الشافعية سد الذرائع في هذا القسم » فلذا أهمله . والله أعلم . 

وبحكم أن ابن عبد السّلام شافعي المذهب فيغلب على الظن أن هذه 
الأقسام الثلاثة يقول بها الشّافعيون » فيسدون الذرائع فيما قطع فيه 
بالمفسدة أو كان الغالب فيه حصول المفسدة » ويبيحون الذرائع فيما إذا 
كانت المفسدة المؤدية إليها ناذرة» وطلنه عفري كا اديت 
للمفسدة فيه مستوية الطرفين لا قدمتاه من أنه غير ممنوع عندهم حتّى يسد . 
كلام ابن الرفعة : 

لقد ذكر جمع من الأصوليين أن ابن الرفعة يرى أن القول بسد الذرائع 
مذهب الشافعي مستمداً لذلك من كلام الشّافعي في الأم » ذكر هذا 
الزركشي في البحر المحيط . والعطار في حاشيته على الجلال المحلي على 
جمع الجوامع » وصاحب تهذيب الفروق . وغاية ما أفاد كلام هؤلاء أن ابن 
الرفعة يرى سد الذرائع مذهباً للشافعي» أما مدى عمل الشافعي بهذا الأصل 
فلم يذكروا رأي ابن الرفعة فيه . 


وجميعهم تفيد عبارته أن الذي قاله ابن الرفعة وخالفه فيه غيره من 
الشّافعية هو غير ما استلزم المفسدة من الذرائع» وغير ما كان حصول 
المفسدة فيه نادراً » إذ هذا يقول به الجميع حتى المنازعون لابن الرفعة فلا 
کو ی 

فإذاً هذا الذي يقوله ابن الرفعة شيء غير هذين القسمين» فيحتمل أن 
يكون شاملاً لجميع أنواع الذرائع » أعني ما حصلت فيه المفسدة قطعاً من 
غير استلزام وما غلب فيه حصول المفسدة » وما تساوى فيه الأمران » وما 
كان حصول المفسدة فيه أقل فيكون مذهب الشّافعي في الذرائع على 
حسب ما فهم ابن الرفعة موافقاً ذهب بعض المالكية » ويحتمل أن يكون 
قول ابن الرفعة مراداً به ما قطع فيه بحصول المفسدة وما غلب حصول 
المفسدة فيه » فيكون موافقاً لما ذهب إليه جمهور المالكية . 

والذي يفيده كلام العلامة الزركشي أن ابن الرفعة يرى ما يوافق 
الاحتمال الأول لأته - أي الزركشي - نقل عن بعض متأخري الشافعية 
تقسيم الذريعة إلى ما قطع فيه بحصول التضرع إليه وهو الممنوع » وما قطع 
بعدم حصول ذلك فيه واختلط با يتوصل » وما تردد بين الوصول وعدمه. 
ووصف هذا الأخير بأنه ذو مراتب متعددة . 

نّم قال الزركشي وهو يتكلم على هذه الأقسام : و أما الثالث فَلَعَلّه 
الذي حاول ابن الرفعة تخريج مذهب الشافعي عليه ( بتصرف )2 . 


۳۰٦ 


وينبغي تفسير هذا الثالث با غلب حصول المفسدة فيه أو تساوى ا 
كان الحصول فيه مرجوحاً . وذلك لأنه تقدم ذكر ما قطع بحصول المفسدة 
فيه » كماتقَدم أن ما كان حصول المفسدة فيه نادراً لا تسد فيه الذرائع 
باتفاق » وأن ما استلزم المفسدة تسد فيه الذرائع باتفاق » فلم يبق إلا ما 
ذكرناه . 

فيكون بناء على هذا أن ابن الرفعة يرى سد الذرائع في كل ما يؤدي 
إلى المفسدة» ولو كان إذاؤه مرجوحاً . و أنت ترى أن الزركشي نفسه غير 
قاطع بأن هذا هو ما يراه ابن الرفعة » وذلك لاستعماله كلمة لعل المفيدة 
للتردد وعدم التأكد. وإن كان المترجح عنده قوله بالقسم الثالث . 

ولَعَلَّ مما يؤيد ما ذكره الزركشي إطلاق ابن الرفعة القول في ذلك . 
فقد نقل عنه التاج السبكي أنه قال معقباً على كلام الشافعي : « في هذا ما 
يثبت أن الذرائع إلى الحرام والحلال تشبه معاني الحلال والحرام ٠»‏ . 

فكلامه هذا مطلق في كل ذريعة . إلا أن ما كان أداؤه إلى المحظور 
نادراً متفق على عدم سد الذريعة فيه » فيبقى غيره مسدوداً . 
الراجح من الأقوال في محل النزاع : 

لقد قَدَمنَا أن العلماء في محل النزاع على ثلاثة آراء . 

وظهر أن الذي ذكره تاج الدين السبكي عن والده تقي الدين السبكي 
ليس كل كلام السبكي بل بعضه » وعبارة السبكي بتمامها كما نقلها 
الزركشي تفيد أن الشافعية يقولون بالذرائع إذا استلزمت الممنوع » أو قطع 

۲۷۷ تهذيب فروق القرافي ج۳ ص‎ )١( 
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بحصولها من غير استلزام » وإن لم يصرح الزركشي بالسبكي » بل حكى 
ذلك عن بعض المتأخرين » ويغلب على الظن أن العبارتين : التي نقلها 
رر کی وال ليا ابن السك عن عار الك + إلا أن الزو كى 
أتى بجميع عباراته كما تقَدّم » فاستخلص من كلام السبكي بناء على نقل 
الزركشي أن الشافعية يقولون بالذرائع الملازمة للفساد والتي يقطع بحصول 
الفساد بها » فإذاً صار القولان في محل النزاع قولاً واحداً. 

بقي القول الثاني وهو ما ذكره ابن عبد السّلام و الشاطبي وابن 
الرفعة» حسبما فهمه عنه الزركشي» وهو أن محل النزاع إِنَّما هو فيما لم 
يغلب أداؤه إلى المفسدة من الذرائع وهو ما ساوى أو كان أداؤه مر جو حا 
وإن كان كلام الزركشي يفيد أن ابن الرفعة يرى قول الشافعي بالذرائع . 
ولو كانت من هذين النوعين» والذي يكفينا من كلام ابن الرفعة هو قوله 
أن الشافعي يقول با غلب من الذرائع » فيلتقي قوله من هذه الناحية مع 
كلام الشّاطبي وابن عبد السّلام » أمّا قوله بأنّ الشّافعي يقول بها فيما 
استوى فيه الآداء وعدمه أو في ما كان حصول المفسدة فيها غالباً » فليس 
محل اتفاق لما نقله عن القرطبي"''' » من أن ما كان أداء الذريعة فيه إلى 
المحظور مساوياً أو مرجوحاً محل خلاف بين علماء مذهب المالكية . فإذاً 
ما الراجح في محل النزاع ؟ . 

الذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه الشاطبي وابن عبد السّلام وابن 
الرفعة من أن ا لحلاف فيما هو دون الأغلب » وأن القول بأنّ الشّافعي لا 


۳۰۸ 


فيه » لم ينقل فيما اطلعت عليه إلا عن السبكي . 
أما القول بأن السافعي يسد الذرائع ولو كانت غالبة الأداء إلى 
المحظور» فقد نقل عن هذين الإمامين عن الشافعية » كما نقل عن غيرهما 
كالشاط 07 
بل إن عبارة الشأفعي نفسه في الأم تشمل هذا ؛ لأنّه قال : إن ما كان 
ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل » وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم 
د (۲) 
الله . 
فلم يخص الذريعة بكونها ملازمة للمحظور أو مقطوعاً بأدائها إلى 
المحظور » على أن في سد الذرائع عندما يغلب على الظن أداؤها إلى 
الفساد عملا بما هو متفق عليه بين العلماء من أن غلبة الظن فى الفقهيات 
تنزل منزلة العلم » يقول الشاطبي محتجاً على اعتبار سد الذرائع في هذا : 
ولكن اعتبار الظن هو الأرجح » لان الظن في أبواب العمليات جار مجرى 
العلم فالظاهر جريانه هنا" . 
ويقول ابن عبد السّلام في هذا القسم : فهذا أيضاً لا يجوز الإقدام 
عليه ؛ لان الشتّارع أقام الظن مقام العلم في أكثر الأحوال'. 
(۱) انظر : البحر المحيط ج۳ مبحث سد الذرائع » وقواعد الأحكام جا ص 5/ 
والموافقات ج۲ ص۹٥۳ 3٠١‏ . 
(۲) الام للشافعي ج۳ ص ۲۷۲ . 


() الموافقات ج۲ ص ١ › ۲٥۹‏ ببعض تصرف . 


۳.۹ 


ويؤيد القول بأن الذرائع التي يغلب فيها الأداء إلى الفساد تسد عند 
الشّافعي » مانقله الزركشي عن الشّافعي في آخر مبحث الذرائع من 
بحره» فقد ذكر مسائل ليس مما لزمت فيها الذرائع » ولا مما قطع فيها 
بحصول المحظور . من ذلك : منع الصلاة جماعة في مسجد له إمام راتب 
وقد صليت فيه تلك الصّلاة » منعها الشافعي على جهة الكراهة » ومعللاً 
ذلك بقوله : لتلا يعمد قوم لا يرضون إماماً فيصلون بإمام غيره . 


محل النزاع : 

فإذا علم ما تقّدّم فيكون الخلاف في الذرائع التي لم ترق إلى أن يكون 
حصول المحظور بها غالباً » كما أنَّها لم تنحط إلى كون حصوله بها نادراً 
فما بين هذين القسمين هو الذي يكون فيه الخلاف بين العلماء . 

قال الشاطبي #لنوانا ها كو NR‏ لقان دولا 
نادراً » فهو موضع نظر والتباس» والأصل فيه ال حمل على الأصل من 
صحة الإذن كمذهب الشافعي وغيره...2 . 

ثم قال : « إلا أن مالكاً اعتبره في سد الذرائع بناء على كثرة القصد 
وقوعاً ‏ . ومثّل لهذا ببيوع الآجال المعروفة عند المالكية”" . 

لذلك نجد القرافي مثل لما فيه الخلاف بين العلماء ببيوع الآجال” "عند 
المالكية كما صنع الشاطبي . 


(١)الموافقات‏ ج۲ ص 811 
( المرجع السابق ج۲ ص 51١‏ 
(۳) الفروق للقرافي ج۲ ص ۳۲و ج٣‏ . 


د ١م‏ 


ويكفي في منع هذه البيوع عند المالكية » أو مدار المنع عندهم فيها هو 
أن تكون التريعة الموضلة إلى المحظويقضد متها ذلك المحظور غالا قال 
خليل في مختصره : « ومنع للتهمة ما كثر قصده » » قال شارحه الدردير : 
« أي منع لأجل ظن قصد ما منع شرعاً سداً للذريعة بيع جائز في الظاهر 
كثر قصد التاس له للتوصل إلى الربا الممنوع »97 . 

فكثرة القصد التي بنى عليها المالكية المنع من هذه العقود تشمل الذريعة 
التي يستوي فيها الأداء إلى المحظور وعدمه » كما تشمل ما دون ذلك »› 
ولم يصل إلى حد أن يقال فيه : إِنَّهِ قليل» إذ الكل يقال فيه : إنه كثير » إذ لا 
يشترط في الكثير أن يصل إلى حد الغلبة » بل قد يكون المساوي والأدون 
منه كثيراً بالنظر إلى ذاته» وإن كان قليلاً بالنسبة إلى غيره نما هو أكثر منه . 
رأي الحنفية والحنابلة في محل النزاع : 

والذي يظهر من كلام القرافي أن كلا من الحنفية والحنابلة يوافقون 
المالكية في سد الذريعة في هذا القسم . رهی ذلك : « ووافقنا أبو 
حنيفة وابن حنبل في سد ذرائع بيوع الآجال التي هي صورة النزاع » إلا أن 
أبا حنيفة خالف في تفاصيلها » . 
الوفاق والخلاف فيما يسد من الذرائع في مذهب مالك : 

اتفق أتباع المذهب المالكي في سد الذرائع التي تلازم المفسدة» والتي 
يقطع بحصول المفسدة منها » والتي يغلب على الظن حصول المفسدة 


. 57 الدردير على خليل ج۳ ص‎ )١( 
: 7٠١5 الفروق للقرافى ج۳ ص ۲۹۸ ¢ وانظر : الموافقات ج۲ ص‎ )۲( 


۳۱1 


منها. واختلفوا فيما عدا ذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول : ما ذكره القرطبي وهو أن ما تردد من الذرائع في حصول 
المفسدة منه على السواء »> وما هو دون ذلك محل خلاف بين المالكية . 

ونصه في ذلك بعد أن ذكر أن ما لازم المفسدة من الذرائع متفق عليه 
هو : ١‏ والذي لا يلزم إِمّا أن يفضي إلى المحظور غالبا . أو ينفك عنه 
غالباً» أو يتساوى الأمران » وهو المسمى بالذرائع عندنا» . 

فالأول لا بد من مراعاته» والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه: 
فمنهم من يراعيه › ومنهم من لا يراعيه”"' . 

الثاني : وهو ما ذكره القرافي و الشنّاطبي من أن مذهب مالك سد 
الذريعة فيما كثر قصده» بل قد نقل القرافي اتفاق أهل المذهب على هذا 
واختلافهم في غيره » فقد قال : « قال في الجواهر: وضابط هذا الباب أن 
المتعاقدين إن كانا يقصدان إظهار ما يجوز ليتوصلا به إلى مالا يجوزء 
فيفسخ العقد إذا أكثر القصد إليه اتفاقاً من المذهب ». 

أمّا نقله الاختلاف في غيره » فقد قال : « فإن بعدت التهمة بعض 
البعد » وأمكن القصد إليه فقولان مشهوران )"" . 

الثالث : أن الذرائع تسد في جميع صورها ء إلا إذا ندر أداؤها إلى 
الفساد ؛ لأنّ حالة الندور متفق على عدم السد فيهاء فيكون على هذا أن 
المذهب هو سد المساوي » والأقل الذي لم يصل إلى حد الندرة . 

. البحر المحيط ج” مبحث الذرائع‎ )١( 


(۲) الفروق ج٣‏ ص۲۱۸ . 
() المر جع السابق ج۲ ص ۲٠۹۸‏ 


۳1۲ 


و أشار إلى هذا القرافي بقوله : « فأمًا مع ظهور ما يبرىء من التهمة 
لكن فيه صورة المتهم عليه ... فجائز لانتفاء التهمة . وقيل يمتنع حماية 
لو 

فأشار بقوله : « وقيل يمتنع ٠...‏ إلخ » إلى القول الثالث وهو سد 
الذرائع في جميع صورها إلا ما ندر منها » وبمقتضى تعبير القرافي في 
الثاني بان التهمة فيه بعدت بعض البعد يكون في هذا الثالث التهمة بعدت 
كل البعد . 

وهذا بمعنى قول الحطاب في هذين القسمين فقد قال وهو أي مالم 
يكثر القصد فيه إلى المحظور على قسمين ؛ لأنّه ما أن يكون القصد إليه 
عدا عدا ٤او‏ لا يكو ن عدا تعن 77 . 

ين القطاب أن الک فى هلين داز على الور .رو قال فى 
التوضيح : « ظاهر المذهب جوازه لبعد قصده » "» يعني : القسم الثاني . 
فإذا جاز ما بعدت فيه التهمة فأولى أن يجوز ما كانت أبعد فيه من هذا . 


ملاحظة على كلام الشاطبي 
قد جعل الشاطبي القسم المختلف فيه بين مالك من جهة. و 


ال تخ ووه ج أخرق هوه كدر ادا إلى المد وال فة : إنه 
غاا ی ورل تصلاقن ك: 


(۱) الفروق ج۳ ص ۰۲٦۱۸‏ 519 . 

(۲) الحطاب علي خليل ج٤‏ ص ۳۹۱ . 

(۳) انظر : منح الجليل ج۲ ص 5817 . 
۳1۴۳ 


والذى كلقع انض AR‏ عدا التخيط جوع مايا قال 
الاو ی كله رص و اا کر ا ل رونا 
لم يصل إلى حد القلة التي هي أرقى من الندرة» وبعضه ماهو قليل غير 
نادر» فكأن في كلامه تدافعاً ‏ لاله جعل سبب المنع الكثرة ثم حددها بأنها 
ما ليست غالبة ولا نادرة » فكأنه قال: يشترط في المنع من الذرائع الكثرة لا 
يشترط في المنع منها الكثرة» لأن ماهو فوق النادر مباشرة » لا يقال فيه : 
نه كثير . 

والظاهر حمل كلامه على أنه لا يريد دخول القليل - أي ما يكون 
أداؤه إلى المفسدة قليلا لا نادراً - في المنع فيكون موافقاً للمشهور وذلك 
لعدم اعتماد كتب المذهب على هذا القليل» ولتصريحه بقيد الكثرة حيث 
قال : ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثير لا غالباً.... 
الراجح من هذه الأقوال : 

وبعد ‏ فان الذي تميل النفس إلى أنه الراجح هو ما ذهب إليه القرافي 
و الشاطبي في مذهب مالك من وجوب السد في الكثير دون القليل » فلا 
تسد فيه الذريعة . 

ما ما نقله القرطبي من دخول ما استوى فيه الطرفان في الخلاف» وأنَّه 
مما تنوزع فيه داخل المذهب » فيرده نقل القرافي عن صاحب الجواهر اتفاق 
أهل المذهب على سد الذريعة فيه » ثم إِنى لم أجده في كتب المالكية ولا 
غيرهم إلا ما نقله الزركشي عن القرطبي في البحر المحيط '" . 

() لموافقات ج۲ ص 7١١‏ . 
(۲) البحر المحيط ج” » مبحث سد الذرائع . 
ام 


كما ن با هآ عاد امنا خري: مخ المالكية علن التي تة كخليل 

أما القول بسد الذرائع فيما هو دون الكثير ما لم يصل إلى حد الندرة » 
فقد شهر الحطاب خلافه » وهو قول من يقولون بعدم سد الذرائع فيه 
وقال فيه خليل في التوضيح : دغل اف ظاهر الاح کا 
قَدَمنَا ذلك قريباً . 

فإذاً الراجح عند المالكية هو ما ذهب إليه القرافي وغيره من أن الذريعة 
تسد فيما كثر أداؤه إلى المحظور » وأن ما دون ذلك لا تسد فيه الذريعة . 

وهذا هو الذي سنسير عليه ونجعله محل خلاف بين المالكية ومن سلك 
مسلكهم من جهة» وبين الشافعية ومن معهم من جهة أخرى . والله أعلم . 

أدلة المذاهمب 

تمهيد : 

قد تكلمنا فيما تمذم عن المكان المتفق على سد الذرائع فيه بلا خلاف» 
وهو مااستلزمت فيه الذريعة المحظور. ومااتفق على عدم سد الذريعة 
قينا وهو ا إلى العو وكيا ترما حصان يود 
الذريعة عند أهل المذاهب فيما قطع فيه بحصول المحظور من غير استلزام 
وما غلب أداؤه إلى المحظور»ء فيكون المتفق على سد الذريعة فيه ثلاثة 
أقسام : 

. ۲۹۱ مواهب الجليل على خليل للحطاب ج٤ ص‎ )١( 
٠: 0/17 منح الجليل على خليل ج۲ ص‎ )۲( 
۳10° 


غاا ج ننه الناريهة الو 

- ما قطع فيه بحصول المحظور من غير استلزام 

- ما غلب حصول المحظور فيه . 

وهناك قسم رابع اتفقوا على عدم سد الذريعة فيه » وهو ما كان 
حصول المحظور فيه نادراً . فلم يبق من الأقسام المتصورة إلا ما كثر أداؤه 
إلى المحظور ولم يكن غالباً » وما َل أداؤه إلى المحظور ولم يكن نادراً ‏ 
وقد قَّدَمُنَا أن الراجح عند المالكية جواز فعل الذريعة فيما قل أداؤه إلى 
المحظور » فوافقوا الشافعية في هذا القسم » فلم يبق إلا ما كثر أداؤه وهو 
غير غالب ولا قليل ولا نادر» وهو سيكون موضع تجاذب الأدلة إثباتاً 
000 
أدلة المانعين لسد الذرائع : 

لقد استدل المانعون لسد الذرائع » وهم : الشّافعية والحنفية » بالنسبة 
لبعض أفواج هذا القسم على دعواهم » وهي أن الذريعة لا تسد فيما كثر 
أداؤه إلى المحظور من غير أن يكون غالباً بعدة أدلة . 

الأول : قوله تعالى : # وأحل الله الع وَحَرّم الربًا 2004 ذكر هذا 
الذليل اقرا غي 

وجه الاستدلال : أن الله تعالى جعل البيع حلالا إلا ما قام الدليل على 
حرمته » وحرمة الذريعة في مثل هذه العقود التي ادعيتم منع الذريعة فيها 

. ۲۷۵ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


۳۹٢ 


لم يقم عليها دليل » فلا تكون ممنوعة , لأنَّه لا مكان للمنع مع وجود 
النص السالم المقتضي للحل . 

أجاب القرافي على ذلك بأنًا لا نسلم بعدم قيام الدليل على منع بيوع 
الآجال » واستدل بحديث زيد بن أرقم عن عائشة الآتي : 

وقال : إن يفيد المنع من التذرع في بيوع الآجال» وهو دليل خاص › 
ودليل الشافعية عام » ومن المقرر أصولا أن الخاص مقدم على العام فيعمل 
بالعام في غير موضع الخاص » ويخص عموم العام بهذا الخاص""' . 

ورد جواب القرافي بان هذا الحديث الذي استدل به على سد الذريعة 
لودل ف الط عدن عا اسه يونا الى قوم نموا 
مستندين عليه في إثبات هذا الأصل كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

جواب آخر: أجاب الشاطبي بأنّ هذا العموم الذي استدل به الشافعية 
المستفاد من الآية > مخصوص بالمصلحة» فلم يشمل محل النزاع . 

ووجه التخصيص بالمصلحة : هو أن الشارع علم من تصرفاته وموارد 
نصوصه . قفل باب الذرائع على نحو يورث الناظر فيها علماً بأن الشارع من 
مقاصده قفل باب ذرائع الفساد . فإذا وجدنا فعلاً من الأفعال المباحة يؤدي 
إلى فساد راجح » منعنا ذلك بناء على ما عهد من تصرفات الشارع » فيكون 
هذا الدليل وهو القول بالمصلحة المستند فيه إلى الاستقراء » وهو تتبع المعنى 
من تصرفات الشرع وموارد نصوصه مخصصاً لعموم الحل المستفاد من 
الآية الكريمة » فيعلم أن البيع حلال ما لم يؤد إلى محظور فيكون ممنوعاً . 
وما هنا فيه أداء إلى المحظور فيكون تمنوعاً » يقول الشاطبي في ذلك : 

(۱) الفروق للقرافي ج٣‏ ص۸٦۲‏ . 


۳۹%۷ 


١‏ إن الفعل قد يشرع لمصلحة فيه » أو لمفسدة تدفع به » ولكن له مآل 
ونتيجة تضاد ما شرع له...» » ثم قال : « فإذا أطلقنا القول بمشروعيته فربما 
أذَى ذلك إلى حصول مفسدة تساوي المصلحة أو تفوقها ؛ فحينئذ لا يصح 
إطلاق القول بالمشروعية ». 

فقد أفادت عبارته أن القول بالمشروعية » والإذن بالشيء إذا أدى 
إطلاقه إلى مفسدة ... إلخ » لا يدرك هذا الإطلاق » بل يفيد هذه الحالة 
التي يؤدي فيها الفعل المشروع إلى المفسدة . 


الدليل الثاني : 

استدلوا ثانياً جا روي من أنه يله : أتي بتمر جنيب » قال :اع همير 
كله هكذا ؟ فقالوا: إن نبتاع الصاع بالصاعين من تمر الجمع » فقال عليه 
السّلام : ٠‏ لا تفعلوا هذا ء ولكن بيعواتمر الجمع بالدراهم واشتروا 
بالدراهم جنيباً ”'" . 

ووجه الاستدلال لهم بهذا الحديث أنه فيه بيع صاع بصاعين و إِنَّما 
توسط بينهما عقد الدراهم فأبيح. فلو لم تكن الذريعة في مثل هذا مباحة 
لا جوز لهم عليه الصّلاة والسسّلام بيع الصاعين بالصاع بواسطة عقد 
الدراهم بينهما”" . 

. بتصرف في العبارة‎ ١445 » 194 انظر: الموافقات ج٤ ص‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم ببعض تغيير في اللفظ . انظر : ج۳ ص ١١١90‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي . 


(۳) الفروق ج۳ ص 758 . 


۳۹۸ 


الاعتراض على هذا الدليل : 

ورد هذا الدليل بأنَ القائلين بمنع الذريعة في هذه العقود إِنَّمّا هنعونها 
إذا كان المشتري ثانياً هو البائع أولاً > وهم لا يسلمون أن المشتري في هذا 
العقد الثاني هو البائع الأول ولم يذكر في الحديث شيء من ذلك . 

على أَنَنَا لو سلمنا أن المشتري هو البائع الأول فان هذا ليس من محل 
النزاع أيضاً » لأن المذكور في الحديث أن البائع الأول قبض ثمن السلعة . 
نّم اشتري به بعد ذلك الصّاع » ومن شرط منع الذريعة عندنا كون البيع 
الأول مؤجلاً , لاله إذا كان معجلاً فقد ضعفت التهمة » والمنع إِنَّمَا يستند 
فيه على التهمة القوية . 

فظهر بهذين الاعتراضين أن هذا الدليل ليس وارداً في محل النزاع » 
والكامووة الل شو متتو عليه لأن في الأول ل رالرى تايا 
هو البائع أولاً » أو على الأقل لم يعلم الحال » وفي الثاني حصل البيع 
الثاني بعد التقابض في الأول » وهذا لا نزاع فيه . 

وإليك نص القرافي راداً على هذا الدليل » قال : إِنّمّا غنع أن يكون 
العقد الثاني من البائع الأول › ولس اا كور فى ار مع أن بيع 
النقد إذا تقابضا فيه ضعفت التهمة » وإِنَّمًا المع حيث تقوى )37 . 
الدليل النالث : 

استدلوا ثالثاً بالقياس » فقاسوا هذه البيوع على بيع السيف لمن يقطع 
به الطريق والعنب من الخيار » بجامع أن كُلاً منهما - أي هذه البيوع » 


۳۱۹ 


وبيع السيف والعنب - يتوقع منه المحظور والحكم في الأصل جواز 
البيع ٠‏ ففي الفرع وهو هذه البيوع الجواز كذلك 2 بل الجواز في هذه البيوع 
أولى لخفة المفسدة فيهاء وهي الربا المتعلق بالأموال » بالإضافة إلى بيع 
السيف والعنب » فإن مفساته أعظم لتعلقهما بالنفوس والعقول . 
وحفظهما ممَّدم على حفظ الأموال» فيكون القياس هنا من قياس الأولى» 
وهو ما يكون الفرع بالحكم أولئ من الأصل . 

وإليك نص الشافعي في الأم » قال : « ولا تفسد البيوع بأن يقول : 
هذه ذريعة » وهذه نية سوء » ولو جاز أن نبطل من البيوع » بأن يقال : 
متى خاف أن تكون ذريعة إلى الذي لا يحل كان أن يكون اليقين من البيوع 
بعقد ما لا يحل أولى أن يرد به من الظن » . ثم استدل على ذلك بالقياس 
بقوله : « ألا ترى أن رجلاً لو اشترى سيفاً ونوى بشرائه أن يقتل به » كان 
الشراء حلالاً » وكانت النية بالقتل غير جائزة » ولم يبطل بها البيع» قال : 
١‏ وكذلك لو باع البائع سيفاً من رجل يراه أن يقتل به رجلاً كان هكذا »"''. 

ولعل مراد الشّافعي من قوله الذي قرر به دعواه - والله أعلم - : أنه لو 
جاز إفساد البيع بمجرد خوف الفساد من غير تحقق ذلك الفساد لكان إفساده 
بحصول الفساد منه يقيناً أولوياً » مثل شراء السيف ليقتل به والواقع 
بخلاف ذلك وأن شراء السيف يجوز مع توافر تلك النية . 
الجواب على هذا الدليل : 

أجاب القرافي بأن بيع السيف وما معه ليس الباعث إليه هو ما يحصل 

. 190 جاص‎ 77١ الأم للشافعي ج۷ ص‎ )١( 


۰ 


به من الفساد وهو القتل به» أو ليس منحصراً القصد فيه إلى الفساد ؛ لجواز 
أن يحصل به غير ذلك مما لا فساد فيه » وهذه البيوع لم يقدم عليها في 
غالب الأحوال إلا لما يترتب عليها من محظور . فصار الفساد كالملازم لها 

يقول القرافي  :‏ واحتح الشافعي على عدم منع سد الذريعة بأن العقد 
المقتضي للفساد » لا يكون فاسداً إذا اجتمعت أركانه» كبيع السيف من 
قاطع الطريق» والعنب من الخمار مع أن الفساد في قطع الطريق أعظم من 
اد ف ا 00" 

١ 000 58 e r 

ثم قال القرافي : « وجوابه أن الفساد ليس مقصودا للعقد بالذات » 
بخلاف عقود صور النزاع » فإن تلك الأغراض الفاسدة هي الباعثة على 
العقد لأنه المحصل لها » والبيع ليس محصلا لقطع الطريق وعمل 
ال 

ادلو او اعا بالقاين ضا + 

فلن قذاعة 8:7 اا ی ی چ ها تف غر 
بائعها » فجاز من بائعهاء كما لو باعها بمثل ثمنها ٠‏ . 

فكلام ابن قدامة يشير إلى قياس حاصله: أن الشافعي يقيس بيع 
السلعة لبائعها الأول بأقل من الثمن » ببيعها له بمثل الثمن » والجامع 
بينهما: أن الثمن فيهما يجوز بيع السلعة به لغير باتعهاء وحكم الأصل 

. 7175 الفروق للقرافي ج۳ ص۰۲۹۸ وتهذيب الفروق ج۲ ص‎ )١( 

(۲) المغني لابن قدامة ج٤‏ صن 1۹+ 


۳۲۹ 


وهو البيع بمثل الثمن للبائع أولاً » الجوازء فكذا حكم الفرع وهو البيع 
بأقل من الثمن » فالأصل البيع بالمثل » والفرع البيع بأقل » والعلة كون 
الثمن في البيع يجوز من غير البائع الأول » والحكم هو جواز البيع في 
صورة النزاع » وهو ما إذا بيعت السلعة لبائعها الأول بأقل من الثمن . والله 
أعلم . 

وقد يجاب - والعلم لله - عن هذا القياس بألّه قياس مع الفارق » 
ذلك لأن المقيس عليه وهو بيع السلعة لبائعها الأول بمثل الثمن لا تهمة فيه 
بخلاف البيع بأقل من الثمن ففيه تهمة سلف ممنفعة» لأن البائع الأول كأنه 
أسلفه عشرة دنانيرء وهي ثمن السلعة المشتراة أولاً بثمانية » وهي ما دفعها 
للبائع ثانياً في نظير السلعة» أما في البيع ثانياً نقداً بمثل الشمن الأول فهو 
سلف لا منفعة فيه . 

قال أبو البركات سيدي أحمد الدردير : « وعلة المنع تهمة دفع قليل في 
كثير“ . وهذه غير موجودة في حالة دفع المثل في البيعة الثانية . والله أعلم . 
الخلااصة : 

أن استدلال الشًافعية بالآية رد بعمومها وخصوص الدليل لو سلم 
الدليل الخاص . كما رد بتخصيص العموم بالمصالح كما ذكره الشاطبي . 

وأن استدلالهم بالحديث رد بأنّه في غير محل النزاع من وجهين : 

أولا : أنه لم يعلم فيه كون المشتري ثانياً هو البائع أو لا » حنَّى يصح 
الاستدلال به كما هو غرض المسألة . 

. الشرح الكبير للدردير على متن خليل ج٣ ص1۸ بهامش حاشية الدسوقي‎ )١( 


۳۲ 


ثانياً : أن الحديث صريح في أن البيعة الأولى كان الثمن فيها معجلاً» 
وهاتان الصورتان ليستا في الممنوع عند من يقول با منع إذا قلنا بالمنع في هذه 
الصورة أن المشتري ثانياً غير البائع أولاً » أو على الأقل لم يفد الحديث 
شيئاً بشأن المشتري ثانياً من كونه هو البائع أولاً أو لا . 

على أن الي اوفك عا ورد ههه دقفيو یل على جيه أذراة 
المدعي » وَإِنَّما على بعضها وهوما كان عقداً » والدعوى هي عدم سد 
الذريعة إذا كان أداؤها إلى المحظور كثيراً لا غالباً » فهي شاملة لذرائع 
العقود وغيرهاء فإذاً يصير بعض أفراد الدعوى غير مستدل عليه . 

ورد قياسهم الأول بأنّ عمل السيف وبيع العنب لا يقصد منه ما أدّى 
إليه غالباً » بخلاف بيوع الآجال مثلاً فان البيعة الأولى مقصود منها 
التوصل إلى الربا . 

ورد قياسهم الثاني بأنّه قياس مع الفارق » وهو أن علة سد الذرائع لم 
توجد في الأصل المقيس عليه لعدم التهمة فيه » والعلة الموجهة لسد 
الذريعة هي التهمة » كما مر عن أبي البركات . 

أدلة المنبتين لسد الذرائع 

استدل المالكية والحنابلة ومن رأى رأيهم على جواز سد الذرائع فيما 
إذا كثر أداؤها إلى المحظور بعدة أدلة : 

الأول ها مارواه الإمام أحمد > وهو : ١‏ أن أم ولد زيد بن أرقم 
قالت لعائشة - رضي الله عنه - : يا أم المؤمنين » إنّي بعت من زيد بن أرقم 
عبداً بشمانمائة درهم إلى العطاء» واشتريته منه بستمائة نقداً» فقالت عائشة 


۳۲۳ 


- رضي الله عنها - : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أخبري زيد بن 
أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله تله » إلا أن يتوب » أرأيتني إن أخذته 
برأس مالي ؟ فقالت عائشة - رضي الله عنها - : # فمن جاءه موعظة من رنه 
فانتهی قله ما سلف ومر إلى الله 74 . 

فأفاد هذا الحديث المطلوب - الذي هو سد الذرائع - من جهة أنّها 
-رضي الله عنها - ذمت هذا العقد › ووعدت مجريه بإحباط عمله» وعقد 
رکا عليه ما لا كن لا كی نجه رن عه بست أ كن من حت إن ن 
إجرائه إحباط العمل » وإحباط العمل دليل على عظم المعصية » وكلما 
عظمت المعصية كان النهي عنها متأكداً » فالنتيجة أن هذه الذريعة واجبة 
السد . وهو المطلوب . 


مناقشة هذا الدليل : 

رد هذا الحديث بأنّ أحد رواته مجهول » فلا يصح الاستدلال به 
فقد أفاد الشّافعي في الأم أن من رواته أبا أسحق عن امرأته العالية بنت 
أنفع » وهذه المرأة ليست معروفة حتى يؤخذ بروايتها (" . 

كما ضعفه الزرقاني على الموطأء وقال: لفظه منكر لان العمل 
الصّالح لا يبطله الاجتهاد بل الردة ‏ واعترضه الزركشي من وجوه : 


)١(‏ سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ . أخرج الحديث في منتقى الأخبار مع شرحه نيل 
الأوطار جه ص۲۱۸ طبعة الحلبى . 

(۲) انظر الأم ج“اص77 . ١‏ 

(۳) ذكر هذا الشيخ دراز في تقريره على الموافقات جا ص945 وجا ص 3١5‏ . 


Y4 


أحدها : أن هذا الكلام اجتهاد من السيدة عائشة » وليس مروياً عن 
لني يه »> ومن المجمع عليه بين علماء الأصول أن اجتهاد الصحابي لا 
يكون حجة على صحابي مثله » فلا يكون في هذا الحديث إذاً حجة . 

ثانيها: لو سلمنا رفعه إلى الي عليه الصّلاة والسّلام فهو معارض 
بفعل زيد بن أرقم » فيكون الأخذ به ليس بأولى من الأخذ بفعل زيد » ما 
لم يثبت ما يرجحه على فعل زيد . 

الشها : لو سلمنا رفعه وعدم معارضته بفعل زيد » فلا نسلم أنَّها 
أنكرت عليه الفعل » لان فيه تهمة التذرع إلى الرباء بل هناك مانع آخر هو 
الجهالة في أجل الثمنء لأنَّه وقت بالعطاء » وهو مجهول » فأبطلت البيع 
الأول لجهالة الأجلء والثاني لابتنائه على الأول . 

وإليك نص الزركشي قال : « قلت : وأجاب أصحابنا بأنّ عائشة إِنَّمَا 
قال للك ا هادا و اهاد واخد من الصا لأ ركو ةغل 
الآخر بالإجماع » كما سبق نقله عن القاضي . ثم قولها معارض لفعل زيد 
ابن أرقم . ثم إِنّمَا أنكرت عليه ذلك لفساد البيعين » فإن الأول فاسد لجهالة 
الأجل » فان وقت العطاء غير معلوم » والثاني بناء على الأول فيكون أيضاً 
يور 

وقد رد القرافي على القول بأن هذا اجتهاد وليس مرفوعاً » بأنَّ في 
هذا الحديث وعيد شديد وتغليظ عظيم لا يصدر منها - رضي الله عنها - 
إلاعن توقيف من التي عليه الصّلاة والسسّلام . 
OTE‏ سي انرا 

(۲) الفروق ج۳ ص۷٦۲‏ . 


To 


وقال ابن قدامة : « والظاهر أنّها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه 


e 


وبالنظر لهذا الحديث وما ورد عليه يظهر لنا أنه لا تقوم به حجة في هذا 
امقام حى على تسليم رفعه ؛ لألّه معارض ومحتمل لأن يكون سبب 
البطلان هو جهالة الأجل لا تهمة التذرع » على أن ما ذكره القرافي لو سلم 
ما ورد عليه فلا يكون دالا على عموم المدعى » وذلك لقصوره على بيوع 
الآجال خاصة » العو اني ل علو ا قبل في ن 
الشافعية المتقدم . 


الدليل الثاني : 

ما ذكره الشّاطبي بعد ذكره لحديث زيد بن أرقم » وهو أنه عليه السلام 
IE‏ مسد لو شاور او SE‏ ومن خايوان 
رسول الله تلق ی أن اقل العفو ال عا ونهى أن ينبذ الرطب 
وال معا 

ووه 0۷5 ای أن الرسول ت عن د ا لن أدائه 
إلى الع وهو ال مكار أن أداقم إلى الح غاا 


(١)المغنى‏ لابن قدامة ج٤‏ ص٤۱۹‏ . 
(۲) انظر الحديث في : منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار ج۸ ص ١85 » ١186‏ 
طبعة عثمان خليفة» والموافقات ج۲ ص۲٦۲‏ . 


۳۲٢ 


ففي الحديث سد الذريعة غير الغالبة » كما قال الشاطبي » وقد أورد 
في هذا المعنى أدلة كثيرة "١7‏ . 
الدليل الثالث : 

ما أورده ابن القيم في أعلام الموقعين وحاصله : 

أن الله تعالى نهى عن أشياء وحذر منها » فلو أباح الطرق والوسائل 
الموصلة إليها لكان ذلك تناقضاً في التشريع » والتناقض مستحيل» فما أدّى 
إليه وهو إباحة الوسائل يكون مستحيلاً كذلك . فيثبت المنع من الوسائل 
المؤدية إلى المنهي عنه . 

وجه كون إباحة الوسائل تؤدي إلى التناقض أن الشيء من حيث النهي 
عنه مطلوب الترك» وإباحة الوسائل المؤدية إليه تجعله مأذوناً فيه. فيكون 
منهياً عنه مأذوناً فيه » أو محرماً مباحاً » وهو التناقض بعينه » يقول ابن 
القيم : « فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه ٠‏ فاته 
يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه » وتثبيتاً له » ومنعاً أن يقرب حماه » ولو 
أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراء 
للنفوس به » وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء > بل سياسة ملوك 
الدنيا تأبى ذلك » فان أحدهم إذا منع جنده أو رعيته أو أهل بيته من شيء 
ّم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه » لعد متناقضاً 


ويحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده › وكذا الأطباء إذا أرادوا حسم 


TY 


الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه › وإلا فسد عليهم ما 
يوون إصلاخه : فما الظن بهنذه الشريعة الى هى فى أعلى:درجات الشكمة 
واللفلحة N‏ 


الدليل الرابع : 
هو أن الشارع قد علم منه في كثير من الآيات والأحاديث تحر الشيء 
لا لنفسهء وائَّما لما يؤدي إليه من مفسدة عظيمة » وورد ذلك في مواطن 
تفوق الحصر » قد ذكر العلماء منها الكثير فلم يستطيعوا استقصاءها › 
وذلك مثل قوله تعالى : يا ايها دين آمنوا لا تقولوا راعتا ... 4 الآية و 
وقوله تعالى : # ولا تسبوا الّذينَ يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم ... 4 الآية . 
وجاء في قصة أصحاب السبت لا منعهم الله الصيد فيه فسدوا الأنهار 
على السمك في يوم السبت ليصطادوها في غيره من الأيام » فعاقبهم الله 
بفعلهم هذا . 
وقوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ...4 29 , 
إلى كثير من الآيات » فقد نهوا في هذه الآيات عن فعل هو جائز في نفسه ؛ 
خشية أن يؤدي إلى ما هو محظور . 
وكذلك جاء كثير من الأحاديث في هذا الشأن » منها : أنه عله كان 
)١(‏ أعلام الموقعين جا ص١۲٠‏ . 
(۲) سورة البقرة: الاية 5 ١٠١‏ . 
(۳) سورة الأنعام : الآية ٠١8‏ . 
)٤(‏ سورة النور: الآية ٠١‏ وباقي الآيات مر تخريجها في دليل الاستحسان . 


۳۲۸ 


يكف عن قتل المنافقين”'' » مع كونه فيه المصلحة لثلا ينفر النّاس عن 
الدعوة بسبب قول التاس : إن محمداً يقتل أصحابه » سواء في النفور من 
دخل في الدين حديئاً ولم يتمكن الدين من قلبه » أو الذي يريد الدخول . 
ومفسدة ترك القتل أخف من مفسدة الصد عن الدخول في الدين بسبب 
قتل المنافقين . كذلك امتناعه عله من بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية ما 
يؤدى إليه ذلك من نفور النّاس عن الدين ؛ لذلك قال للسيدة عائشة : ١‏ لولا 
قومك حديث عهدهم بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم » ”' 
وغير ذلك كثير» وقد ذكر ابن القيم في هذا الأمر تسعة وتسعين دليلا 27 
وكذلك القرطبي, ا 

فهذه الأدلة تفيد علماً بأن الشارع قصد حسم وسائل الفساد في جميع 
الحوادث سواء المنصوص على حكمها » أو غير المنصوص عليها » وعبر 
الشاطبي عن هذه الحجة بالعموم المعنوي » أو الاستقراء » وهو دليل 
يكن الاعتماد عليه في إثبات هذا الأصل . والله أعلم . 


(۱) نص الحديث: 5 خد الاين أن منج قل اسان 6 وهو جزء 
حديث رواه البخاري . انظر : الفتح الكبير ج۳ ص۳٠٠‏ . 

(۲) رواه البخاري ورواه مسلم ج۲ ص45 3 تحقيق فؤاد عبد الباقي 3 وانظر : 
تقرير الشيخ دراز على الموافقات ج٤‏ ص1۲ . 

(۳) انظر : أعلام الموقعين ج۴ ص ١١1١‏ وما بعدها . 

(6)انظر: الموافقات ج٣‏ ص٤٠٠‏ 06 وج٤‏ ص۰۱۹۷ 4۸ . 

(0) انظر: الموافقات ج٤‏ ص55١»‏ وانظر: المسألة السادسة في العموم 


T۹ 


إشكال القرافي على استدلال المالكية : 

هذا الذي سوف نتحدث عنه إشكال أورده القرافي على المالكية في 
استدلالهم على سد الذرائع بالآيات والأحاديث المتقدمة . 

وحاصل الإشكال هو قول القرافي : « وحينئذ يظهر عدم فائدة 
استدلال الأصحاب على الشّافعية في سد الذرائع بقوله تعالى : # ولا 
تسبوا الّذين يدعو ...€ الآية » وذكر جميع ما دمه من الآيات والأحاديث 
في سد الذرائع » ثُمْ قال : فهذه وجوه كثيرة يستدلون بها وهي لا تفيد . 
فإتّها تدل على ذرائع خاصة وهي مجمع عليها لنص الشّارع عليهاء وإِنّمَ 
النزاع في ذرائع خاصة وهي بيوع الآجال ونحوها » فينبغي أن نذكر لها 
أدلة خاصة بمحل النزاع» وإلا فهذه الآيات والأحاديث المتقّدمّة في سد 
الذرائع لا تفيد » وإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها 
فينبغي أن تكون حجتهم القياس خاصة » ويتعين عليهم إبداء الجامع حتى 
يتعرض الخصم لدفعه بالفارق . ويكون دليلهم شيئاً واحداً وهو القياس . 
وهم لا يعتقدون ذلك » بل يعتقدون أن مدركهم النصوص ٠‏ وليس كذلك 
بل ينبغي أن يذكروا نصوصاً خاصة بذرائع بيوع الآجال خاصة ويقتصرون 
عليها كحديث أم ولد زيد بن أرقم . 

وحاصل معنى كلامه أن الآيات والأحاديث التي أوردتموها في سد 
الذرائع إِنّمَا تفيد الأخذ بالذرائع في محالها التي وردت فيها » وهذا لا 
نزاع فيه » إِنَّما النزاع في وقائع لم تشملها هذه النصوص كذرائع بيع 


۳٨ 


الآجال » فهذه تحتاج إلى دليل » وليس هذا الدليل القياس لأن المالكية لا 
دفع هذا الإشكال : 

ودفع هذا الإشكال أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على محل 
النزاع كبيوع الآجال ونحوها » بطريق كونها داخلة في مدلول النص » ولا 
بطريق كونها مقيسة عليها » وإِنَّمَا وجه الاستدلال بها هو أنَّها وإن وردت 
في ذرائع خاصة إلا أنّها تتبعت أفرادها في الشرع فوجدت كثيرة » كثرة 
أكسبت المجتهد علماً بن مقصود الشارع سد جميع ذرائع الفساد » وليس 
السد مقصوراً على المنصوص عليه . 

يقول الشاطبي في رَد هذا الإشكال : « وهو غير وارد لأن الذرائع قد 
ثبت سدها في خصوصات كثيرة » بحيث أعطت في الشريعة معنى السد 
TY‏ 

وفي كلام الشاطبي رد على القرافي في أن الأصل فيها النص » وهو 
اكديوقا رإارزية ان ريع روه على SG‏ 
إن الذلزل في الذرائع القياتن و : ومنعت ذرائع الآجال قياساً على 
الذرائع المجمع على منعها » بجامع أن الأغراض الفاسدة في كل هي 
الباعثة على عقدها ”" . 

(0)لموافقات جاص 73١0‏ . 


۴۳۹ 


والأصل » وليست موجودة هنا في هذه الآيات ولا تلك الأحاديث ا 
لا نجد جامعاً بين السب والعقد المؤدي إلى الفساد . إذ علة منع سب 
الأصنام هو سبهم لله » تعالى عن ذلك علواً كبيراً > وهذه العلة ليست علة 
منع بيوع الآجال » إذ العلة هي تهمة الربا » وشتان بين العلتين . 

وإِنَّمّا يكون الدليل القياس لو فرضنا أن هناك فعلاً من الأفعال . أو 
قولاً من الأقوال غير السب لو فعل بحضور الكفار لحصل منهم السب 
فيمنع ذلك الفعل أو ذلك القول » قياساً على السب الممنوع قرآناً وهو سب 
الأصنام » والعلة بين هذا الذي فرضناه وسب الأصنام هي أن كاذ منهما 
مؤدٌ إلى سب الله تعالى » فاتحد الأصل والفرع في العلة مثلاً » وهذا لم 
يحصل . 

وأما ما ذكره من الجامع فهو جمع بأمر عام لا تجتمع الفروع والأصول 
في نوعه ولا في جنسه القريب » وَإنَّمّا في جنس بعيد » ومثل هذا لا يكون 
الجمع به في القياس جمعاً » وإِنَّمَا الجمع ووجه الشبه في القياس يكون 
بأنواع العلل وأجناسها القريبة » كما مرفي تقسيم المصلحة من حيث 
الاعتبار وعدمه » ومثل هذا يكون من قبيل المصالح المرسلةء والقياسات 
المطلقة . 

فإن قيل : إن المصلحة ضرب من القياس ٠‏ فيجوز أن يقصد كون هذا 
اسا فاضا > أو قاتا ف نا > لذ عفنام اللشدهورعتل الصو لين : 

الجواب : إن هذا غير ظاهر » إذ القياس عند الإطلاق يراد به المعنى 
المصطلح عليه المشهور بين الأصوليين » أما قياس المصلحة فلا يذكر إلا 


شيف 


مقيداً » كن يقال : « القياس المرسل )20 أو القياس المصلحي”'*'. وحيث 
إن هذا ذكر مطلقاً عن القيد » فلا مناص من حمله على المعنى المتبادر وهو 
القياس المصطلح عليه » وهو غير تمكن هنا كما تَقَدم . 

فالخلاصة من هذا أن سد الذرائع دليلها هو دليل المصلحة المرسلةء 
وهو العموم المعنوي كما قال الشاطبي ‏ . 
اختار من المذاهب : 

وبعد ماعرضنا عليك أدلة المثبتين وأدلة النافين نجد أن الذي أورده 
النافون لسد الذرائع لم يسلم منه شيء للدلالة كما مر توضيحه . 

وأن أدلة المثبتين لم يخل بعضها من الطعن » إلا أن غالبها قد سلم لا 
سيما دليل ابن القيم ودليل الاستقراء الذي أورده الشاطبي احتجاجاً لهذا 
الأصل » فيكون هو المختار لي في إثبات سد الذرائع التي يكثر أداؤها 
للمحظور من غير أن تكون تلك الكثرة غالبة . والله أعلم . 
الرد على من فهم عن ابن العربي الاقتصار على المنصوص عليه من 
الذرائع : 

لقد ذهب بعض الباحثين إلى أن ابن العربي لا يرى إلا سد الذرائع 
المنصوص عليها » وقد تكلمنا قبل قليل عن خلاف العلماء في دليل سد 
الذرائع هل هو النص» أو القياس » أو المصلحة » والآن سنتكلم على رأي 
الشيخ أبي زهرة » وهو بصدد تحديد مذهب ابن العربي في سد الذرائع . 

. 717695 65٠ . انظر : بداية المجتهد في هذه الألقاب ج۲ ص5‎ )١( 


(۲) انظر : المرجع السابق ج؟ ص ٤٣‏ » 56 ىرهش . 
(۳) الموافقات ج١‏ ص 2751260 ج٣‏ ص١٤‏ : 


rr 


التي نص على سدها . 
مس ل 
لو ا ا 
Tg‏ : ساون می ات املد 
Cle‏ 
هم خير ...4 الآية ” 
E‏ 1ت 
ثم أورد على هذا إشكالاً مضمونه أن مالكاً قال بسد الذرائع » وهي 
أصل من أصول مذهبه » فكيف أغفل ذلك الأصل هنا » وعمل با يخالفه 
من حيث إباحته للحاضنين الشراء من اليتيم وهو مظنة التهمة وهي أكل 
أموال اليتامى ظلماً . 
نّم أجاب على هذا الإشكال بقوله : « فالجواب : أن ذلك لا يلزم . 
واا کرو ذلك در نيما يز دوين الال الناجة إل مجر 
منصوص عليه» لا مطلق محظور » " 
)١(‏ مالك لأبي زهرة ص۳۸۳ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي جا ص٤١٠‏ 1 
ré‏ 


ففهم فضيلته من هذا أن ابن العربي يقول بسد الذرائع المؤدية إلى 
محظور منصوص عليه » قال فضيلته: الوترئ شن هذا اك ام ابن 
العربي- يقرر أن الذريعة تسد إذا كانت تؤدي إلى محظور منصوص 
غ 

ولكن الذي أراه في هذا وأفهمه عن ابن العربي من عدة نصوص 
وردت في كتابه المتقَدم أنه على مذهب سلفه المالكية في سد الذرائع 
جميعها » لا فرق بين ما نص على المحظور فيه وغيره » وليس له مذهب 
مستقل في ذلك . 

وعلى ما فهمه فضيلة الشيخ يكون ابن العربي قائلاً بسد الذريعة 
المؤدية إلى سب الله تعالى ؛ لأنّ ذلك منصوص على حظره » والذريعة 
المؤذية إلى تنفير الناس من الدين وهي قتل المنافقين ؛ لان الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام امتنع عن قتلهم » ووضح أن ذلك يودي إلى المحظور وهو 
اروسوصن ادو يطاقن وانعن ا 

وحجتنا فيما ذهبنا إليه نحو ابن العربي أمور : 

أولاً: إن قصد ابن العربي من هذه العبارة وإيراده لها في التعريف 
إخراج الحالة التي اعترض بها الخصم على مالك » وهي الشراء من اليتي 
المؤدّي إلى تهمة أكل ماله » وأنّها ليست من الذرائع الممنوعة » لأن إذن 
الشارع في المخالطة دليل على عدم النظر إلى هذه التهمة » فقيد ابن العربي 
المحظور المتذرع إليه بكونه منصوصاً عليه » لإخراج هذه الحالة وهي ما 


. 787 مالك لأبى زهرة ص‎ )١( 


Fro 


نص الله تعالى على الإذن فيها وإباحتها فقط . وليس مراده جميع ما يفهم 
من هذه العبارة » وذلك أن مفهوم محظور منصوص عليه شيئان : محظور 
نص على الإذن فيه » كمسألة الشراء من اليتيم » ومحظور لم ينص فيه 
بشيء » فأورد ابن العربي هذا القيد لإخراج المفهوم الأول » وهو ما نص 
على الإذن فيه لا لإخراج الثاني . 

يدل على ذلك قراله ابن العريت فى اتير هته لآل ونه كاذف النازق : 
« وأا هاهنا فقد أذن الله سبحانه وتعالى في صورة المخالطة ووكل 
الحاضنين إلى أمانتهم )!'' . ومعنى كلامه أن المنع من الذريعة هنا لا يتأتى 
لإذن الله فيها » وإذنه فيها معناه عدم الالتفات إلى ما يتوهم حصوله منها 
من محظور . 

ثانياً: أن ابن العربي تعرض للكلام في هذا الأصل في تفسير آية 
أصحاب السبت وقال : ١‏ قال علماؤنا : إن هذه لآية اأص ن أضول اقات 
الذرائع التي انفرد بها مالك» وتابعه عليها أحمد بن حنبل في بعض روايتهء 
وقد خفيت على الشافعي و أبي حنيفة مع تبحرهما في الشريعة )9 . 

ون ا ا 

أولاً: قوله : « أصلاً من أصول إثبات الذرائع ... إلخ »» واا 
الآية أصل لكل ذريعة » وليست قاصرة على ذريعة أهل السبت » ولو 
كانت حجة فيها فحسب لقال : هذه الآية دليل أو أصل في تحريم التذرع 


. وما بعدها‎ ١917 أحكام القرآن لابن العربي جا ص‎ )١( 
: ۷۸۷ المصدر السابق ج۲ ص‎ )۲( 


۳۳٦ 


للصيد من أصحاب السبت ٠‏ فلم لم يقل ذلك علمنا أنّه استفاد منها كونها 
أصلاً في منع كل ذريعة تؤدّي إلى الفساد . 

ثانياً: لو قلنا : إن مذهب ابن العربي في الذرائع ما نص عليه فقط لا 
صح قوله في شأن الشّافعي وأبي حنيفة : إن هذا خفي عليهما لأنّهما 
يقولان بسد ما نص على حظره » بل هو مجمع عليه . 

الثاً: ما كان له أن يصف إمامين جليلين كأبي حنيفة والشافعي بخفاء 
ذرائع منصوص على منعهاء إذ هذا لا يخفى على العامة فضلاً عن الأئمة . 

رابعاً: لا يحسن منه أن يصفهما بذلك . ويأخذ عليهما في ذلك . 
وهو تمن يرى رأيهما في الاقتصار على ما نص على حظره من الذرائع . 
الأمر الثالث : 

من الأمور التي تؤيد ما ذهبنا إليه ما نقله الشّاطبي عن ابن العربي ما 
يؤيد ذلك » بل هو صريح في أن ابن العربي لا يقصر سد الذرائع فيما نص 
على المحظور فيه فحسب » بل يسحب ذيلها على ما لم ينص فيه » بل يرى 
ذلك متفقاً عليه بين العلماء وإن زعموا الخلاف فيه قولاً لا فعلاً » وإليك 
نص الشّاطبي في هذا وهو يقرر قاعدة اعتبار المآل » التي منها قاعدة سد 
الذرائع . 

وخلاصة هذه القاعدة كما قَدَمَنَا أن كل أمر أو نهي أدى العمل بمقتضاه 
إلى خلاف ما قصد منه شرعاً يجب ترك العمل به في هذه الحالة عملاً 
بقاعدة المآل » قال نقلاً عن ابن العربي : « قال ابن العربي حين أخذ في 
تقرير هذه المسألة : اختلف التاس فيها بزعمهم فيها » وهي متفق عليها بين 


rv 


العلماء فافهموها وادخروها )'' . 
فهذه الوجوه تدل على أن ابن العربي كغيره من المالكية في مسألة سد 
الذرائع » وليس له فيها رأي خاص يخالف مذهب المالكية ٠‏ والله أعلم . 
النوع الغالث : مراعاة الخلاف 
ويشتمل هذا النوع على معنى مراعاة المخلاف › والتمشيل لهءع 
والأشنياء الت لا رد متها فى تحقق هدلوله عند الأصولين : وما ورد على 
هذا الأصل من إشكال » وذكر المذاهب فيه قبولاً ورداً » وذكر أدلة كل 
ومناقشتها 4 وبيان المختار من هذه المذاهب 3 والكلام على الصلة بين هذا 
الأصل وبين الاستحسان » وبيان أن هذا النوع استحسان مصلحي . 
معنى مراعاة الخلاف : 
المراعاة معناها : الملاحظة» يقال: راعى الأمر: لاحظه"» ومعناه 
هنا: مال إليه واعتبره ورجح جانبه . 
والخلاف هو : خلاف العلماء في أحكام المسائل سواء كان خلافاً بين 
المذاهب المختلفة > أو خلافاً بين أهل المذهب الواحد . 
معنى ذلك عند الأصوليين : 
معنى هذا ال مركب - مراعاة الخلاف - عند الأصوليين هو : ترك العمل 
بالدليل الراجح في مسألة وقعت » والعمل فيها بمقابله المرجوح من أجل 
() الموافقات للشاطبي ج٤‏ ص ١58‏ : 
(۲) انظر : مختار الصحاح مادة ( رع ي ) . 


۳۳۸ 


أن العمل فيها بمقتضى الدليل الراجح يؤدّي إلى مفسدة تساوي أو تربو 


على المفسدة المترتبة على الدليل المرجوح . 
ومعناه باختصار: هو ترك دليل راجح لدليل مرجوح ابتغاء رفع المشقة 
والحرج . 


يقول الشاطبي في هذا المعنى : إن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا 

يكون إيقاعها من المكلف سبباً في الحيف عليه بزائد على ما شرع له من 
الزواجر أو غيرها ... فمن واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من 
يليق بالعدل ؛ نظراً إلى أن ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلاً على الجملة 
وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه 
لأنّ ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى 
ال 

)١(‏ قال الشاطبي في هذا : وهذا - أي الداعي إلى مراعاة الخلاف - كله نظر إلى ما يئول 
إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسد النهي أو تزيد . 

وقال الشيخ دراز معلقاً على كلام الشاطبي : وهذا منه مبني على مراعاة المآل في 
نظر الشارع 4 فالمراد مراعاة الخلاف بين المجتهدين والتعويل بعد وقوع الفعل على 
القول المرجوح عند المجتهد» ليقر فعلاً حصل منهياً عنه على القول الراجح عنده» وإن 
له بعد الوقوع كلما لم يكن قبله » وذلك نظراً إلى المآل » وأنّه لو فرع على القول 
الراجح بعد الوقوع لكان فيه مفسدة تساوي أو تزيد... . إلخ . 

(۲) هكذا في الموافقات : زائد » ولحل الذي يفيده سياق الكلام أن نقول فقد يكون 
ما يترتب عليه من أحكام زائداً - بالنصب - أو فقد يكون فيما يترتب ... إلخ زيادة . 


۳۳۹ 


وقال في الاعتصام معبراً عن هذا المعنى بأنَّهِ : رجوع المجتهد إلى قول 
الغير إعمالاً لدليله ال جوح عنده » مع إهماله للدليل الراجح عنده › 
الاخ غا اغ 

فاستفيد من كلام الشّاطبي أن الحادثة قد وقعت بالفعل لقوله : « إن 
الممنوعات إذا وقعت »» و أشار إلى ما يقتضيه الدليل الراجح من حكم 
بقوله : « فمن واقع منهياً فقد يكون ما يترتب عليه من الأحكام زائد على 
ما ينبغي ٠...‏ إلخ » وأشار إلى الدليل المرجوح بقوله : « نظراً إلى أن ذلك 
الواقع واقع ا لكلف فيه دليلاً على الجملة وإن كان مرجوحاً ». ونبه إلى أن 
سبب العدول من الراجح إلى المرجوح هو المصلحة بقوله : « لأن ذلك 
- أي اتباع المرجوح - أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد » . 

وعبارة الاعتصام أوضح من عبارة الموافقات » وإن لم يجىء فيها 
المعنى الذي من أجله عدل إلى المرجوح » وهو مصرح به في عبارة 
الموافقات المتقدمة . 

مثال مراعاة الخلاف : النكاح الفاسد » مثل أن تنكح المرأة نفسها بغير 
ولي › فهذا النكاح مختلف فيه بين الفقهاء : بعضهم يجيزه » وبعضهم 
يمنعه» فمن ذهب إلى المنع قد رجح عنده دليل المنع » وهو قوله عليه الصّلاة 
والسّلام : « أا امرأة نكحت بغير إذن وليها » فتكاحها باطل باطل باطل»» 
الحديث”' فمقتضى هذا الحديث أن يفسخ النكاح » ولا يترتب عليه شيء 

. 7١ص بتصرف » انظر: الاعتصام جا‎ )١( 


(۲) رواه في منتقى الأخبار عن أبي داود الطيالسي . انظره مع شرحه نيل الأوطار 
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من أحكام النكاح من ميراث وغيره » كان العثور على النكاح والاطلاع 
عليه بعد الدخول أو قبله بحكم أنه باطل » والباطل لا يترتب عليه أثر . 

إلا أن من منعواهذا النكاح؛ وقالوا ببطلانه رتبوا عليه الميراث» 
وجعلوا فسخه بطلاق . وکل من الميراث والطلاق إِنّمَا يثبت بالنكاح > فقد 
خالفوا مقتضى دليلهم الراجح . ورتبوا على النكاح الفاسد بعض الأحكام 
مراعاة منهم لقول من یری جوازه» فقد تركوا دليلاً راجحا لدليل مرجوح . 

فهنا حكم صاحب الدليل الراجح بدليل خصمه المرجوح عنده بعد 
وقوع النكاح الفاسد لفقد الولي » والباعث على ذلك أن في فسخه من غير 
ترتب أي أثر عليه من ميراث ونحوه حسبما قرر الشاطبي مفسدة أعظم من 
ترتب ذلك عليه . 

قال الشاطبي : ومنها- أي المسائل المبنية على هذا الأصل - قولهم في 
النكاح الفاسد الذي يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ بطلاق » 
ويكون فيه الميراث » ويلزم فيه الطلاق على حده في النكاح الصحيح › 
فإن اتفق العلماء على فساده فسخ بغير طلاق » ولا يكون فيه ميراث › ولا 
يلزم فيه طلاق”'' . 
ما لا بد منه في تحقق هذا الأصل : 

يؤخذ مما قدمناه أن هذا الدليل لا يتم إلا بأمور : 

أن يكون هناك دليل راجح » ودليل مرجوح » ومعارض له » وهناك 


(۱) انظر : الاعتصام ج۲ ص 272١‏ والموافقات ج٤‏ ص٤‏ > وتمرير دراز على 
الموافقات ج٤‏ ص 7١7‏ . 
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حادثة وقعت أفتى فيها بهذا المرجوح » وأن تكون هناك مصلحة في 
هذا ليس من مراعاة الخلاف العدول من دليل إلى دليل مساو له أو رجح 
منه » كما أنه ليس منه العدول من دليل راجح إلى دليل مرجوح قبل وقوع 
الحادثة » وليس منه أيضاً ما إذا كانت المصلحة في المرجوح دون مصلحة 
الراجح . فبهذا يتحقق مبدأ مراعاة الخلاف . 
وعلى هذا فليس من مراعاة الخلاف ما أفتى به الفقيه ابن لبابة 
المالكى'' 'بعض ملوك الأندلس من جواز إبدال أرض موقوفة بأرض أخرى 
توقف بدل تلك » نزولاً على رغبة ذلك الملك » ذلك لأن إفتاءه كان قبل 
نزول الحادثة المفتى فيها ء كما أنه لم تكن هناك حاجة تدعو إلى هذا 
التصرف » وفيه مخالفة الدليل الراجح القاضي بمنع استبدال الوقف في 
مثل هذه الحالة ¢ عدا عق أن ااا ا نما ورة ولك اج . 
والقصة كما حكاه الشاطبي أن الناصر"" أحد ملوك الأندلس- احتاج 

إلى شراء مجشر" "من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر » فشكا إلى 

)١(‏ هو محمد بن يحيى بن لبابة أبو عبد الله المالكي» كان من أحفظ أهل زمانه 
للمذهب. له اختيارات في الفتوى والفقه خارج المذهب توفي سنة (777). الديباج 
ص۱٣١۲‏ : 

(۲) هو عبد الرحمن الناصر بن محمد من ملوك الأندلس » تولى الإمارة سنة 
ثلاثمائة » أول من لقب بأمير المؤمنين من ملو كها استقامت به الأندلس بعد اضطراب » 
كان يقود كتيبة الجهاد بنفسه » ملك الأندلس خمسين سنة وستة أو سبعة أشهر » توفي 
في شهر رمضان منة (۰٣۲ه)‏ » انظر : نفح الطيب جا ص 17٠١‏ طبعة العبارية . 

(۳) المجشر كمنبر : حوض لا يسقى فيه : انظر : هامش الاعتصام ج۴ ص "١‏ 1 


۳e۲ 


القاضي ابن بقي أمره وضرورته إليه لمقابلته متنزهه . وتأذيه برؤيتهم أو أن 
تطلعه من علاليه » فقال ابن بقي : لا حيلة عندي فيه » وهو أولى أن 
يحاط بحرمة الحبس » فقال له : فتكلم مع الفقهاء وعرفهم رغبتي » وما 
أجزله من أضعاف القيمة فيه » فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة › 
فتكلم ابن بقي معهم فلم يجعلوا إليه سبيلاً > فغضب الناصر عليهم » وأمر 
الوزراء بتوبيخهم » فجرت بينهم وبين الوزراء مكالمة » ولم يصل الناصر 
معهم إلى مقصوده . 

ا ا ي 
اللقين كوا عر لعن وریا ال اء ق عة واف اط 
عدالته وإلزامه بيته » كما قال الشاطبي لما سمع بذلك رفع إلى التاصر يغض 
من أصحابه الفقهاء » ويقول : إنّهم حجروا عليه واسعاً » ولو كان حاضراً 
ERS‏ 
نفسه» فأمر بإرجاعه إلى مجلس الشورى » ثم أمر القاضي بإعادة المشورة 
في المسألة » فاجتمع القاضي والفقهاء ومعهم ابن لبابة » وعرفهم القاضي 
es‏ 
عن وجهه » فقال القاضي لابن لبابة : ما تقول يا أبا عبد الله ؟ قال : 
قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء » وأما أهل العراق 
فإِنَّهم لا يجيزون الحبس أصلاً » وهم علماء أعلام يهتدي بهم أكثر 
الأمة - :ونا أقول فيه بقول أهل العراق:» وأتقلد ذلك رأياً ٠...‏ ثم قال 
ار ا u e aC‏ 
لخدن ار حل درك ا ا 


er 


وقد جعل الشاطبي هذه الفتوى وأمثالها من اتباع الهسوى ونبذ 
الشريعة» وجعل أهل هذه الطرق من الفتاوى في غمار أهل البدع والأهواء 
حيث قال : ويدخل في غمارهم - أي أهل الأهواء والبدع - من كان 
يخشى السلاطين لنيل ما عندهم » أو طلباً للرياسة ... فخرجوا عن الجادة 
و كات ما حلي ا ر ٠‏ خرصا على أن يغلت 


عدوه » أو يفيد وليه" . 


نّم قال الشّاطبي في رد هذه الفتوى : « إِلّه لو سلمنا صحتها فلا يصح 
للحاكم أن يرجع في حكمه في أحد القولين بالمحبة والإمارة وقضاء 
الحاجةء RR‏ 
العلوات كز ع امسد عا ا سمت اوعد بع نعي 
معتبر فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله › 
فهذه الطّريقة في الفتيا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى» . 
وقد ذكر في الموافقات أيضاً أله لا يصح الترجيح بالهوى » واختيار 
أحد القولين بلا مرجح معتبر ومثل له بهذه الفتوى › ته غارضن عدم جواز 
ذلك بمسألة مراعاة الخلاف » فإنّها صحيحة مع أنَّها فيها اعتبار أحد القولين 
بل المرجوح منهما بقوله : « فإن قيل : فما معنى مراعاة الخلاف المذكورة 
في المذهب المالكي فإن الظاهر فيها أَنّمّا اعتبار للخلاف » فلذلك نيجد 
المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلهاء فإن كانت مختلفاً فيها روعي 
)١(‏ الاعتصام ج۳ ص۱۹ ۲۰ . 
(۲) المصدر السابق ج۳ ص١7‏ . 
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فيها قول المخالف . وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي . . 
فأنت تراهم يعتبرون الخلاف» وهو مضاد لما تقرر في المسألة »”'' . 

والجواب كما ظهر من تعريف مراعاة الخلاف المتقَدّم أن هناك فرقاً بين 
المسألة التي حكم فيها بعدم الجواز» وبين مسألة مراعاة الخلاف » إذ اختيار 
أحد القولين في مراعاة الخلاف لمعنى اقتضى ترجيحه » لا لمجرد الهوى . 
كما يأتي تفصيله . 
إشكال على معنى مراعاة الخلاف : 

وذلك أن مراعاة ا لحلاف عرفت بأنّها: الرجوع إلى دليل مرجوح بدل 
راجح » والذي علم من شروط العمل به أنه لا بد من ترجيح ما كان 
مرجوحاً بقرائن وأمور تقتضي تقويته حتى يجوز العمل به . فعلى هذا 
يكون في مراعاة الخنلاف ترك لدليل راجح إلى ما هو أرجح منه » لا إلى 
دليل مرجوح . وقد صرح الشاطبي بهذا حيث قال : « فيرجع الأمر إلى 
أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع » ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع ل 
اقترن به من القرائن المرجحة »'. 

الا ا ی ا ا 
المذكورة في تعريف مراعاة الخلاف بالنسبة لما قبل وقوع الحادثة » وأما بعد 
وقوعها فقد صار المرجوح أرجح . 

قد يقال : هل انقلبت حقيقته فصار أرجح » أو هو على حقيقته 

. ٠١١ص‎ ٤ج الموافقات‎ )١( 
: لتر اانا ر‎ 0 
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الأولى إلا أن ما احتف به من قرائن هو الذي أكسبه الأرجحية ؟ 

ولعل الإجابة تؤخذ من كلام الشّاطبي المتقدّم إذ قال : ودليل الجواز 
أقوى بعد الوقوع لما اقترن به . . إلخ » فإذاً الجواب أنه باق على حقيقته 
وَإنّما تقوى بأمر خارج . والله أعلم . 
استشكال طائفة من العلماء لهذا الأصل : 

وقد استشكل طائفة من العلماء هذا الأصل » وسبب إشكالهم أن 
ظاهر معنى مراعاة الخلاف رجوع من راجح إلى مرجوح . فذهبوا إلى منعه 
وعدم التمسك به ا 

ومن هؤلاء الشاطبى فى مبدأ أمره فقد أشكل عليه الأمر فى ذلك 3 
وكتب في ذلك إلى علماء المغرب وتونس » وهناك كلام الشّاطبي وهو 
يحدثنا في هذا الموضوع قال : « ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف إلى 
بلاد المغرب» وإلى بلاد إفريقية لأشكال عرض فيها... وهو ما أصلها من 
الشتّريعة » وعلام تبنى من قواعد أصول الفقه ؟ فإن الذي يظهر الآن أن 
الدليل هو المتبع فحيثما صار صير إليه › ومتى رجح للمجتهد أحد الدليلين 
على الآخر ولو بأدنى وجوه الترجيح وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه . 
على ما هو مقرر في الأصول » فإذاً رجوعه - أعني المجتهد - إلى قول الغير 
إعمال لدليله المرجوح عنده» وإهمال للدليل الراجح عنده الواجب عليه 
اتباعه » وذلك على خلاف القواعد »'''» وقال فى الموافقات : « وقد سألت 
عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم 3 فمنهم من تأول العبارة ولم 

. 37١ 27377١ ج” ص‎ ماصتعالا)١(‎ 
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تاغل طاهرهاء ل نك متعم افا فا على أنه لذ أضل لها . 
أي أنكر مقتضى ظاهر العبارة» وهو ترجيح المرجوح على الراجح . 

كما قد استشكل ذلك قبله ابن عبد البر» ومنع الاحتجاج بهاء فقد قال 
الشّاطبي نقلاً عنه في هذا المقام : « فاعلم أن المسألة قد أشكلت على طائفة 
منهم : ابن عبد البر فإنّه قال : « الخلاف لا يكون حجة في الشريعة 6(" . 

وقد أجاب جمع من فضلاء المالكية على هذا الإشكال وأوضحوا أن 
الأمر في مراعاة الخلاف ليس كما توهم هؤلاء المستشكلين» بل إن مراعاة 
الخلاف هو ترك دليل راجح قبل الوقوع لحادثة من الحوادث مرجوح بعد 
حصولهاء وترك الدليل المرجوح للدليل الراجح متفق عليه بل هو متعين . 

وحكى صاحب الأبحاث السامية هذا الجواب عن أئمة المالكية كاين 
عرفة» والقباب» والشاطبي فقال : « ولكن كل هذا أجاب عنه نبهاء 


() الموافقات ج٤‏ ص ١0١‏ . 

(۲) المصدر السابق ج٤‏ ص١١٠‏ . 

(۳) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي- بسكون الراء وفتح الغين» وكسر الميم 
مشددة» التونسي أمامها وعالمها وخطيبهاء الإمام العلامة المحقق القدوة النظار» شيخ 
الإسلام العالم المبعوث على رأس المائة الثامنة حسبما ذكره السيوطي » له تأليف عجيبة 
كمختصره الفقهي» وحدوهه الأنيقة» وتآليف في الأصلين والمنطق مولده 
سئة(5١1/1),‏ وتوفي سنة ۸٠۳(‏ هجرية) رضي الله عنه . انظر : الديباج المذهب في 
تراجم المالكية ص٤‏ ۲۷ وما بعدها . 

)٤(‏ هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن شهر بالقباب . الإمام الحافظ العلامة 
الصالح فقيه نبيه جيد النظر سديد الفهم تولى الفتيا بفاس » وله فتاوى مشهورة توفي 
سنة (4لالا هجرية) . انظر : نيل الابتهاج بهامش الديباج ۷۲ء ۷٣‏ . 
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الفقهاء من أهل المذهب » كالشيخ ابن عرفة وأبي العبّاس القباب وأبي 
إسحاق الشاطبي » وهو أشدهم لذلك تحقيقاً واعتناء . 

وقد ذكر الشّاطبي جواب بعض العلماء في هذا فقال اوقد سالك 
عنها جماعة من الشيوخ ٠...‏ إلخ ما تقدّم له. ثم ذكر جواب بعضهم بقوله : 
« وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء» ويكون هو الراجح. ثم 
بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحاً لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل 
المخالف» فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول 
الآخرء فالأول فيما بعد الوقوع» والآخر فيماقبله "» وهما مسألتان 
مختلفتان» فليس جمعاً بين متنافيين ولا قولاً بهما معاً . هذا حاصل ما 
أجاب به من سألته عن المسألة من أهل فاس وتونس » وحكى لي بعضهم 
أنه قول بعض من لقي من الأشياخ » وأتّه قد أشار إليه أبو عمران الفاسي» 
وبه يندفع سؤال اعتبار الخلاف »”" . 

ويظهر أن هذا الجواب قد ارتضاه الشاطبي واعتمد عليه » فقد جاء في 
كلامه على مراعاة الخلاف في قاعدة اعتبار المآل ما نصه : « فيرجع الأمر 
إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع » ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع 
لما اقترن به القرائن المرجحة )!*'. 


. الأبحاث السامية ص0"‎ )١( 

(۲) قال الشيخ دراز معلقاً على ذلك : لعل مراده بالأول تأويلها وحملها على غير 
ظاهرها . وبالاخر إنكار مقتضاهاء وإلا فحق العبارة العكس ج٤‏ ص١ ١6‏ . 

. ٠١١ 2.١6١ الموافقات ج٤ ص‎ )۳( 

(4) المصدر السابق ج٤‏ صغ ٠١‏ . 


۳۸ 


فلم يذكر هنا أن هذا جواباً لغيره » بل جاء به في القالب المرضى 
عنده» ولعَلً هذا هو الذي جعل صاحب الأبحاث السامية يجعل الشاطبي 
من أجابوا على إشكال مراعاة الخلاف » والواقع أن الشاطبي مسبوق إلى 
هذا كما صرح بذلك بنفسه في النص المتقّدّم . والله أعلم . 
مذاهب العلماء في مراعاة الخلاف : 

للعلماء في هذا الأصل مذهبان : مذهب ينع التمسك به » ومذهب 
يجيز ذلك . 

فالمجوزون له : هم المالكية » والشافعية . والأحناف » ولم أقف 
للحنابلة على رأي فيه . 
نسبة ذلك للمالكية : 

قد نسب جمع من المالكية هذا الأصل لمالك وأصحابه » كما جاءت 
نسبته لهم من غيرهم » وقد نقل عن بعض علماء المالكية إنكارهم لهذا 
الأصل ٠‏ إلا أن المعروف أن هذا المبدأ أصل من أصول مالك التي بنى عليها 
هه زوالا اضرو ا ك 

يقول الشاطبي : ١‏ إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف 
العلماء» وهو أصل في مذهب مالك تبنى عليه مسائل كثيرة »''' . 

وقال أبو العَبَّاس القباب : « اعلم أن مراعاة الخلاف من محاسن 


المذهب ( 0 . 


(١)الاعتصام‏ ج٣‏ ص۳۲۹ . 
(۲) انظر : الأبحاث السامية ص ١‏ . 


۳۹ 


وقال القسطلاني في شرح البخاري في شرح حديث الحلال بين : 
« وقد يكون الدليل غير خال من الاجتماع » فالورع تركه لا سيما على 
اقول بات العبيى واعف ودوهو هرر مهي مالك ركه نار القول فى 
مذهبه بمراعاة الخلاف أيضاً » . 
نسبة مراعاة الخلاف للشافعية : 

هذا الأصل مما قرر في المذهب الشافعي » بل هو من القواعد الفقهية 
عندهم التي بنيت عليها فروع مذهبهم » وهو مروي عن الإمام الشافعي ؛ 
وخرج له مسائل على هذا الأصل » وتبعه في هذا أصحابه على نحو 
خاص » وشروط معلومة . 

فقد جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي قوله: ١‏ القاعدة الثانية عشرة : 
الخروج من الخلاف مستحب »» كما عبر عنها أيضاً بمراعاة الخلاف حيث 
قال في هذه القاعدة : « ولمراعاة الخلاف شروط » . ثم قال : « فروعها 
كثيرة جداً لا تكاد تحصى ») 7(" . 

وقال القسطلاني في شرح صحيح البخاري بعد أن ذكر أن مراعاة 
الخلاف معتبرة عند مالك : « وكذا روي عن إمامنا الشافعي أنه كان يراعي 
الخلاف » ونص عليه في مسائل » وبه قال أصحابه حيث لا تفوت به سنة 


عندهم 20 


(١)الأبحاث‏ السامية ص ۳۷ . 


(0)الأشباه للسيوطي ص 175 » ۱۳۷ . 
(۳) الأبحاث السامية ص۷" . 


وهم 


شروط القول به عندهم : 
لقد ذكر السيوطي في أشباهه شروطاً لمراعاة الخلاف » منها ما تقدم 
ذكره في عبارة القسطلاني عن أصحاب الشافعي » ومنها أن يقوى مدركه 
بحيث لا يعد هفوة . قال السيوطي بناء على هذا الأصل : « ومن ثم كان 
الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه». ولم يبال بقول داود : ٠‏ إِنَّه لا 
يصح ) 2 وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة : ان عدن ا يمون 
لخلاف أهل الظاهر وزناً )”''. 
يلقو لفاغت LG‏ لقا سايق ف ارو إن N‏ 
بمراعاة الخلاف وإن خص بالنسبة لمالك » فليس خاصاً به » بل يقول به 
أصحاب الشافعي 0 
نسبة مراعاة الخلاف للحنفية : 
لقد اطلعت على جمع من كتب الحنفية فلم أر ذكر هذا النوع تحت هذا 
العنوان: (مراعاة الخلاف) . إلا عند بعض الكاتبين المحدثين» ولكن 
المسائل الموجودة في كتبهم تنطبق على حقيقة مراعاة الخلاف تاماً . 
من ذلك ها فال ابن غاندين فى :رسالعه © وميه ال٠‏ إن الو اجب على 
من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء 
مذهبه » فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع كما 
سيا 
(1) الأشياة للسيوطى ص۷ : 
(۲) الأبحاث السامية ص۷" . 
(۳) رسائل ابن عابدين جا ص١٠‏ . 


۳۱ 


وقد ذكر ابن عابدين في آخر رسالته المذكورة ما وعد به » فأفاد أن 
الأقوال الضعيفة في بعض المسائل يجوز للمفتي أن يفتي بها الغير إذا دعت 
رور الل ا غل ال نے وو و جو 
وجعل مثل مواطن الضرورة في جواز الإفتاء بالقول الضعيف الإفتاء بعدم 
كفر المسلم » بمعنى أنَّهِ إذا كان هناك قولان راجح ومرجوح › والراجح 
يقتضي تكفير المسلم » والمرجوح عدمه » يفتى بالمرجوح » لخطورة الأمر 
في هذا الشأن » فلا يفتى به ما دام هناك احتمال الإشلام . 

وإليك نصّه نقلاًعن صاحب البحر قال : ١‏ وقد ذكر صاحب البحر 
في الحيض في بحث ألوان الدماء أقوالاً ضعيفة » ثم قال : وفي المعراج 
عن فخر الأئمة : لو أفتى بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلاً 
للش کان حا :اي 

ثم قال : وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا » وأن 
المفتي له الإفتاء به للمضطر » فما مر من أنه ليس له العمل بالضعيف » ولا 
الإفتاء به » محمول على غير موضع الضرورة كما علمته من مجموع ما 
ا 

تم قال : ١‏ وينبغي أن يلحق بالضرورة أيضاً ما قَدَمنَاه من أنه لا يفتى 
بكفر مسلم في كفره خلاف » ولو رواية ضعيفة » فقد عدلوا عن الإفتاء 


بالصحيح لأ الكفر شيء عظيم »”" . 


(۱) انظر : رسائل ابن عابدين جا ص 6٠١٠‏ . 


o 


فأنت ترى أن هذه النصوص - عملا بالمرجوح وتركاً للراجح - ابتغاء 
اليسر . ودفع الحرج . وهذا هو عين مراعاة الخلاف الذي قال به المالكية 
من هذه الحيثية أي كونه تركاً... إلخ » مراعاة للضرورة » وما هو صريح 
في ذلك ما روي عن أبي يوسف أنه صلّى الجمعة » فأخبر بعد الفراغ منها 
أن الماء الذي تطهر به قد وقعت فيه فأرة » فلم يعد الجمعة » ولم يبطل 
العمل » بل أجازه بناء على قول أهل المدينة مع مخالفته لمذهبه الذي هو 
راجح عنله . 

فقد ذكر ابن عابدين في مبحث جواز تقليد المجتهد لمجتهد » وعدم 
ذلك » قال : ويؤيد الجواز مسألة أبي يوسف لما صلى الجمعة فأخبروه 
بوجود فأرة في حوض ال حمام » فقال : « نقلد أهل المدينة » . 

وإيراد ابن عابدين لها في هذا المبحث لا ينافي صلاحيتها للاستشهاد 
بها هنا » إذ قول غيره مرجوح عنده بلا شك . كما يلاحظ أن هذا الإفتاء 
حصل بعد وقوع الحادثة المفتى فيها . 
التصريح بأنهم يراعون الخلاف : 

ولقد ذكر الأستاذ الشيخ محمد مصطفى في كتابه « تعليل الأحكام » 
أن الحنفية يراعون الخلاف ويبنون عليه الأحكام » ويسمونه استحساناً » 
فقد قال : « النوع السادس من أنواع الاستحسان: الاستحسان احتياطاً 
مراعاة للخلاف » كما قالوا في السفيه المحجور عليه لو أراد عمرة واحدة 
لم يمنع منها استحساناً » والقياس ينع لأنّها تطوع فصارت كا حج تطوعاً . 


(۱) انظر : رسائل ابن عابدين جا ص۲۱ . 


ror 


دوو و ا 
مراعاة للخلاف ». 
مذهب المانعين 
E‏ سيور الدتهاة الى E‏ لاقت كينا قد ما 4 ذهية 
طائفة منهم إلى منعه » وادعوا أن مراعاة الخلاف فيه ترك للراجح من 
الأدلة إلى العمل بالمرجوح منها » وهذا مخالف للإجماع”"'والقواعد". 
كه أن ارو ا ضوح والر الع اع لازن ا رفيين كل 
منهما يوجب معنى يغاير ما يقتضيه الآخر » ومراعاة الخلاف يعني العمل 
بكُل منهما > وفي هذا الجمع بين المتنافين » وهو باطل . 
أمّا تعارض دليلي القولين فظاهر » وأما أن مراعاة الخلاف توجب 
التنافي فلأنٌ المراعي للخلاف نظر إلى دليل المخالف في بعض الأحوال ؛ لأنَّه 
ترجح عنده » وتركه في بعض الأحيان لعدم رجحانه'*' . وعمل بالراجح» 
فكان في هذا العمل بمتنافيين كل منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر . 
يقول الشاطئ نجنا دوف الان :لآ فاعلم أن المسألة قد أشكلت 
على طائفة » منهم : ابن عبد البر فإِلّه قال : « والخلاف لا يكون حجة في 
)١(‏ انظر : تعليل الأحكام للشاطبي ص 75690 . 
)١(‏ لأن الحكم والفتيا با هو مرجوح خلاف الإجماع » وأ المرجوح في مقابلة 
الراجح بمنزلة العدم . انظر : رسائل ابن عابدين جا ص۸٤‏ . 


02 انظر : الاعتصام للشاطبى ج۲ ص۲۲۱ . 
() الاعتصام ج۲ ص١‏ 517 5 


ot 


الشريعة » ١‏ “ كما ذكر أبو الوليد الباجي الخلاف فيها » يقول الشاطبي : 
لل ا ا 
ا 0000 
الان خت فال + لاوما قاله ذاه فإن وليل الفؤلين أبن ايكون 
متعارضين » كل واحد منهما يقتضى ضد ما يقتضيه الآخر » وإعطاء كل 
واحد منهما ما يقتضيه » هو معنى مراعاة الخلاف . وهو جمع بين 
ا 

5 ١6 ١ص‎ ٤ج الموافقات‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ج٤‏ ص۲٥۱‏ . 

(۳) بتصرف فى اللفظ من الموافقات ج٤‏ ص ١١١‏ . ونص عبارته ٠:‏ وإعطاء كل 
واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف » . 

و :لق أنه لكان لكلننة ر العرو ات اا ا قيادة من 
الناسخ . ووجه الخطأ في هذا النص أن الدليلين لم نعط كل واحد منهما معنى الآخر» 
ولا بعض معناه» وإِنّما تركنا العمل بواحد منهماء وهو الراجح في حالة خاصة. 
فكان في هذا إعمال لكل منهما لا إعطاء لكل واحد منهما معنى الآخر أو بعضه . 

وظاهر العبارة يقتضي أن الدليل المانع مثلاً جعلناه مجوزاً في بعض الأحيان» 
والدليل المجوز . ولا ماه كلك وشيء من هذا لم يحصل في مراعاة الخلاف . 

يدل على خطأ هذا النص قول الشيخ القباب معرفاً لراعاة الخلاف : « وحقيقته : 
هو إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه ) . 

نقل هذا عن القباب صاحب الأبحاث السامية» وعزا هذا النقل إلى المعيار جا 
ص۲۷۲ . انظر : الأبحاث السامية ص70 . 

على أن حقيقة مراعاة الخلاف تمنع ظاهر هذه العبارة » فهو عبارة عن ترك العمل 
بالراجح والعمل بال مرجوح » فليس هناك تبادل بين الدليلين فيما يقتضيانه بل كل = 


oo 


أدلة المنبتين 

الدليل الأول : 

من المعلوم أن القول بمراعاة الخلاف متفرع على القول باعتبار المآل في 
الأحكام » وقد مر بسط الأدلة على اعتبار المآل » فالدليل هناك دليل هنا . 

وتقريره هنا أنه ثبت كثيراً عن الشارع كتاباً وسنة أن الأخذ بالدليل إذا 
أدى اطراد العمل به إلى عنت ومشقة في بعض الأحيان » أو إلى مفسدة 
أعظم » يخرج ما أدى إلى العنت والمشقة عن مقتضى الدليل ويحكم فيه 
بدليل آخر فيه يسر وسهولة » وقد مر ذلك في قوله تعالى: # ولا تسبوا 
اين يدعون من دون الله فَيسبُوا الله ...4 الآية > وقوله له للسيدة عائشة : 
«لولا قومك حديث عهدهم .. »الحديث . فسب آلهة الكفار واضطهادها 
مشروع مأمور به » ترك لما أدى إلى مفسدة عظمى تفوق المفسلة المترتبة 
على ترك ال وكذا إغاذة الببض على نوعني »الاوك مطل قلطا 
أدى ذلك إلى تشكيك العرب في أمر الرسالة ترك : 

وما مراعاة الخلاف إلا من هذا الوادي إذ هي تعني كما قَدَمْنَا كثيراً . 
ترك العمل بدليل راجح في حالة من حالاته » لما يؤدي إليه تطبيقه فيها من 


مفسدة تفوق مفسدة ترك العمل به . 


= واقف عند معناه إلا أنهما تناوبا في العمل فتارة عمل هذاء وأخرى عمل ذلك. 
وليس في هذا عمل كل منهما با يقتضيه الآخر . والله أعلم . 
)١(‏ لموافقات ج٤‏ ص 7ا9١1» ١98‏ . 


۳٦ 


الدليل الثاني : 

هذا الدليل استدل به أبو الوليد الباجي » وحاصله أن ما جاز أن يكون 
علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط . ولو قال الشارع : إن كل مالم 
تجتمع أمتي على تحريمه . واختلفوا في جواز أكله » فإن جلده يطهر بالدباغ . 
لكان ذلك صحيحاً » فكذلك إذا علق هذا الحكم عليه بالاستنباط”' . 


توضيح هذا الدليل : 

في هذا النص حكم» هو: طهارة جلد ما اختلف في أكل لحمه 
بالدباغ» وعلة لهذا الحكم وهي اختلاف الأمة في حرمة أكل لحم الحيوان . 

فإذا علم هذا فلا مانع من ورود هذاالحكم معللاً بتلك العلة عن 
الشّارع بطريق النص » وإذا لم يكن مانع من ذلك وكان مثل هذا جائزاً ‏ 
جاز لنا استنباط هذه العلة » وهي الاختلاف المتَقّدّم وجعلها علة لبعض 
الأحكام . 

وتوضيح ذلك أكثر أن مالكاً يرى بطلان النكاح الذي لا ولي فيه . 
ويرى فسخه » إلا أنه إذا لم يطلع عليه إلا بعد الدخول بالمرأة » فإنه يوجب 
فيه الميراث مراعاة لقول من يرى صحته » فالحكم وجوب الميراث » والعلة 
هي خلاف من يرى الصّحَة › فلا مانع من جعل الشارِع خلاف من يرى 
المحة في هذا النكاح علة في وجوب الميراث بعد الدخول بالمرأة في 


النكاح الذي لا ولي فيه » وإذا جاز أن يأتي نص من الشارع بهذا جاز لنا أن 


. ١67 ص‎ ٤ج‎ تاقفاومل)١(‎ 


oY 


نجعله علة بالاستنباط » فتكون مراعاة الخلاف جائزاً بناء الأحكام عليها . 
وهو المدعى . 
مناقشة الدليل الثاني : 

اعترض على هذا الدليل باعتراضين : 

أا ال تفا م > ومنتج لضد ما ادعاه من جواز 
مراعاة الخلاف» وذلك لأنّه لقائل أن يقول : يجوز أن يقول الشارع كل ما 
لم تجتمع عليه الآمة » وحصل الخلاف بينها في جواز أكله » لا يطهر جلده 
بالدباغ » فإذا جاز صدور هذا عن الشارع » جاز أن نستنبطه علة ونبني 
عليها الحكم؛ وهو عدم الطهارة بالدباغ » على أن ما سلكناه من جعل 
الخلاف علة لعدم الطهارة أرجح ما ذكره الخصم ؛ لان جانبه يعضد 
بالاحتياط في الأمور والخروج من الإثم فيها بيقين . 

قال الشاطبي معترضاً على هذا الدليل : « هذا الدليل مشترك الإلزام » 
ومنقلب على المستدل به » إذ لقائل أن يسلم أن ما جاز أن يكون علة بالنطق 
جاز أن يكون علة بالاستنباط » » ثم يقول : ١‏ لو قال الشارع : إن كل ما 
لم تجتمع أمتي على تحليله » واختلفوا في جواز أكله » فإن جلده لا يطهر 
بالدباغ » لكان ذلك صحيحاً » فكذا إذا علق الحكم بالاستنباط ويكون هذا 
القلب أرجح ؛ لأنّه مائل إلى جانب الاحتياط 76" . 

ميدع :د غاردها ا هون عاد راغا 
الخلاف » ولا يلزم من جواز شيء وقوعه » فكم من جائز أن يعلق به 
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الحكم الشّرعي ولكنه لا يكون سبباً في تعليق الأحكام الشرعية وبنائها 
عليه ألا نرى أنه يجوز أن يعلق الشارع نقض الوضوء يمس جسم غير 
جسم الأجنبية » كالحائط مثلاً والحجر وما أشبه ذلك من الجمادات » ومع 
ذلك لا يصح لنا أن نقول : إن هذا الجواز يصح جعل ذلك علة » فإذاً لا بد 
إلى انضمام الجواز من دليل آخر يرجح جانب الجواز . 


ردهم على الاعتراض الثاني : 

يكن دفع الاعتراض الثاني من جانب ال مثبتين لمراعاة الخلاف كالباجي 
ومن سلك مسلكه ء بأتّهم لا يجعلون كل جائز صالحاً للعلية » وإِنّما 
يشترطون مناسبة العلة للحكم » وملاءمتها له . ولا يقولون ذلك اعتباطاً 
من غير مناسبة . والواقع أن هذا رد على قول الخصم : إن مطلق الجواز لا 
يفيد إذا لم ينضم له مايرجحه., فكأنّهم يقولون : إن هذا ليس تجويزاً 
مجرداً عن المرجح » بل له مرجح هو مناسبة العلة للحكم » إلا أن هذا لا 
يفيد في دفع الاعتراض شيئاً لأمرين : 

أحيهنا #أأن منغلل الور قرذرك القند تي E‏ فج N‏ 
بين العلة والحكم » فلا يصح له التعلق به . 

انيهما: أن ذلك لا يفيد ؛ لان قوله : كل ما كان علة بالنطق كان علة 
بالاستنباط › عام في كل علة » كان طريقها المناسبة أو غيرها من الطرق 
الا برط فتيعين ا ناراف اد 
والانعكاس » فإ ثبوت العلية يتوقف على وجود الحكم معها كلما 
وجدت » وانعدامه بانعدامها » كان بينها وبين الحكم مناسبة أم لا . وإليك 


۳۹ 


عبارة الشاطبي في هذا : 

قال : « الثاني - أي الاعتراض الثاني - » أنه ليس كل جائز واقعاً . 
بل الوقوع محتاج إلى دليل » ألا ترى أله يجوز أن ينص الشّارع على أن 
مس الحائط ينقض الوضوء ؛ وأن شرب الماء الساخن يفسد الحج » وأن 
المشي من غير نعل يفرق الزوجين » وما أشبه ذلك » ولا يكون هذا 
التجويز سبباً في وضع الأشياء ا مذكورة عللاً شرعية بالاستنباط » فلم لم 
يصح ذلك دل على أن نفس التجويز ليس بمسوغ لما قال . 

فإن قيل : إِنَّمَا أعني ما يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسبة أو 
شبه» والأمثلة المذكورة لا معنى فيها يستند إليه في التعليل . 

قيل : لم تفصل أنت هذا التفصيل » وأيضاً فمن طرق الاستنباط ما لا 
يلزم فيه ظهور معنى يستند إليه كالاطراد والانعكاس ونحوه»""'. 


أدلة المانعين 
الدليل الأول : 


استدل المانعون بأنّ مراعاة الخلاف فيها ترك دليل راجح إلى دليل 
باطلاً» فاتباع مراعاة الخلاف باطل ". 
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الدليل الثاني : 

أن القول : إن المرجوح والراجح انبنيا على دليلين متعارضين كل 
منهما يوجب معنى مغايراً لما يقتضيه الآخر » ومراعاة الخلاف تعني العمل 
كَل منهما » وفي هذا الجمع بين المتنافيين وهو باطل > فما أَدَى إليه وهو 
العمل بمراعاة الخلاف يكون باطلة ”'' . 
الدليل الثالث : 

ما ذكره الشّاطبي » وحاصله : أن الخلاف الذي جعل علة للحكم 
متأخر عن تقرير الحكم » إذ الخلاف تأخر لأنَّه نشأ من اجتهاد المجتهدين 
بعد استقرار الشريعة » والحكم متقرر بمقتضى الأدلة الواردة عن صاحب 
ال وهذا الحكم جعل الخلاف علته ودليله » فيلزم على هذا تمده 
المعلول على علته » وهذا باطل . 

وإليك نص الشاطبي لتعلم منه صحة ما نقول » قال : 

اتج المانعون بأنّ الخلاف متأخر عن تقرير الحكم » والحكم لا يجوز 
أن يتقدم على علته”” . 


الاعتراض على أدلة المانعين : 
اعترض على الدليل الأول : بأن قولكم ترك للراجح لأجل المرجوح . 
غير صحيح » إذ هو ترك للراجح لما هو أرجح منه ؛ لأن المرجوح صار بعد 
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وقوع الحادثة أقوى من الراجح » وترك الدليل لما هو أقوى منه هو المتعين . 

واعترض على قولهم في الدليل الثاني : بأن مراعاة الخلاف تؤدّي إلى 
الجمع بين المتنافيين بأنَّهِ غير مسلم إذ لا تعارض » فالدليل الراجح عمل في 
جهة » وهي ما كان قبل حصول الحادثة المراعى فيها الخلاف » والمرجوح 
إِنَّمَا أعمل فيها بعد وقوع الحادثة » فلم يتواردا على شيء واحد في وقت 
واحد » فلا تنافي » والتنافي إِنَّمَا يكون لو كان أحدهما يقتضي المنع . 
والآخر يقتضي الجواز » وأعملا معاً . 

وإلى هذين الاعتراضين يشير قول الشّاطبي على لسان المجوزين 
مصوراً لمعنى مراعاة ا لحلاف بقوله : وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي 
المنع ابتداء ويكون هوالراجح » ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحاً 
لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف » فيكون القول بأحدهما 
في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر » فالأول فيما قبل الوقوع . 
والآخر فيما بعده » وهما مسألتان مختلفتان » فليس جمعاً بين متنافيين 
ولأقولا اما . 


الاعتراض على الدليل الثالث : 
يقول الباجي : لا نسلم امتناع التعليل با متأخر » بل يجوز أن نعلل 
الحكم المتقّدم ما يحدث في عصرنا قياساً على الإجماع ٠‏ فإِنَّه حجة مع 
تأخره عن عصر التشريع والأحكام » ومع ذلك جعل دليلاً وعلة للحكم » 
ولم يرق هذا الاعتراض في نظر الشاطبي بل رده بن الإجماع ليس علة 
(0)لموافقات ج٤‏ ص ٠١١‏ . 


۳۹۲ 


للحكم وإِنَّمّا هو دليل الحكم » فلا يصلح قياس الخلاف عليه في صحة 
إثبات الحكم به وإن تأخر وجوده . 

وإليك نص اعتراض الباجي » واعتراض الشاطبي عليه : « قال 
الباجي : ذلك ممتنع كالإجماع ء فإن الحكم يثبت به وإن حدث في 
عصرناء قال الشاطبي : والجواب عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة 

()۱( ٤ 

للحكم » بل هو أصل » 
الختار من المذاهب : 

وبعد ما قَدَمْنَاه من أدلة الفريقين في مراعاة الخلاف رداً وقبولاً كدليل 
تبنى عليه الأحكام » يتبين لنا أن ما أورده المانعون لم يسلم لهم » فقد رده 
امون وأثبتوا أن الأمر ليس فيه ترجيحاً للمرجوح . وا درك 
المتنافيات » وليس هناك مايضع الاعتماد على الخلاف وإن تأخر » بل 
المرجوح من القولين لم يرجح إلا لصيرورته راجحأعلى غيره » أو أرجح› 
أخرى» شأن العمل بين العام و الخاص » والتوفيق بين الأدلة » وبناء على 
هذا نرى أن رأي الجمهور هو الراجح . والله أعلم . 
الصلة بين مراعاة الخلاف والاستحسان المصلحى : 

إن مراعاة الخلاف هى : عبارة عن ترك دليل راجح إلى غيره ما هو 
مصلحة مرسلة ولغيرها » فإذا كان الدليل المرجوح مصلحة والدليل 
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الراجح غيرها » وراعى صاحب الدليل الراجح دليل المصلحة بعد وقوع 
الحادثة فقد حكم في الحادثة دليل المصلحة المرجوح عنده أولاً لرجحانه 
عنده على الدليل الراجح بعدالوقوع والنزول » فيكون مراعاة الخلاف 
داخلاً في موضوعنا من هذه الناحية . 

ويمكن أن يمثل لذلك بمسألة تضمين الصناع » فإن الدليل عند الشافعية 
عدم التضمين » وعند غيرهم التضمين » ودليل التضمين المصلحة المرسلة ؛ 
وهو مرجوح لدى الشافعية » فإذا حدثت حادثة استوجبت الحكم بتضمين 
الصناع عند شافعي » فيكون قدترك دليلاً راجحا عنده إلى دليل مرجوح 
عنده ابتداء » راجحاً أو أرجح بعد وقوع الحادثة » فمثل هذا يكون من نوع 
مراعاة الخلاف الموافق للاستحسان المصلحي . 
وجه كون مراعاة الخلاف استحسانا : 

وجه ذلك أن الاستحسان في غالب أنواعه معناه تخصيص دليل 
بدليل » وفي مبحثنا وهو الاستحسان المصلحي تخصيص دليل بالمصلحة ٠‏ 
فإذا ترك دليل راجح لمرجوح » فقد ترك عموم العمل بالدليل للحالين : 
حال وقوع الحادثة المفتى فيها بالمرجوح » وحال عدم وقوعها. وخص 
العمل به في حالة ما إذا لم تقع حادثة تستوجب العمل بالمرجوح . 

وبعبارة أخرى : إن الدليل المانع من تضمين الصناع عام في التضمين 
حال وقوع الحادثة وحال عدم وقوعها» فخص با عدا الحادثة التي 
حصلت . والله أعلم بالصواب . 
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ل 


اللاب الثالث 
فى التطبيقات 


الباب الثالث 
فى التطبيقات 


دسق أن كتمعن كر بن الوا ا او اا هيوان ان 
حقيقتهما » وأقسامهما » ومذاهب العلماء فيهما وحججهم » وأدلتهم 
على ما ذهبوا إليه من قبول أو رد. 

وكان الكلام في ذلك على الناحية النظرية » أو على تقرير الحقائق في 
ذاتها بقطع النظر عن وجودها الخارجي والعمل بمقتضاه في التشريع › 
اللهم إلا ما تدعو إليه حاجة توضيح الحقيقة والماهية من أمثلة سقناها 
لتكون عوناً على تقرير الماهية » وتثبيتها في الأذهان على نحو أمثل › 
ووجه أجلى من ذكرها مجردة عن ذلك . 

على أتنا لم نطل النفس في بيان تلك الأمثلة من جميع وجوهها » بل 
قصرنا الكلام في ذلك على بيان وجه المصلحة في كل مثال نورده » ولم 
ان سوس الف ها اف عل الا من وج عبان عا 
ومرتبتها » والمذاهب التي تنطبق عليها المصلحة الممثل لها » وما إلى ذلك 
من الجهات التي سنقوم بعون الله تعالى في هذا الباب ببيانها . 

أما كلامنا في هذا الباب فسيكون الأمر فيه في عرض المسائل والأمثلة 
مغاير لا تَقَدَم كل المغايرة وذلك لكثرة البيان هنا » بذكر كل ما يتتصل 
بالمسألة من بيان وجه المصلحة من أنَّها لم يتقدم لها دليل خاص بالإذن 
فيهاء ولاالمنع منها » وبيان مراتبها من كونها ضرورية » أو حاجية » أو 
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تحسينية » وبيان نوعها من حيث إِنّها نما يخيل معارضتها للنصوص في 
بادىء الأمر ء أو ما خلت عن تلك المعارضة والمقابلة » وبيان مذاهب 
العلماء في كل مسألة نسوقها » ذاكرين من يقولون بها ومن يردونها» 
صبينين وجه الرد أهو راجع إلى إنكار أصل المصلحة › أم ذلك لا لإنكار 
أصل المصلحة وإِنَّمَا لدليل قام عندهم ضدها » مع الاعتراف بها في غير 
ذلك ؟ وغير ذلك مما تسنح به الفرص وتجود به القرائح من أوجه البيان . 

ومن هنا كان لا غضاضة في ورود بعض الأمثلة التي ورد ذكرها في 
القسم النظري مكررة في هذا الباب » وذلك لاختلاف الغرضين هنا 
وهناك . وتعدد وجهات البيان والإيضاح ٠‏ إذ الغرض هنا بيان أن لهذا 
الأصل من أصول التشريع واقعاً ملموساً . فف انا فخا تار ى :نيه انيه 
الفقه والأصول عصراً بعد عصر » وجيلاً تلو جيل . 

وتحت هذا الباب فصلان : 

الأول : في المسائل المطبقة على المصالح المرسلة التي لم تأت 
مخصصة لغيرها . 

والثاني : في المصالح المرسلة بمعنى الاستحسان » أو التي جاءت 
مخصصة لغيرها من الأدلة . 
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ااا وي 


الفصل الأول 
في تطبيقات المصلحة المرسلة 
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جا 


الفصل الأول 
في تطبيقات المصلحة المرسلة 
ويشتمل هذا الفصل على ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى 
جمع المصحف في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - 
والكلام في هذه المسألة على : المراد بالجمع هنا » كيفية الجمع. 
باعث هذا الجمع » كيف يضيع القرآن إذا كان مكتوباً قبل هذا الجمع . 
وعلى كون هذا الجمع دليلاً على المصلحة » بذكر استنباط المصلحة من هذه 
القصة . وما يؤيد هذا الاستنباط من كلام العلماء » ونوع المصلحة هنا » 
ورا رداهب الا ا .و عع مدعب لباقلا على ضر 
كلامه في هذه المسألة » ورأينا في مذهب الباقلاني . 
جمع القران والمراد به: 
لقد كان القرآن مكتوباً في عهد النبي عله إلا أن أجزاءه كانت مفرقة 
غير مجموعة في موضع واحد » فبعضها هنا وبعضها هناك , كما أنه لم 
يكن مرتب السور . 
ولعَل السر كما قال الخطابي في عدم جمعه وترتيبه في عهد النبي ت 
هو ما كان يترقبه النبي عه من ورود ناسخ لبعض أحكامه » أو تلاوته › 
فلما انقضى نزوله بوفاته تله ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك . 
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ولمّا خشي الصحابة - رضي الله عنهم - من ضياع القرآن بجوت 
حفظته في حروب الأعداء » ورأوا المصلحة في جمع متفرقه قاموا 
بجمعه» واتفقوا عليه بعد ترددهم في هذا الأمر » وعدم اطمئنانهم إليه 
أولاً » وإلى هذا أشار البخاري في صحيحه » فروى أن كين نانك 
- رضي الله عنه - قال : أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة . 
فإذا عمر بن الخطاب عنده » قال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القتل 
قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن » وإِنّي أخشى إن استحر القتل بالقراء 
بالمواطن فيذهب كثير من القرآن » وإِنّي أرى أن تأمر بجمع القرآن » قلت 
لعمر : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله له ؟ قال عمر : هذا والله 
خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك » ورأيت في 
ری عو ا وی فاك غائ لا 
نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله عه » فتتبع القرآن فاجمعه . 
ا 
القرآن . قلت : كيف تفعلون شيئالم يفعله رسول الله لله ؟ قال : هو 
والله خير » فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له 
صدر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - » فتتبعت القرآن أجمعه من 


الوا اود ا 


. صحيح البخاري بهامش شرح فتح الباري ج٩ ص۸ وما بعدها‎ )١( 


۳V۲ 


وهو جمع متفرقه في صحف » ثم جمع تلك الصحف في مصحف واحد 
مرتب السور»"'' . 
نّم بين أن هذا الجمع كان جمعا لا كتب في عهاه بل في 
الصحف والعسب واللخاف"'' بقوله : « وقد كان القرآن كله كتب في عهد 
النبي تله » لكنه غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور»”" . 
وإلى ما ذكره ابن حجر يشير قول البخاري في القصة : « أرى أن تجمع 
القرآن » . فإن هذا يفهم منه أن المراد جمع شيء كان متفرقاً » ويؤكده قول 
زيد: « فتتبعت القرآن أجمعه ٠...‏ إلخ» إلا أن قوله : « وصدور الرجال »» 
يفيد أن بعض القرآن لم يكن مكتوباً في شيء ما مر ذكره» بل كان يؤخذ من 
صدور الرجال » فيكون مناقضاً لما نقله من كونه مكتوباً كله في عهده تله 
ا اسع خا للق أن ا و و عون 
مصادر الجمع هي الصحف وما معها > وصدور الرجال. بل الواو بمعنى 
مع » أي أجمعه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدور  »‏ . 
كيف يضيع إذا كان مجموعاً ؟ 
وقد دلّت القصة أن سبب الجمع هو خوف الضياع الذي يحصل بقتل 
)١(‏ فتح الباري جا ص۸ . 
(۲) العسب جمع عسيب» وهو جريد النخل» واللخاف هي الحجارة الرقاق» 
وورد في بعض الروايات : الرقاع جمع رقعة: قطعة ورق أو جلد . الفتح جة 
ص١1 .١١‏ 


۳۷۳ 


القراء» لقوله : ١‏ أخشى أن يستحر القتل في جميع المواطن فيضيع قرآن كثير» . 

ولقائل أن يقول: إن القرآن إذا كان مكتوباً كله في الرقاع 
والعسب ... إلخ على ما مر عن ابن حجر فلا يضيع بكثرة القتل في القراء ؛ 
لاله وإن انعدم حفظته فلم ينعدم القرآن » لاله موجود في مواضعه التي 
كتب فيها . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بان القرآن مصادر حفظه اثنان : كتابته في 
الرقاع وما معها » وحفظه في صدور الرجال . فإذا ذهبت حفظته فلم يبق 
له إلا مصدر واحد هو المكتوب منه » والمكتوب عرضة للضياع لتفرقه 
وعدم اجتماعه » فإذا ضاع منه شيء فقد ضاع بعض القرآن » ولا سبيل 
لتلافي ما يضيع من المكتوب إذا ذهب الحفظة » فكان في جمعه حفظه 
وعدم ضياعه . 

ولعل هذا يؤخذ من كلام السفاقسي: فكان جمع أبي بكر القرآن 
خوف ذهاب شيء من القرآن بذهاب حملته » إذ أنه لم يكن مجموعاً في 
موضع واحد”'' . 

فدل كلامه على أن ذهاب الحفظة قد يؤدّي إلى ذهاب القرآن » ثم 
علل ذهابه بذهاب حملته بعدم جمعه في موضع واحد » فلو كان مجموعاً 
في موضع واحد لا ذهب بذهاب حملته » ولیس مراده أنه يضيع بضياع 
الحملة ؛ لأنَّه لم يكن مكتوباً أو أن بعضه لم يكن مكتوباً فيضيع لذلك 


۳V٤ 


أو أن ضياع القرآن بضياع حملته لا من حيث إِنَّهم الحفظة فيضيع 
بضياعهم » بل من وجه آخر هو أن بعض الحفظة الذين قتلوا قد يكون 
معهم شيء من المكتوب عن النبي تله فإذا مات فربما لا يهتدى لما معه 
فيضيع لبعض المكتوب لذلك . 
ويؤيد هذا ما روي في الفتح أن عمر سأل عن آية من كتاب الله » فقيل : 
كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة » فقال : إِنَاللَه » وأمر بجمع القرآن ‏ 


دليل هذا الجمع المصلحة المرسلة : 

لقد ثبت با قَدَمَنَاه : أن القرآن كله مكتوب في عهد النبوة » وأن الذي 
صنعه الصحابة في عهد الصديق هو جمع ما تفرق منه عند الناس في 
الصحف والعسب والرقاع» وجعله في مكان واحد» قال في فتح الباري : 
قام عمر - رضي الله عنه - فقال : من كان تلقى عن رسول الله عله شيئاً 
من القرآن فليأت به» وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والآلواح والعسب» 
قآل#دوكان لا ت من ادش خی يفيه شاهدان , كال < ای سات 
الت 2 رھدا یال غلق أن را ل نی عتم دوجود موا کی 
يشهك نه من تلقاه ستمناع)] 7 : 

كما ظهر ما تقَدم أن السبب الذي دعاهم لذلك هو خوف ضياع 
القرآن» وبينا فيما تقّدّم وجه ضياعه إذا لم يجمع » فإذاً ما وجه كون هذا 
الفعل دليله المصلحة المرسلة ؟ 


() فتح الباري على البخاري ج٩‏ ص 1 . 
(۲) فتح الباري ج۹ ص١١‏ . 


وام 


ويمكن أن نأخذ أن الدليل في هذه المسألة : المصلحة المرسلة من قول 
أبي بكر الصّديق وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما- : كيف نفعل شيئاً لم 
يفعله رسول الله عله . 

وبيان ذلك : أَنَّهما نفيا أن يكون الرسول عليه الصّلاة والسّلام فعل 
ذلك - أي جمع القرآن - » كما أنه يفهم من كلامهما أنه تله لم يصدر منه 
منع لذلك . ولو صدر منه لاقتضى ذلك أن يقولا : كيف نفعل شيئاً منع 

ففهم من هذا أنه به لم يحصل منه في شأن جمع القرآن إذن في 
الجمع ولا منع منه » أي لم يصدر بشأن ذلك دليل خاص يفيد الإذن ‏ 
وهذا هو معنى المصلحة المرسلة . 

وقد جاء التصريح في القصة بأتّهم لم يفعلوا ذلك لدليل خاص ثبت 
عندهم » وَإِنّمَا قسكوا في ذلك بمطلق المصلحة » فلذلك قال سيدنا عمر 
منبهاً لسيدنا أبي بكر على المصلحة بقوله : هو والله خير فأطلقا على الجمع 
بأنّهِ خير » لأنّه مؤدٌ إلى الخير » وهو الحفظ من الضياع » ولو كان لديهم 
دليل خاص في هذا الأمر لاستندوا في جمعهم له » ولم يتعلقوا بمطلق 
كونه خيراً » على أن في اقتناع كل من أبي بكر وزيد - رضي الله عنهما - 
بكون هذا الأمر فيه خير» أكبر دليل على أن ما لم يرد فيه دليل خاص من 
الشرع » وكان فيه مصلحة يجوز فعله . 

فأشار كل من سيدنا أبي بكر وعمر إلى أن مدركها في هذه القضية هو 
المصلحة والخير المترتب على الجمع » ووافقهما على ذلك زيد - رضي الله 


عله - . 


۳۷٦ 


مين انق ب لمر ني وام ا كين 
وان الذلل تعلئة افا مضلحة. 
ما يؤيد هذا الاستنباط من كلام الأئمة : 

قال ابن بطال7'' : «إنّمَانفر أبو بكر أولاً » ثم زيد بن ثابت ثانياً . 
لأنّهما لم يجدا رسول الله ته فعله » فكرها أن يجعلا أنفسهما محل من 
يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول عله » فلما نبههما عمر على 
فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل إذا لم يجمع القرآن فيصير 
إلى حالة الخفاء بعد الشهرة رجعا إليه 7" . 

وقال ابن حجر معترضاً على ابن بطال في قوله: إن أبا بكر وزيداً 
- رضي الله عنهما - رأيا ذلك من زيادة الاحتياط على احتياط الرسول عله 
ومشيراً إلى مأخذ هذا الحكم وهو القواعد العامة الدالة على المصلحة 
المرسئلة > وليس من الأدلة الشرثية + بقولة: وليس ذلك سن الزيادة 
على احتياط الرسول عله » بل هو مستمد من القواعد التي مهدها 
دل" 


وقال ابن بطال في توجيه هذه القصة : وأنّ الدليل فيها ليس دليلاً 


)١(‏ هو المحدّث الثقة والفقيه المتقن أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري 
الأندلسي المالكي » كان من أهل العلم والمعرفة والفهم, اعتنى بالحديث العناية التامةء 
آلف شرح البخاري » توفي سنة (445 ه) . انظر : الأبحاث السامية ص ٠٤١‏ . 

() المصدر السابق ج۹ ص 2.٠‏ 


۴7۷ 


خاصاً يفيد جواز الجمع » كما أله ليس هناك دليل خاص ينبىء عن منعه 
و تجحريمه »› وإِنَّمَا الذي دل على جواز هذا الجمع الذي قدم عليه الصحابة هو 
ماترتب على الفعل من فائدة » فقال مستنبطاً من هذه القصة هذا المعنى : 
ودل ذلك ( أي امتناع أبي بكر وزيد - رضي الله عنهما - من الفعل ) أن 
فعل الرسول قله إذا تجرد عن القرائن وكذا تركه » لا يدل على وجوب ولا 


رسع كن أن ا ا يلال على ا و 
لواحا يلتعي رادو جام ارا لسن لاا 

ED‏ نه لا يدل 
e‏ 

ويقول ابن الباقلاني : وقد فهم عمر أن ترك التبي لله جمعه لا دلالة 
فيه على المنع » ورجع إليه أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلك . 

كما قد أشار ابن حجر إلى أن فعلهم لم يكن له سابقة بقة يستند إليها › 
وإِنَّمّا هو اجتهاد سائغ ناشىء عن النصح منهم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهه”" 

فأفاد كلامه عدم وجود دليل معين » وأن ذلك اجتهاد وإن لم يعين 
توعان إلا إن ر ا عن اح ا لقره دل على أن ها 
(1) قد انارق ان : 


(۲) المصدر السابق ج4۹ ص ١59‏ . 
ادر اسان عا هن 4 


۴۷۸ 


مما يدخل تحت كليات الشريعة وقواغدها العامة > مثل : « الدين النصيحة 
لله ولرسوله ٠...‏ الحديث ” فهو معنى جامع لمصالح الدنيا والآخرة . 

ويقول القرافي : وممًا يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة 
- رضوان الله عليهم - عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد 
بالاعتبار » نحو كتابة المصحف » ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير''" . 

وقال :"إن الال - رضوان الله عليهم تددر عورا اسع 
المرسلة وأجمعوا عليها... منها : جمع القرآن””" » ويقول الشاطبي : إن 
الصحابة اتفقوا على جمع المصحف » وليس ثم نص على جمعه ... بل قد 
قال بعضهم : كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله عله . 

ثم فا ولع درد فون ال © عا دوفن اف وک 
رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع قطعاً » > فان ذلك را- جع إلى حفظ 
الشريعة » والأمر بحفظها معلوم . 
هذا المثال من أمثلة المصلحة : 

ولا كان جمع القرآن بعد ما كان متفرقاً لم يرد دليل خاص بالأمر به » 
كما لم يرد دليل يظهر منه معارضة هذا الجمع حتى نخصه بالمصلحة » لما 


)١(‏ أخرجه مسلم بتقديم الكتاب على الرسول » انظر : جا ص ۷٤‏ » تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي . 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص ١14‏ . 

(۳) نفائس الأصول ج٣‏ ص 7٠١‏ . 

(:) الاعتصام ج۲ ص ۲۸۷ . 

(5) المصدر السابق ج۲ ص 55١‏ . 


۳۷۹ 


كان ذلك كذلك رأينا أن نمجعل هذا المثال من المصلحة المرسلة » وليس من 
قبيل الاستحسان أو المصلحة التى تظهر معارضتها للأدلة. 
نوع هذه المصلحة والمذاهب فيها : 

ما نوع هذه المصلحة فهي مصلحة ضرورية 3 ا ت على عنام 
الأخذ بها ضياع أمر ضروري من الضروريات الخمس وهو الدين » إذ 
حفظ الدين بحفظ كتابه المنزل على الرسول عليه الصّلاة والسّلام » 
فضياعه أو ضياع بعضه الذي يحصل بسبب عدم الجمع يؤدي إلى فوات 
مصلحة ضرورية » فإذاً الجمع المؤدي إلى حفظ الضروري يجوز بناء على 
هذه المصلحة عند جميع القائلين بالااستصلاح . كانوا ممن أطلقوا القول به 
أو ممن فصلوا فى ذلك . 

أمّا من لم يقل بالمصلحة رأساً فهذه المصلحة عنده غير شرعية › ولا 
يجوز تحصيلها » لأن المصالح عندهم لا تحصل إلاعن طريق النصوص 

رهد ا الذى فلاو فو القاتى الا قاذ باد عل ما فد متا هن أن 
القاضي يرد المصلحة مطلقاً في جميع أحوالها وأنواعها > فمقتضاه رد هذه 
المصلحة . 


FA 


تحقيق مذهب القاضي في ذلك : 

فلن إن تقطن قل ف انه لز بول عن لامي ل 
بها على جواز جمع القرآن '. وقد ثبت إجماع الصحابة على هذه القضية 
كما مر عن القرافي والشاطبي» وكما سبق عن غير واحد تصريحاً وتلميحاً: 
إن مستند هذا الإجماع المصلحة المرسلة » فحينئذ ما موقف القاضي ومن 
ذهب مذهبه من المصلحة في هذه القضية ؟ . 

والذي يظهر لي أنّهِم ما أن ينكروا الإجماع على هذا » ويقولوا: إن 
لم يحصل اتفاق » فيكون هذا اجتهاد من بعضهم - أي الصحابة - » وهو 
يحتمل الخطأ والصواب ككل اجتهاد » أو يعترفوا به ولكن لا يسلمون أن 
سنده المصلحة » وإِنَّمّا هو دليل من الأدلة المسلمة عندهم ٠‏ أو يعترفوا بأن 
دليله المصلحة فيكون في هذا رجوع منهم عن مذهبهم » ويكون ما نقل 
عنهم من منعهم القول بالمصلحة قول غير محرر . 

فالاحتمال الأول باطل ؛ لأنّهِ لم ينقل أن أحداً من الصحابة خالف في 
هذا الأمرء واستمر على مخالفته » بل من تردد منهم أول الأمر رجع 
حينما بان له وجه الصواب . 

والثاني من الاحتمالات باطل » لاه لو كان هناك دليل خاص لا تردد 
الصحابة في ذلك . وهم أعلم النّاس بالأدلة ودلالاتها فلا يظن بهم أن 
يغيب عنهم هذا الدليل المعين » ويحكموا في هذه القضية بال مصلحة » فلم 

٣ج وما بعدها . والبحر المحيط‎ ٠١ انظر فى مذهب القاضى : المنخول ص‎ )١( 
e من 12 بارت عق‎ 
۳۸1 


يبق إذاً إلا أن يقولوا كغيرهم: إن المستند في هذا الإجماع المصلحة 
المرسلة» فيخالفون أصلهم الذي هو منع التمسك بالمصلحة إن صح عنهم 
أو يلزمهم تغليط الصحابة في هذه الفتوى المبنية على المصالح المنكرة 
موقف الباقلانى نما تقدم : 

والواقف على كلام الباقلاني يظهر له أول الأمر أنه يرى أن هذه المسألة 
دليلها خاص ٠‏ وليس هو المصلحة المرسلة » وإليك كلامه في ذلك كما 
نقله ابن حجر » قال ابن الباقلانى : كان الذي فعله أبو بكر من ذلك فرض 
كفاية » بدلالة قوله لله : « لا تكتبواعني شيئاً غير القرآن »» مع قوله 
تعالى : #8 إن علينا جمعه وفرآنه 4 وقوله تعالى : # إن هذا فى الصحف 
لون 4ء وقوله تعالى : ف سول من الله و صا مر 99 . 

قال : فكل أمر يرجع لإحصائه و حفظه فهو واجب على الكفاية , 
ولك ذلك من النصيحة لله ولرسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامته ° 

اطور + احد لاد لي اطي رمتو عناص a‏ 
القرآن » ففهم من هذا أن كتابة القرآن مأذون فيها » يضاف إلى هذا أن الله 
انين يفيه قر ی كينا | حرا لف هيف ا ا أن ا و ر 
)١(‏ أخرجه مسلم ج٤‏ ص ۲۲۹۸ . 

(۲) سورة القيامة : الآية /ا١‏ . 

(۳) سورة الأعلى : الآية ١18‏ . 


(€) سورة البينة 1 : الآية ؟ 5 


FAY 


الصحف السابقة التي أنزلها الله على أنبيائه » كذلك وصف الرسول بأنَّه 
هلو صعنة العطيوة» والصيدت كد تا URE‏ كل ساق 
حفظ القرآن يجب فعله» فدخل في هذا الجمع وغيره ما يؤدي إلى الحفظ . 
مناقشة هذا الظاهر : 

فإن أراد الباقلاني من الحديث : « لا تكتبوا...» إلخ ٠‏ الاستدلال على 
الجمع » فلا دلالة فيه ؛ لألّه ّما دل على الكتابة » والكلام إِنَّمَا هو في 
الجمع » وكذا الآيات لم تدل على الجمع » غاية ما أفادته هو: أن الأولى 
دلت على جمع القرآن في صدره عليه الصّلاة والسّلام وقراءته إياه » 
والثانية والثالثة دلتا على آنه محفوظ في الصحف”"". وليس هذا مفيد إفادة 
مباشرة لجمع القرآن من مصادره الأولى من صحف ولخاف و رقاع وعظام 
وترتیب سور . 

فغاية ما أفادته هذه الأدلة » أن القرآن محفوظ من الزوال » ولم تفد 
الإذن بجمعه بعد تفرقه وترتيب سوره . 
الذي أراه مذهباً له : 

والحق أن الباقلاني لا يفهم من نصه المتقدم أنه يرى أن جمع القرآن 
ال او لمعيف تقر مر فاا قفي القلالة حل ا مر 
بالجمع » أو على فريضته على الخصوص من عدة أدلة أفادت أن الله أوجب 
حفظ القرآن » لأنَّهِ أمر بكتابته وتعهد بجمعه في صدر التي وقراءته له » 


(۱) انظر : أحكام القرآن ج٤‏ ص ؟188١.,‏ ۰۱۹۱۰ ۱۹۱۱ . 


۳۸۲ 


وأخبر أنه في صحف مطهرة » وأنَّهِ مكتوب في صحف الأنبياء السابقين » 
فكل هذه الأدلة مجتمعة أفادت طلب حفظه من الضياع . 


وا على اله لاله على ام لارا ا عر مج ا 
لإفادتها لمعنى عام كلي يدخل فيه الجمع ٠‏ لا من كل واحد منها على 
انفراده - قوله : ١لا‏ تكتبوا ... »إلخ » مع قوله : إن علينا جمعه 
وقرآنه 4 فأفاد الباقلاني بهذا أن الدلالة على فريضة الجمع مأخوذة 
من عدة أدلة مجتمعة استقرئت فأفادت طلب الحفظ . 

وأرى من هذا خلافاً لجميع كتاب الأصول قدياً وحديثاً أن ابن 
الباقلاني ‏ قائل بالمصالح المرسلة أو على الأقل قائل بالضروري منها . 
لأنّ مثل هذا النوع من الدليل الذي ساقه لإفادة وجوب الجمع . هو الذي 
تعلق به العلماء في إفادة شرعية المصالح المرسلة » وقد تعرض لذلك 
الغزالي في « المستصفى » ". والشاطبي”؟' في عدة أماكن من كتابه : 
«الموافقات» › وسمي هذا النمط من الاستدلال بالاستقراء » أو التواتر شبه 
لتر #وقطال: الذي سيكت القن ولال الصلحة المرسلة على 
الأحكام . 

. ١الةيآلا‎ : سورة القيامة‎ )١( 
اليرت ري ا لان الباماطتري امال و صيخر النور اليه‎ 
في تراجم المالكية » وهو يعدد تلاميذ الابهري المالكي : إن من تلاميذه ابن الباقلاني»‎ 


وكان يؤثره على غيره من التلاميذ . انظر: ص ۰٩۱‏ وذكره في مكان آخر مجرداً من 
هذه الإضافة فى ص ٠٠۳ 247 2.4١‏ . 

Ea الاو‎ )0( 

() انظر : الموافقات جا ص ” ۰ ج ” ص ٤۱‏ » ۲۹۸ وما بعدها ج ٤‏ ص ١18‏ 
ومابعدها . 


A‘ 


دلالة كلام البافلاني على ذلك : 

والدليل من كلام الباقلاني على أنه تعلق في هذه المسألة بالمصالح 
المرسلة : 

أولا : أن ما أورده من أدلة لم تدل على جمع القرآن مباشرة بل 
بواسطة أن هذه الأدلة دلت على طلب الحفظ » ومن الحفظ جمع القرآن 
في مكان واحد . فكأنها أفادت معنى كلياً هو مطلق الحفظ . والحفظ 
بالجمع جزء من ذلك الكلي . إذ الحفظ يكون بكتابته » وبتفهمه وتفهيمه › 
وبالفضوف إن يله © واا داك غا كف صن 

ثانياً : أنه جعل هذا الجمع الذي قام به الصحابة داخلاً تحت معنى عام 
هو النصح في الدين » فقال في هذا بعد ذكره الأدلة المتقدمة مثل قوله : «لا 
راا لح ما مر + قال بها و كل ذلك قن التشبيمعة ل رورسو 
وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم . 

الثاً: أن هناك ما هو أصرح من هذا في قوله بالمصالح المرسلة » ذلك 
أنه لا ينكر أن الرسول عليه الصّلاة والسسّلام لم يحصل منه أمر بجمع 
القرآن من الصحف لقول أبي بكر وزيد - رضي الله عنهما -: كيف نفعل 
شيعا لم يفعله عليه الصّلاة والسَّلام وإقرار عمر لهما على ذلك ؛ أنه لم 
يفعله » فهذا أمر مسلم في ظني عند الباقلاني » فلم يبق إلا أن يذكر ابن 
الباقلاني أن الرسول لم يمنع الجمع » وقد جاء مصرحاً بذلك حيث قال : 
وقد فهم عمر أن ترك النبي تله جمعه لا دلالة فيه على المنع » ورجع إليه 
أبو بكر لما رأى وجه الإصابة في ذلك » وأن ليس في المعقول ولا في 


همم 


المنقول ما ينافيه » وما يترتب على ترك جمعه من ضياع بعضه » ثم تابعهما 
زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك . 

فقوله : إن أبا بكر رأى أن لا معقول ولا منقول يخالف قضية الجمع 
مع ثبوت أنَّهِ عليه الصلاة والسّلام لم يفعله » يتركب منه معنى المصلحة › 
وهو أنَّها لم يدل عليها دليل خاص بالفعل ولا بالترك » وهذا هو معنى 
الك الما ظ 

هذا بالنسبة للباقلاني من نفاة المصلحة » أما غيره فلم أقف له على 
رأي في هذه المسألة . 

فبهذا الذي قدمتاه يتبين أن الباقلاني قائل بال مصلحة المرسلة الضرورية 
على أقل تقدير » وإن لم يصرّح بذلك » وهذا الذي رأيناه لم نر من صرح 
به من الأصوليين قاطبة » بل إذا ذكر مذهب القاضي أطبقوا على منعه 
ا ا ل ااا 

المسألة الثانية 
التوسعة لولاة الأمر والقضاة 

هذه المسألة ذكرها القرافي » وجعلها من باب المصالح المرسلة ". 

وقد حصل هذا الأمر في عهد سيدنا عمر - رضي الله عنه - » فوسع 
على الولاة في مأكلهم ومشربهم وملبسهم ومسكنهم » وقد كان الأمر في 
الصدر الأول على خلاف ذلك » فكان الاس الذين يقومون بعمل في 


(۱) فتح الباري ج۹ ص ٠١‏ : 
(۲) انظر في أمثلة هذا : نفائس الأصول للقرافى مخطوط ج٣‏ ص 7٠١‏ . 


۳۸٦ 


الدولة الإسلامية يعطون من مال الدولة ما يكفيهم من غير زيادة في نحسين 
المظاهر من مأكل ومشرب » وما إلى ذلك . 

ولا جاء عهد سيدنا عمر - رضي الله عنه -, واتسعت الفتوحات 
وضمت الدولة الإسلامية ما كثيرة يختلفون في عاداتهم وأعرافهم . 
وصار تعظيم الولاة والقضاه في أعين الرعية حتى يمتثلوا أمرهم - يحتاج 
إلى تظاهرهم بمظهر الأبهة والتفخيم الذي يتجلى في إقامة صورهم على 
أحسن حال من مركب ومأكل وملبس ومسكن » حتى لو لم يفعلوا ذلك 
لصغروا في أعين رعاياهم » فلا يسمع لهم أمر ولا نهي » فتضيع المصالح 
بسبب خرق النظام » وعدم استتباب الأمن . فأذن لهم سيدنا عمر في ذلك 
رعاية لتلك المصالح . 

وليس في الشرع دليل خاص معين يدل على الإذن في هذا الذي رآه 
عمر ولا المنع منه » لأنّ هذا الذي يظهر به الولاة والقضاة ليس مما يدخل 
تحت السرف والب ذخ المنهي عنه حتى يكون داخلاً تحت النهي عن 
الأشراف» ورلا لكانك عة حو عة ل فرسيلة + كما انها لسن غل 
منهاج ما كان عليه الولاة قبل ذلك » فصار هذا التصرف منه - رضي الله 
عنه - تصرف بمقتضى المصلحة المرسلة . يقول القرافي في ذلك : إن من 
البدع ما هو مندوب إليه وهو ما تناولته قواعد الندب و أدلته ... كإقامة صور 
الأئمة والقضاة وولاة الأمور » بسبب أن المصالح والمقاصد الشتّرعية لا 
تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الاس » وكان النّاس معظم تعظيمهم 

. 747 انظر: هامش الاعتصام جا ص‎ )١( 


AY 


إِنّمّا هو بالدين وسبق الهجرة » ثم اخمتل النظام وجاء أناس لا يعظمون 
الولاة إلا بالصور فتعين تفخيم الصور حتى تحصل المصالح . 

وقد كان عمر بن الخطاب يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله 
نصف شاة كل يوم » لعلمه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في 
نفوس النَّاس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة . ولذلك لا قدم الشام 
وجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ الحجاب » واتخذ المراكب النفيسة . 
والثياب الهائلة العلية » وسلك ما سلكه الملوك » فسأله عن ذلك » فقال : 
ااا تنح م اجر فاا » فقال له : « لا آمرك ولا أنهاك » , 
ومعناه أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إليه » فدل ذلك من عمر وغيره 
أن خو اا ا وزور الور اف اوت اا تا لفون 
والأحوال» '''. 

وقال القرافي في نفائس الأصول في الكلام على المصالح المرسلة : 

١‏ وقد جدد الصحابة أموراً بالمصالح المرسلة ... » وذكر كثيراً منها ثم 
قال : « ومنها أن عمر - رضي الله عنه - كان يأكل الشعير ويفرض لعامله 
E‏ إلا 
هذا المثال مصلحة غير استحسانية : 

والدليل على أن هذه من المصالح المرسلة التي لم تقع موقع المعارضة 
للأدلة » أنه لم يرد دليل من الشارع يدل ظاهره على المنع من هذه الأمور 
المتقدمة إذا توقفت عليها المصالح » وبالطبع لم يرد دليل خاص بالإذن فيهاء 

. ۲٤۸ 07 الاعتصام للشاطبي ج۳ ص17‎ )١( 
. 7٠٠١ نفائس الأصول للقرافي ج۳ ص‎ )۲( 


۳۸۸ 


فكان من قبيل المصلحة غير المخصصة للآدلة » بل مصلحة مرسلة منشئة 
لحكم لم يتخيل دخوله تحت دليل من الأدلة حتى تأتي هي مخصصة له . 
نوع المصلحة في هذا المثال : 

135 انان معدل e‏ تاوداو ماك مسف 
فالحاجية كاتخاذ المراكب الجميلة والملابس الرفيعة » فإتّها تورث ولي الأمر 
هيبة في نفوس الناس فيطيعون أمره » ولذلك قال القرافي : « فاحتاج إلى 
أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام » » وقال معاوية: « إنّا بأرض 
نحن فيها محتاجون لهذا »2 . 

وليس هذا فيما يبدو أمراً ضرورياً حتى لو لم يعمل لضاع ضروري من 
الضروريات الخمسة المعلومة » إذ يكن لولي الأمر ألا يظهر بهذه المظاهر 
ويتخذ من الطرق ما يخضع به الرعية لأوامره وتعظيم شأنه » إلا أن مثل 
هذا أنسب لحسن معاملة الاس » وعدم إرهاقهم بالسبل الأخرى الموجبة 
لزجرهم » فطالما كان في هذا حصول المطلوب من إذعان الرعايا للولاة . 
فلا داعي للتشديد بالقيام بأمر آخر. 

أمّا المصلحة التحسينية فهي كفرض نصف شاة للعامل وغير ذلك مما 
فيه تحسين وتزيين وزيادة على الحاجة » فن العامل يمكنه أن تسد حاجته 
بأقل بكثير من نصف شاة . 

والقرافي حينما مثل بهذا المشال مراده به : أن في هذا زيادة على 
الحاجة. فهو تحسين وتزيين في التوسع في المأكل » ولهذا بعد ماذكر 
القرافي كثيراً من الأمثلة : بعضها ضروري كجمع القرآن » وبعضها 
حاجي كالأذان الآتي » وذكر مثال فرض الشاة للعامل قال: وهذا يفيد 


۴۸۹ 


اعتبار المصالح المرسلة مطلقاً كانت في موطن الضروريات أو الحاجات أو 
التتمات » . 

ولال كان العاف لدعائلة كير تعر لها كيف كون تف الا غر 
مقدار سد حاجتهم لخرج ا مخال عن المصلحة التحسينية إلى الحاجية » 
والقرافي إِنّمَا يقصد الحالة التي يكون فيها فرض نصف الشاة زائداً على 
الحاجة » وفيه توسعة وترفيه لا يصل إلى حد الإسراف والبذخ . 

وبناء على هذا فلا يرد على القرافي اعتراض الشاطبي » وهو قوله : 
رما فاه أن عم کان اكل قنتعيو و فر ن اما م شنا 
فليس فيه تفخيم صورة الإمامة ولا عدمه » بل فرض له ما يحتاج إليه 
خاصة » وإ لا فنصف الشاة لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة عياله » » فهو 
غير وارد عليه لأنّه لا يريد مثل هذه الصورة . 

وأمّا قوله : ١‏ فليس فيه تفخيم ...2 إلخ » فلو سلم له فان القرافي لم 
يورد ما أورده من أمثلة على أساس أن جميعها فيه تفخيم لصورة الإمامة ؛ 
وإِنَّما أورد هذه الأمثلة من حيث كونها مبدعة لم يسبق لها حكم ومثال » 
فذكر ما يحصل به التفخيم وغيره . 
المذاهب في مغل هذه المصلحة : 

بالنسبة لما اشتمل عليه هذا المثال من مصالح حاجية » فيقتضي الأمر 
أنّها مقول بها عند جميع من يقولون بالمصالح إلا الغزالي في مستصفاه › 
فلا يقول بها لاشتراطه في المصلحة كونها ضرورية » أمّا بالنسبة للمصلحة 


۳۹۰ 


التحسينية فمقتضى ما قدمتاه في ذكر المذاهب أنها مأخوذ بها إلا عند 
الغزالي في كتابيه : الشفاء والمستصفى . 
A N EE‏ كرد لسع درق عفان 
عندهم . والله أعلم . 
المسألة النالغة 
أذان الزوراء 
ما جاء مخرجاً على هذا الأصل أذان الزوراء يوم الجمعة . فقد أمر 
سيدنا عشمان أن يؤذن في يوم الجمعة أذان بالزوراء عند زوال الشمس . 
فإذا جلس الخطيب على المنبر أذن الأذان المعتاد . فهذا الأذان الذي يؤذن في 
ذلك الموضع المسمى بالزوراء لم يكن في عهده عه ولا في عهد صاحبيه 
أبن يكو وصمر انما هو أمرزادة هيدنا كدان يثنا رای الا واضة وليه 
في عهده » ذلك أن الناس كانوا في الزمن الأول يكفي لإعلامهم أذان 
واحد هو الذي يفعل عند صعود الإمام المنبر » فحينما كثر التاس واتسع 
العمران صار لا بد لكي يعلموا بوقت الصّلاة من أذان يبلغ أسماعهم . 
فأمر سيدنا عثمان بالأذان بالزوراء ليعلم اناس بدخول وقت الصّلاة . 
روى البخاري قال: ١‏ كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد التبي تله وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فلمًا كان 
عثمان - رضي الله عنه - وكثر التاس» زاد النداء الثالث على الزوراء» 7" . 


كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة بهامش الفتح والفتح ج ١7‏ ص١‏ 50 . 


۳۹۱ 


وقال ( أي البخاري ): إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن 
سمو ييه PE‏ ووو 
واحد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام» يعني : على المنبر» . 

وجعل الأذان ثالثاً مع أنه انياً لعده الإقامة مع الأذانين » قال في 
الفتح: ١‏ جعله ثالثاً بالإقامة “. لأنّها أيضافيها إعلام بالصلاة . ويقول 
ابن رشد في ذلك : « كان رسول الله تله إذا زالت الشمس خرج فرقى 
المتبر » فإذا رآه المؤذنون - وكانوا ثلاثة - قاموا فأذنوا في المشرفية واحداً 
بعد عد + E‏ لمع ذا فر عر اد E‏ 
خطبته» ثم تلاه أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما-» فزاد عثمان -رضي الله 
ا الا آذانا بال ووافعنة وال اسن ودن الا فلك 
أن الصسّلاة قد حضرت » وترك الأذان في المشرفية بعد جلوسه على المنبر 
على جا PEED‏ 
ما وجه المصلحة في هذا المثال : 

قد علم ممامّر عن ابن رشد أن الجمعة لم يكن لها في عهده عله 
أذانان» وإِنَّما لها أذان واحد كغيرها من الصلوات عدا الصبح » وهكذا 
كان الأمر في عهد صاحبيه - رضي الله عنهما -» ولم يرد عنه عه دليل 
حاص يدل على جواز إحداث أذان زيادة على ما كان » كما لم يرد عنه 
دليل يمنع من ذلك . 

. البخاري جا ص5١1١. المطبعة الأميرية‎ )١( 


(9) انظ فح البازي عضن #6 ت الحلين: 
() انظر : الاعتصام ج۲ ص٦٤٠›‏ ¥۷ . 


۳۹۲ 


ولو رجعنا للمعنى المعقول للآذان لوجدنا المقصود منه الإعلام بدخول 
وقت الصّلاة » وفي هذا الأذان الذي زاده سيدنا عثمان قيام بهذا المقصود. 
وفاء بذلك المعنى الذي من أجله شرع الأذان مع قيام الحاجة إلى ذلك هو 
كثرة الاس » وعدم سماعهم للأذان الذي يفعل على المنارة . فكان هذا 
E‏ 
إلى فعله » ويترتب على فعله مصلحة » وهي علم النّاس بدخول وقت 
صلاتهم » فكان في هذا مصلحة لم يرد فيها إذن ولا منع » وما ذاك إلا 
ا ا 

يقول الشنّاطبي مبيناً لهذا الأذان وأنّه ليس مما ابتدع في الشرع » بل له 
أصل شرعي يستند إليه : ١‏ ... أن أذان الزوراء وضع هناك على أصله من 
الإعلام بوقت الصلاة » وجعله بذلك الموضع لأنّه لم يكن ليسمع إذا وضع 
بالمسجد كما كان في زمان من قبله » فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما 
تقَدم » فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد . و حينما كان مقصود الأذان 
الإعلام فهو باق كما كان 1 ّم قال : « فهو الملائم من أقسام المناسب 0 

فالذي تجدد في أمر الأذان أمور : 

أولاً: جعل أذانين للجمعة بدل واحد . 

ثانياً: تأخير ما كان يفعل في عهد النبي تله عن وقته » وهو أول 
الزوال » وجعل الثاني المتجدد مكانه . 

ثالثاً: تأخير وقت الخطبة عما كان في عهده عله » إذ كانت تفعل عند 


() لاعتصام ج۲ ص 58 ١‏ 5 


۳۹۳ 


الأذان الذي يكون عند دخول الوقت » فصارت تؤخر للأذان الثاني الذي 
يحصل بعد أذان الزوراء وبينهما برهة . 

يقول ابن العربي : ١‏ تم زاد عثمان أذاناً ثانياً على الزوراء حين كثر 
الاس الد فاا سما افلا ج اذا جين غعمان غل امبر ادن 
مؤذن رسول الله تله » ثم يخطب عثمان » » فأفاد كلام ابن العربي أن 
الاس يأتون إلى الجامع عند سماع الأول » ثم يأتي سيدنا عثمان فيجلس 
على المنبر فيؤذن الأذان الذي في عهده » فيحصل بين الأذانين تراخ . 
ما دليل هذا الأذان ؟ 

لهد دما أن هذا الأذان ليل جرا ال المرسلة + وشن ذهب إلن 
هذا القرافى » فقد قال فى شرحه : ١‏ نفائس الأصول لكتاب | ل » 
وهو يذكر مسائل جاءت مخرجة على المصالح المرسلة : « ومنها : جعل 
أذانين في زمان عثمان - رضي الله عنه -»» كما ذكر ذلك أيضاً في شرح 
تنقيح الفصول حيث قال : ١‏ ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن 
الصحابة - رضوان الله عليهم - عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد 
اعبار © ل دكن كيرا من ذلك إلى أن قال« و نديد ادان ني 
الجمعة بالسوق » وهو الأذان الأول فعله عثمان - رضي الله عنه - ثم نقله 
عنام إلى الد 7 


. ١19١ أحكام القرآن لابن العربي ج٤ ص‎ )١( 


(۳) شرح تنقيح الفصول ص ١14‏ . 


۳۹٤ 


وقال به من المحدثين الشيخ خلاف في كتابه : مصادر التشريع 
الإسلامي حيث قال : « وتجديد عثمان أذاناً ثانياً لصلاة الجمعة لما كثر 
المسلمون » ولم يكف الأذان بين يدي الخطيب لإعلامهم ». 

فقول القرافي : « إن الصحابة عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم 
شاهد بالاعتبار» > صريح في أن دليل الأذان هو المصلحة المرسلة › ولا 
يوجد دليل خاص من نص أو قياس يدل عليه » وكذلك قوله في نفائس 
الأصول قبل النص الحَقَدّم : « إن الصحابة رضي الله عنهم جددوا أموراً 
بالمصالح المرسلة وأجمعوا عليها» » وفي هذا النص دليل آخر » وهو 
الإجماع على تلك الأمور التي جددوها » وسند هذا الإجماع المصلحة 
المرسلة كما يفهم من كلام القرافي » إذ قوله : وأجمعوا عليها كالمترتب . 
اوتععر عل ف « جددوا أموراً بالمصالح » وا تاودا 
أموراً حكموا فيها بالمصلحة » وكان هذا الحكم مجمعاً عليه فيما بينهم . 
وجه كون هذا المثال من المصلحة : 

لم يذكر القرافي . ولا الشيخ خلاف وجه دخول هذا المثال في 
العذلضة | مويل ور ا ما كر نيك 18:1 اللسزلطة Bl‏ 


Le 
سے سے ے س‎ 


ولعَل وجه ذلك كما قَدمنَا أن الشارع لم يرد عنه دليل في حالة ما إذا 
اا ا سيو د اة ال قنع على اللنازة اورت 
المسجد» كما أنه لم يرد عن الشرع ما يمنع ذلك » وحلت بالتاس حاجة إلى 
العلم بدخول وقت الصّلاة» فجاز إحداث الأذان الأول دفعاً لهذه الحاجة» 


. ۸۸ مصادر التشريع فيما لا نص فيه ص‎ )١( 


۳4٥ 


فكان في هذا مصلحة » وهو علم النّاس بدخول وقت الصّلاة » ليؤدوا 
فرضها فتحصل لهم المصلحة الدنيوية والأخروية. 


رأي ابن حجر في دليل الأذان : 

بيدما يرى القرافي ومن وافقه الأذان فعلاً من الأفعال التي دليلها 
الو ال سلة ووا امن يدن عا ا مس دن 
فتح الباري أن هذه الحادثة حادثة اجتهد فيها كغيرها من الحوادث » وأن 
هذا الاجتهاد مبناه القياس لا المصلحة المرسلة كما صنع القرافي وغيره . 

يقول ابن حجر : « وتبيّن با مضى أن عشمان أحدثه لإعلام الئاس 
بلكل انض ا ا القكة مز انلق الريفة و 
خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب )270 , 

فأفاد قوله: « أحدثه لإعلام الاس قياساً على بقية الصلاة ٤...‏ إلخ» 
اا ا احا سمه ةا غ اا ع 
المرسلة» وأن هذا القياس أركانه هي : أذان الزوراء وهو فرع » وبقية 
الصّلاة وهي أصل مقيس عليه على ما يفيده كلامه » والعلة المشتركة بينهما 
هي إعلام النّاس بدخول وقت الصّلاة » ولم يصرح بالحكم وهو جواز 
إحداث الأذان» وهو ظاهر » هذا ما يفيده بعض كلامه . وأفاد بعضه 
الآخرء وهو قوله : «فألحق الجمعة بها » » أن القياس معقود بين صلاة 
اة رغر ها ف اة 

. فتح الباري ج۲ ص ۲۹۸ ط الخشاب‎ )١( 


۳۹٦ 


نظرة في كلام ابن حجر : 

وكلام ابن حجر يقتضي أن يكون القياس هو إلحاق أذان الزوراء ببقية 
الصلاة » وهو غير ظاهر ء فَلَعَلَ الكلام على حذف مضاف » وأصله أذان 
الزوراء كأذان بقية الصلوات بجامع الإعلام بدخول وقت الصلاة في كل » 
وحكم أذان الصّلاة الأذان فيه » فكذا ما قيس عليه . 

وعلى ما فهم من آخر كلامه يكون القياس عبارة عن : إلحاق الجمعة 
بقية الضارات + فحتمل أن يريد من ذلك إلاق أذان كل نهم بالا خر 
فكو نقواها ذا كم ا رادي أن الف 
كالصّلوات بجامع أن كُلاً منهما يحتاج إلى الإعلام به » والإعلام بالأذان 
في بقية الصلوات مطلوب » فكذا في الجمعة حينما دعت إليه الحاجة 
بسبب كثرة سكان أهل المدينة . 

SAN E N هيودي الاك‎ aE 
ويظهر منه أنه يريد القياس المعلوم » وهو ماله فرع وأصل وعلة وحكم‎ 
وهو‎ ٠ أضل » لا القياس المرسل + لأن اللفط لا يتضرف إلبه عند الإطلاق‎ 
ا ا‎ 
رأي الشاطبي في دليل الأذان:‎ 

لقد قال الششّاطبي : ”إن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من 
الإعلام بوقت الصّلاة » وجعله بذلك الموضع لاله لم يكن ليسمع إذا وضع 
بالمسجد كما كان في زمان من قبله » فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تمذم » 

(١)انظر:‏ المنخول ص "٠٥۳‏ . 
۳۹۷ 


فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد » وحين كان مقصود الأذان الإعلام » 
. فهوباق کما کان » » ثم قال  :‏ فهو الملائم من أقسام المناسب 70" . 

فأشار بقوله : « فهو إلى أمر الأذان وأنّه من باب الملائم من أقسام 
المناسب»ء وفي قوله : « الملائم من أقسام المناسب » إجمال ٠‏ وذلك أن 
المناسب لفظ مشترك بين المناسب بمعنى الوصف الذي شهد الشرع له 
بالاعتبار » وهو الذي يستند إليه في القياس كما تقدم تفصيله » كما يطلق 
على المناسب المرسل الذي يعبر به تارة عن المصالح المرسلة » والمناسب في 
الموضعين يوصف بالملاءمة فيقال : مناسب ملائم . 

فعبارة أبي إسحاق يحتمل أن يراد بها ملائم المناسب الأول » ويحتمل 
أن يراد بها ملائم المناسب الثاني » فإن حملت على الأول يكون قد وافق 
ابن حجر » وإن حملت على الثاني يكون موافقاً للقرافي ومن معه. هذا 
ولقائل أن يقول : إن الذي ينبغي أن يرجح في هذا الموضوع أن يكون مراداً 
بها المناسب قسيم المرسل الذي هو حجة في القياس كما تقّدّم » لا المناسب 
الرسن اد و ابرط افون لاسي نيت الس إل عير سي 
الإرسال » وحيث أطلق الشاطبي هنا حمل كلامه على ما هو مألوف عند 
الأصوليين » وهو المناسب الذي هو حجة في القياس . 

فبناء على هذا يكون حمل كلام الشاطبي على ما يوافق ما ذهب إليه 
ابن حجر » أرجح من حمله على ما ذهب إليه الفارقي . 


(١)الاعتصام‏ ج۲ ص ۱٤۸‏ ' 


۳۹۸ 


اختار من الاحتمالين: 

إلا أن الذي أختاره هو رجحان أن المناسب الملائم هنا » يقصد منه 
المناسب الذي هو ملائم المرسل لأمرين : 

أولهما: أن اصطلاح تقسيم المناسب المعتبر إلى ملائم وغيره » هو 
اصطلاح لطائفة من الأصوليين : كابن الحاجب ومن سار على سيره » 
فليس عاماً شائعاً بين جميع الأصوليين حتى يحمل عليه كلام الشاطبي › 
وغير هذه الطائفة يجعل المناسب معتبراً وملغى ومرسلا . 

ثانيهما: أن كلام الشنّاطبي في مبحث المصالح المرسلة يؤيد القول 
بحمل المناسب هنا على المناسب المرسل » وذلك أنه قسم المناسب إلى ثلاثة 
أقسام : معتبر » وملغى » ومرسل . وهذا الثالث قسمه إلى قسمين : 
مناسب غير ملائم » ومناسب ملائم . وإليك نصه قال: « المعنى المناسب 
الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يشهد الشرع بقبوله » فلا إشكال في صحته » ولا خلاف 
في إعماله . 

والثاني : ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله . 

الثالث : ما سكتت عنه الشواهد الخاصة » فلم تشهد باعتباره ولا 
بإلغائه » فهذا على وجهين : 

أحدهما: ألا يرد نص على وفق ذلك المعنى » ولاعهد به في 
تصرفات الشرع ولا بملائمها بحيث يوجد له جنس معتبر » فلا يصح 


۳۹۹ 


التعليل به ولا بناء الحكم عليه باتفاق » ومثل هذا تشريع من القائل به » فلا 
يمكن قبوله . 

والثاني : أن يلائم تصرفات اع حت 

فصنيعه هذا دل على أن المناسب المعتبر بجميع أقسامه التي ذكرها ابن 
لماجي ضيف راح فده وان التاشب ارما لضان © عبرلا 
وهو مردود » وملائم وهو المصالح المرسلة . 

فهذا الذي قَدمتاه عنه يرجح حمل كلامه السابق على المناسب المعتبر» 
ذلك لأنَّه قال : ملائم المناسب » ففهم منه أن المناسب هذا هو مناسب 
الرسل لآنه هق الى توصك اة قله ور ذا لاسي لخر الى هو 
من القياس » فلم يقسمه إلى ملائم وغيره » ولأجل هذا أوردنا نص 
الشاطبي في أول المبحث مستدلين به على أن مسألة الأذان من باب المصالح 
اا 
أيهما هو الدليل ؟ 

كل الذي قَدمتّاه هو ذكر هذه المسألة » ووجه اندراجها في هذا 
ا المصالح المرسلة » وجلب كلام من قال بذلك » وتخريجها على 
دليل القياس » ومن قال بذلك » ووجه هذا التخريج . 

والذي نريد أن نعالجه هنا هو أي الرأيين أولى باندراج هذه المسألة تحت 
دليله ؟ أهو قول من يجعل أصلها المصالح » أم من يقول أصلها القياس؟ 

(1) الاعتصام ج۲ ص ۲۸۳ وما بعدها . 
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والذي يظهر لذهني الفاتر ورأبي القاصر اندراجها تحت أصل القياس 
لاتحت أصل المصلحة . ذلك لأن الجامع بين الفرع الذي هو الأذان 
المنتحدث في عهد سيدنا عثمان - رضي الله عنه - وبين الأصل الذي هو 
أذان الصلوات هو الإعلام » فيكون بينهما اشتراك في نوع العلة » لأن 
الإعلام ذو حقيقة واحدة لها أفراد متعددة » منها : إعلام أذان الصبح 
مثلاًء ومنها : إعلام أذان الزوراء » وقد تَقَّدّم لنا في التمهيد أن الفرع 
والأصل إذا اشتركا في نوع العلة يكون ذلك من قبيل القياس بل من أعلى 
أنواعه » لا من قبيل المصلحة . 

أمّا المصلحة المرسلة فلا يكون الاشتراك بين الحادثة المحكوم فيها 
بالمصلحة والدليل الكلي إلا في الأجناس العالية البعيدة » وحيث إن هذا 
لاحات ها اقلا : إن يلها على القباس هنا أرلى شن يلها على 
المصالح المرسلة حسبما ظهر لي . 

وقد يكون للقرافي والشاطبي حسبما رجحنا وجهة أخرى » بجعل 
هذه الحادثة من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل القياس ٠‏ وهم بهذا الميدان 
EE‏ زا لهس وال عله 
وجه كون هذا المثال مصلحة مرسلة : 

وبالذي سقناه من حديث البخاري وما ذكرناه من نصوص الأئمة 
المدَقَدّمين » يتبين لنا أنه لم يكن هناك دليل يخيل إلى الناظر منعه الأذان 
الذي زاده سيدنا عشمان - رضي الله عنه - حتّى يقال : إن المصلحة قد 
خصصته فتكون مسألة الأذان من قبيل الاستحسان . بل الذي أفادته 


٤۰١ 


عبارتهم أنه لم يرد دليل يشير إلى المنع منه ولا الإذن فيه » وهذا بالنسبة لمن 
جعلو] مدرك المسألة : الضليخة الرسلة لذلك جعلنا هذا الال 'تطبيقاً 
للمصلحة المرسلة دون اللاستحسان . 
المذاهب في هذه المصلحة : 

الذي يظهر لي أن المصلحة هنا حاجية ؛ لان علم النّاس بدخول وقت 
الصّلاة إذا فاتهم لا يكون فواته سبباً في فقد أمر ضروري وهو حفظ 
الدين» بل يكن أن يصليها ظهراً إذا فاتته الجمعة بسبب عدم الأذان » 
ولكن يفوته الفضل الكبير » وبناء على هذا تكون هذه المصلحة على فرض 
صحة تخريج هذا المثال عليها - مقول بها عند جميع من يقولون بالصلحة 
إلا الغزالي في المستصفى . فإته يردها . وتكون مرفوضة جملة عند 
القاضي ومن رأى رأيه : كالظاهرية لأنّهم لا يقبلون المصالح ولو كانت 
ضرورية » فضلاً عن كونها حاجية كهذه » هذا إذا جعلنا مذهب القاضي 
هو ما نقله الأصوليون لا ما رأيناه سابقاً » وإِنَّمّا قلنا عند الجميع إلا 
الغزالي ؛ لأنّ الأصوليين الذين فصلوا في المصلحة لم يفصلوا فيها من 
حيث كونها ضرورية» إلخ » وإِنَّمّا فصلوا من حيثية أخرى » هي قربها من 
الأصول وعدم ذلك . 

ما بناء على ما سنقرره في الخاتمة من أن المصلحة غير الاستحسانية لا 
خلاف فيها من حيث أنواعها » فتكون هذه متفقاً عليها . 

وبهذه الأمثلة أكتفي في التفريع على دليل المصلحة المرسلة غير 
المخصصة للأدلة » وهي كما ترى قد جاءت دالة على الأحكام لا فرق بين 


5*٠" 


نوع ونوع 2 بل هي معمول بها > ضرورية كانت أو حاجية أو تحسينية › 
بشهادة عمل الصحابة بذلك » يقول القرافي : « وهذا يفيد القطع باعتبار 
المصالح المرسلة مطلقاً » كانت في موطن الضرورات أو الحاجات أو 
التتمات »207 , 

كما استفيد من هذه الأمثلة أن الصحابة قد عملوا بهذا الأصل » بل قد 
اتفقوا عليه كما تَقَدم ذلك عن كل من القرافي والشاطبي وابن حجر . والله 


أعلم . 


(۱) نفائس الأصول مخطوط ص ٠٠١‏ . 


م .ع 


الفصل الثانى 
2 الاستحسان 
ويشتمل على ثلاثة مباحث : 


الأول : في تخريج مسائل على الاستحسان دفعاً للحرج . 
الثاني : في تخريج مسائل على الاستحسان سدأً للذريعة . 


الثالث : في تخريج مسائل على الاستحسان مراعاة للخلاف . 
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3 


ا 


المبحث الأول 
يشتمل هذا المبحث على غدة مق المسائل من شتى الأبوات الفقهية : 
المسألة الأولى 
تويز رعي حشيش الحرم 

ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى جواز رعي حشيش ال حرم إذا 
اضطر إلى ذلك » تخريجاً على أصل المصالح المرسلة الاستحسانية » مع 
أن الدليل ظاهره المنع من قطع نبات الحرم مالم يكن إذخراً » وقد خصص 
أبو يوسف هذا الدليل با عدا الحشيش المضطر إليه »> خصصه بالمصلحة 
دفعاً للحرج والمشقة التي تحصل بمنع دواب الحاج منه . 

وقد منع من ذلك أبو حنيفة ومحمد مع وجود هذه المشقة » فلم يلتفتوا 
للمصلحة هنا وإن كانوا ممن يقولون بها » ولعل ذلك لرجحان مدرك آخر 
عندهم على هذه المصلحة . وقد علل بعض الحنفية منعهما رعي الحشيش 
مع الحاجة إليه. أن المشقة والحرج إِنَّمَا يعتبران في موضع لا نص فيه . 

وقد قَدَّمنَا رد كمال الدين بن الهمام على هذه المقالة » وعدم تسليمه 
لها ورد غيره أيضاً » مستنداً - أي الكمال - في رده على أن موضع النص 
مخصص بالنصوص العديدة التي دلت على رفع احرج والمشقة في 
الد 

. ١٠١ انظر : رسالة العرف من مجموع رسائل ابن عابدين ج۲ ص‎ )١( 
. ۳٠۳ انظر في هذا : تعليل الأحكام للشيخ شلبي‎ )0( 
4۷ 


هذه المسألة من الاستحسان : 

الل عاق أن هذه اا من لاان ل الاح الرسلة ا 
خرجت من النص واستثنيت منه » والأصل فيها فأبييحت للضرورة . 

والنص المانع هو قوله تله في حديث طويل رواه الستة : لا يعضد 
شجرها ء ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ''' » أي لا يقطع نباتها 
الرطب» والضمائر الثلائة عائدة إلى مكة . 

فقد منع النص من رعي الحشيش لأنَّه فيه قطع للنبات وقد نهي عنه ؛ 
لأ القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل”" » فتجويز رعي الحشيش للضرورة 
إخراج له من عموم النص لأجل دفع المشقة والحرج الذي هو مصلحة › 
ومثل هذه المصلحة مة yS‏ 
حد الضرورة إلا القاضي » على ما قال الأصوليون » وكذلك متفق عليها 
إذا كانت الحاجة لم تصل إلى حد الضرورة » إلا الغزالي في مستصفاه . 


)١(‏ ذكره الكمال بن الهمام في فتح القدير عن الستة ج٣‏ ص ۲۷١‏ > وجاء في 
مسلم جا ص 188 »444 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 
(۲) انظر : الهداية في الفقه الحنفي وشرحها العناية ج۲ ص ۲۸۱ . 


۸ 


المسألة الثانية 
في الإعارة 
وصورتها أن يعير أحد غيره أرضاً ليبني فيها أو يغرس » فبنى المستعير 
أو غرس » ثم رجع صاحب الأرض عن الإعارة » فصار للمستعير الشجر 
والبناء » وللمعير أرضه » فلو اتفقا على أن يبيع صاحب الأرض أرضه وما 
فيها من بناء أو شجر » صح ذلك استحساناً للحاجة كما قال الزركشي . 
والأصل منع ذلك لجهالة ما ينيب كل من الأرض والغرس من الثمن 
قياساً على ما إذا باع عبده وعبد غيره بثمن واحدء فإنه ينع البيع في عبد 
غيره» ولو آذن له الغير ما دام أنه لم ييز ثمن كل واحد من العبدين في البيع . 
قال النووي''' في مبحث تفريق الصفقة : باع عبده وعبد غيره صح 
في ملكه في الأظهر فيتخير المشتري إن جهل . 
قال الخطيب شارحاً لذلك نقلاً عن الإسنوي : لا يصح البيع في عبد 
غيره ولو أذن له ؛ للجهل بالثَّمّن حالة العقد » وإن فصل الثَّمَن صح 
جزماً ٠‏ لكنه ليس مما نحن فيه لان الكلام في الصفقة الواحدة وتلك 
صفقتان 7 , 


(6)هوايخيى بن شارف بن هري أبو زكرا النووي الشاقعي محبي الدين ٠‏ شيخ 
الإسلام » كان على طريق السلف مع الزهد والقناعة متابعاً لأهل السنة والجماعة مع 
التفنن في أصناف العلوم » ولد سنة (١1۳ه)»‏ ولم يذكر ابن السبكي تاريخ وفاته . 
انظر : الطبقات الكبرى لابن السبكي جه ص ٠١١ 0 ١79‏ المطبعة الحسينية . 

(۲) بتصرف من المنهاج وشرحه مغني المحتاج ج٠‏ ص ٠٤١‏ وانظر: نهاية المحتاج 
على المنهاج ج٣‏ ص 41١‏ . 


۹۹ 


فقياس هذه المسألة على ما إذا باع عبده وعبد غيره يوجب فسادها لما 
في ذلك من الجهل بالنَّمّن الذي يخص كل واحد من الأرض والغرس › 
وجاز في هذه المسألة للحاجة . 

ولعَل الحاجة المعنية لهم هي الضرر الذي يحصل بسبب اشتراكهما في 
البناء » أو أن كلا منهما أو أحدهما قد يحتاج للبيع لأمر آخر . 

قال صاحب البحر المحيط في هذه المسألة : ذكر ابن دقيق العيد في 
كتاب اقتناص السوانح ثلاث صور إلى أن قال : الثالثة إذا أعار أرضاً للبناء 
والغراس › فبنى المستعير أو غرس ثم رجع. واتفقا على أن يبيع الأرض 
والبناء لثالث بثمن واحد » فقيل : هو كما لو كان لهذا عبد ولهذا عبد . 
فيباعاهما بثمن واحد »› والمذهب القطع بالحواز للحاجة . وهذا مخالف 
للقياس » فهو استحسان أو استصلاح”'' . 

فدليل جواز البيع المصلحة » ودليل منعه القياس على بيع عبده وعبد 
غيره بثمن واحد » فخص هذا القياس بالمصلحة ودفع الحاجة . 

فظهر دخول هذه المسألة تحت دليل الاستحسان ؛ لما في ظاهرها من 
الخارطنة الان كما أن مها ستفق عليةرين لاان الف 
الغزالي في مستصفاه لو فسرنا الحاجة التي وردت في نقل الزركشي بما لم 
تكن ضرورة . والله أعلم . 


(١)البحر‏ المحيط ج٣‏ ص ١75‏ . 


5٠١ 


المسألة الثالثة 
في الإجارة 

را الجر ادقن لانو عدر ا عن عي عن 
اعمال غلك أن ركون اج جا ذو اناد ذلك العمل الى ع 
كأن يعطيه دابته ليعمل عليها أو سيارته » ويكون له نسبة ما تحصل عليها 
كالنصف أو الربع مثلاً. 

فأمثال هذه الصورة أجازها المتأخرون من المالكية للمصلحة وخصصوا 
بهذه المصلحة الأدلة التي ظاهرها المنع عموماً » فأخرجوا منها أمثال هذه 
الصورة عندما تدعو لذلك ضرورة أو حاجة » ومن أمثلة ذلك : 

. تأجير السفينة بجزء من ربح البضائع المحمولة عليها‎ - ١ 

؟- تأجير الجباح بجزء ما يخرجه من العسل . 

؟'- حرس الزرع بجزء من محصوله بعد حصده . 

فهذه الصور وأمثالها من كل ما يكون فيه الأجر مجهولاً » قد أجازها 
بعض المالكية تخريجاً على المصلحة المرسلة والاستحسان . 

فقد أفتى الشيخ محمد بن سراج''' بذلك إذا دعت لذلك ضرورة › 
قال التسولي”'': أجاز ابن سراح كراء السفينة بالجزء من ربحها إذا دعت 

, هو محمد بن سراج المالكي الأندلسي» مفتي غرناطة وقاضيهاء العلامة الحافظ‎ )١( 
. ٠۸ له فتاوى كثيرة حامل راية الفقهء توفي سنة (۸٤۸ه). نيل الابتهاج ص‎ 
هو علي بن عبد السلام التسولي الفقيه النوازلي» حامل لواء مذهب مالك»‎ )١( 

المطلع على أسراره» المتقن» له مؤلفات منها: شرحه للعاصمية» توفي سنة 
(6١ه)‏ . شجرة النور ص ۳۹۷ . 


٤١١ 


إلى ذلك ضرورة » قال: لألّه قدعلم من مذهب مالك - رحمه الله - 
مراعاة المصلحة إذا كانت كلية حاجية ”''. 


قال التسولي في موضع آخر: وعن ابن سراج أَنّه أجاز إعطاء السفينة 
بالجزء نما يحصل عليها . ومثله الجباح بالجزء من عسله » والزرع ممن 
لحري ع 

وقد جاء عن جمع من المالكية ما هو كالصريح في جواز مثل ما ذهب 
إليه ابن سراج » قال في المعيار : قال أصبغ : ينظر إلى أمر التاس فما 
اضطروا إليه ما لا بد لهم منه ولا يجدون العمل إلا به" » مثل حارث 
الزرع يستأجر بجزء منه ولا يجد من يحرث له إلا بذلك الوجه *» فا رسو 
الابكرفهة باس داعي كال مرل هدا لدعا يذل على ارا 
الو 

وقال البرزلي : تجوز المعاملة الفاسدة لمن لا يجد مندوحة عنهاء 
كالإجارة » والمزارعة » والشركة » وغير ذلك من سائر المعاملات" . 


وقال الجزولي عند قول الرسالة : « ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة 


(۱) انظر : شرح التسولي على ابن عاصم ج۲ ص ۱۸۸ » 50١1‏ . 
(۲) المصدر السابق ج۲ ص ١18١‏ . 

(۳) المصدر السابق ج۲ ص ۱۸۸ . 

(6) انظر : المصدر السابق ج۲ ص ۱۸۸ . 

. ۲٠٤ المصدر السابق ج۲ ص‎ )٥( 

() المصدر السابق ج۲ ص 7٠١7”‏ . 


۲ 


ا ]ريطا هد ارافان إلى ر 
يكون الاس لا يتعاملون إلا بالحرام » ولا يجد من يتعامل بالحلال » هل له 
أن يتعامل با حرام أو لا ؟ وقد قال عليه الصّلاة والسسّلام : « لو كانت الدنيا 
بركة دم لكان قوت المؤمن منها حلالاً “"'. وكذلك إذا كان لا يجد من 
يزرع إلا بكراء الأرض با تنبته » أو كان لا يجد إلا من يشترط شركة فاسدة 
وليس له صنعة إلا الحرث ... قال الشيخ #أما إذا ةت الور 
فيجوز » وقد روي عن بعض الفقهاء ء أنه لم يجد من يؤاجره على حصاد 
زرعه إلا بالإجارة الفاسدة » فارتكب ذلك وآجر عليها إجارة فاسدة » قال 
التسولي : وقد روي عن الفقيه ابن عيشون أنه خاف على زرعه الهلاك › 
فأجر عليه إجارة فاسدة حين لم يجد الجائزة » قال البرزلي'" : ومثله لو 
عم الحرام في الأسواق » ولا مندوحة عنه غير ذلك » والمبيح الضرورة › 
كما جاز للمفنظر أكل اة :اه“ . 


() قال السخاوي في المقاصد الحسنة : ١‏ لا يعرف له إسناد » لكن معناه صحيح ٠)‏ 
وقال الزركشي : لا أصل له . وتبعه السيوطي في الدرر المنتثرة . وقيل: من كلام 
الفضيل بن عياض . انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسئة الناس ج۲ ص 5١5‏ . 

(۲) التسولي على تحفة الحكام ج۲ ص ۲٠٤‏ . 

(۳) هو أبو القاسم بن أحمد البرزلي القيرواني التونسي» مفتيها وفقيهها وحافظها 
وإمامهاء الحافظ المذهب النظارء إليه الممزع في الفتوى › من تلاميذ ابن عرفة» له 
الحاوي فى الفتاوي» توفى سنة (۳٤۸ه)‏ . شجرة النور الزكية ۲٤١‏ . 

(4)التسولن على ااا ر ْ 


۳ 


افو انادف إن ألم ا بعتو بون د اا ن 
بالمصلحة التي هي عبارة عن المصلحة المرسلة الاستحسانية » وغالب تلك 
النصوص قد حددت لهذا العلم حدوداً » وهو كون المصلحة ضرورية 
وعامة » إلا أن الذي يفيده كلام ابن سراج المتَقّدّم مستنبطاآ له من مذهب 
الك أن جو از العا لأ بخاص لك اللضلحة »جل ما الصا اة 
لقوله : « قد علم من مذهب مالك مراعاة المصلحة إذا كانت كلية حاجية 
فأولى إذا كانت ضرورية » . 
وجه كون هذه المصلحة مصلحة مرسلة استحسانية : 

ألا + وجة کرت هذا مملحة م 

يرى القائلون بجواز الإجارة المتقدمة أنه لم يرد دليل يمنع ذلك التعامل 
إذا دعت إليه الضرورة أو الحاجة » وإِنَّمَا جاء الدليل مانعاً لذلك في حالة 


انتفاء كل من الضرورة والحاجة » كما لم يرد دليل خاص بالإذن . 

انا “وعد كوان هده الفا ا سهان 

وجه ذلك أله قد ورد عن الشّارع ما يظهر منه المنع من أمشال هذه 
المعاملات » مثل ما روي عنه تله أنّه : « نهى عن استئجار الأجير حتى 


5 ۲۹۲ ذكره في منتقى الأخبار . انظره مع شرحه جه ص‎ )١( 


٤ 


عسب الفحل وعن قفيز الطحان ٠‏ وفسر قفيز الطحان بطحن الطعام 
تزغ 

ووجه منع هذين الحديثين عن صور الإجارة المتقدمة أن الأجر فيها غير 
معلوم لان ما يحمل على السفينة قد لا يربح شيئاً » وقد يربح قليلاً أو 
كثيراً أو متوسطأً فصار الأجر مجهولاً . 

وفي الحديث الأول المنع من الإجارة التي لم يبين فيها للأجير أجره . 
وبيانه شامل لبيان القدر والجدس والوصف » فأي واحد من هذه الثلاثة 
اختل كانت الإجارة منهياً عنها . والنهي يقتضي الفساد . 

وفي الحديث الثاني المنع من الإجارة على الشيء بجزء من المعمول › 
ولا شك أن الأمر في هذه الصور كذلك » إذ في الزرع حصاده بجزء من 
المحصود » وفي العسل جمعه بجزء من المجموع » وهكذا . فذل ادان 
على المنع من ذلك . 

قال الشوكاني في شرح الحديث الأول : فيه دليل لمن قال : إِنّه يجب 
تعيين قدر الأجرة » وهم : العترة » والشافعي . وأبو يوسف » ومحمد . 
وقال مالك » وأحمد بن حنبل » وابن شبرمة : لا يجب . للعرف 
OT‏ 


۲۹۳ رواه الدارقطني . انظر : منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار جه ص‎ )١( 
. ۲۸۰ والفتح الكبير ج٣ ص‎ 

(۲) انظر : منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار جه ص ۲۹۳ . 

(۳) انظر : نيل الأوطار جه ص ۲۹۳ . 


41٥ 


وقال في الحديث الثاني : وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة 
والشّافعي » ومالك » والليث » والناصر » على أله لا يجوز أن تكون 
الأجرة بعض المعمول بعد العمل . 

وقد جاء في كتب المالكية المنع من الإجارة إذا جهل الأجر » وجعلوها 
مثل البيع » فكما لا يصح جهالة الثمن جنساً وقدراً وصفة » فكذا لا تجوز 
جهالة الأجر”''. 

وقال ابن عاصم في تحفة الحكام : العمل المعلوم من تعيينه » يجوز فيه 
الأجر مع تبيينه . أي تجوز الإجارة على عمل معين بأجر مبين معلوم . قال 
التسولئ فى شرح ذلك آى تبون جه وقدرة فقول الشنوكاتي 
حينشذ: إن الأجر عند مالك لا يجب تعيينه » غير محرر » اللهم إلا أن 
يقال : بنى ذلك على رواية لم تشتهر عن ابن القاسم » مضمونها جواز 
الإجارة مع جهل الثمن إذا كان بين من لا يحصل منهما اختلاف في تسمية 
ال 

فجعل هؤلاء الذاهبون إلى جواز ذلك هذه الصور ليست داخلة في 
ا ادب لدو اة فليا فة ران ادت رادب ةقر هال الشيرورنة 
والاحتياج » فتبقى هاتان الحالتان غير مذكور لهما دليل خاص يجوزهما 
أو يمنعهما » اللهم إلا ما عرف من كليات الشريعة من مراعاتها للمصالح . 
فقالوا بتتخصيص هذه النصوص بالمصلحة . 

(۱) نیل الأوطار جه ص ۲۹۳ . 

(۲) انظر : الشرح الكبير للدردير ج٤‏ ص" . 


(۳) التسولي على التحفة ج۲ ص 18١‏ . 
(6) انظر : التسولي على التحفة ج۲ ص ۱۸١‏ . 


٤١٦ 


نوع هذه المصلحة : 
والمصلحة هنا قابلة لأن تكون ضرورية أو حاجية » بحسب الحال 
ومقدار الاحتياج » فإن كانت ضرورية فمتفق عليها بين جميع 
المستصلحين» وإن كانت حاجية فكذلك » إلا عند الغزالي في مستصفاه › 
وتكون منوعة بنوعيها عند المانعين للمصالح . والله أعلم . 
المسألة الرابعة 
فى الإجارة أيضا 
وهي إجارة الفحل للضراب . 
وصورتها أن يؤاجر أحد فحل غيره لينزو على بقرته أو ناقته بأجر . 
أجاز هذه المسألة بعض الحنابلة مستندين في ذلك على دليل المصالح 
بشرط أن تدعو إلى ذلك ضرورة أو حاجة . 
فقد أجاز أبو الخطاب الحنبلي هذه المسألة تخريجا على دليل 
الاستحسان ؛ معللاً ذلك بِأنَّه انتفاع والحاجة تدعو إليه مع ورود النهي عن 
هذا في الحديث » وهو ما رواه أبو سعيد آنه که تھی عن عسب ° 
الفح" . 
ووجه الدلالة في الحديث : أنه عليه السّلام نهى عن كراء الفحل 


()العسب : كراء ضراب الفحل . ويطلق على ضرابه » كما يطلق على مائه › 
والذي يناسب المقام هو المعنى الأول . انظر: المختار مادة : (ع س ب) . 

(۲) رواه الدارقطني كما في منتقى الأخبار . انظره مع شرحه نيل الأوطار جه ص 
4 » وأخرجه النسائي في البيوع كما في ذخائر المواريث ج۳ ص ٠۸۳‏ : 


1۷ 


للضراب » وهنا قد أخرجت إجارته من عموم النهي للحاجة والضرورة › 
فصار النهي معمولاً به في غير حالة الضرورة ''' . 
المسألة الخامسة 
فى الجعالة 
وهي أجرة الدلال بجزء من ثمن السلعة التي يقوم بعرضها وبيعها 
لقد أجاز ذلك المالكية وأفتوا به مع أن الأجر مجهول القدر » وإن كان 
معلوم النسبة من ربع الثمن أو نصفه ... إلخ . 
يقول التسولي مخرجاً لهذه المسألة على مسائل ذكرها جازت فيها 
الإجارة مع جهل الثمن : « وعلى ذلك يخرج أجرة الدلال بربع عشر 
الشمن مثلاً » ونص على جوازها بذلك صاحب المعيار”' في نوازل 
الشركة وقال في باب الجعالة : إن مسألة الدلال مخرجة على المصالح 
المرسلة » فقد ذكرنا أثناء الكلام على شروط الجعل أن من شروطه كونه 
معلوماً ولا تجوز الجهالة فيه » ثم استدرك على هذا الشرط جواز كراء 


)١(‏ انظر في هذا : المغني لابن قدامة جا ص ”17 » وتعليل الأحكام لشلبي 
ص ۲۳۸۰۹ : 

هر انز العا احمديه يمن الوشرينى اللمهاق ثم الفاسى :»مضه : 
الإمام العالم العلامة العمدة المحصل الفهامة المحقق المطلع حامل لواء المذهب المالكي . 
توفي سنة 9115 ه . شجرة النور الزكية ص 770 . 

(۳) التسولى على العاصمية ج۲ ص ١8١‏ : 


1۸ 


وبين أنها إجارة جائزة مع جهالة الأجرة فيها » بناء على فتوى ابن سراج 
التى سندها المصلحة المرسلة › وقد اعتمد على هذه الفتوى جمع من 
المتأخرين » وإليك نص عبارته في ذلك » قال : ١‏ وشرطه - أي الجعل - 
ان کون مغلونا مشفعا بهطاهر امقدورا غل هة إلى غير ولت كما 


كوه لشفي ترون ريحينا إذا اذغ إن للف رور قال لقن 
علم من مذهب مالك - رحمه الله - مراعاة المصلحة إذا كانت كلية 
حاجية ... نّم ذكر أن مجاعلة الدلال من هذا القبيل ”“ء أي من قبيل كراء 
السفينة بجزء من ربح البضاعة المحمولة عليها . فجعل المستند في هذه 
المسألة - أعني مسألة الدلال - هو المستند في كراء السفينة . 

وقد علم مما مَرَ أن ابن سراج يشترط للعمل كون المصلحة ضرورية أو 
حاجية » وكونها عامة » فلتكن هذه الشروط أيضاً هنا في مسألة الدلال . 
وجه كون هذه المسألة من باب الاستحسان : 

لقد قَدَّمنَا في مسائل الإجارة أن الأصل فيها إذا جهل الأجر المنع ؛ 
استناداً إلى ما جاء من نهيه عليه الصّلاة والسّلام عن استئجار الأجير حتّى 
يتبين له اجره » والجعالة شبيهة بالإجارة » فمنع فيها ما يمنع في الإجارة إلا 
ما استثني » وذلك أن الجعالة عقد على منافع كالإجارة ‏ إلا أن الإجارة 
تخالفها في بعض الأحوال › لذن الإجارة تلزم بالعقد . ولا يشترط فيها 


: ١/8/8 التسولى على العاصمية ج۲ ص‎ )١( 
4۹ 


الشروع في العمل ولا بد فيها من ضرب الأجل » وأنّ الأجير إذا ترك 
العمل قبل تمامه فله بقدر ما عمل » ولا يشترط في استحقاقه الأجر إتمامه 
العمل » بخلاف الجعالة فإنّها لا تلزم بالعقد » وإِنّمًا تلزم بالشروع بالنسبة 
للمجاعل - بالكسر - » أما المجاعل فلا يلزمه ولو كان بعد العمل » كما 
Gy‏ > وإذا ترك العمل قبل 
مامه فلا شيء له . 

فخصص الحديث بالمصلحة الحاجية والضرورية فكانت هذه المصلحة 
استحسانية » أما كونها مرسلة فإ من أجازوا الجعل بمجهول رأوا أن النهي 
عن جهالة الجعل والأجر في الحديث في غير ما دعت إليه الضرورة أو 
الحاجة » أما هذا فلم يرد دليل خاص فيه بمنع ولا جواز » فكانت المصلحة 
المترتبة على جواز الجعالة بالأجر المجهول في حالة الضرورة مرسلة عن 
الدليل » اللهم إلا الآدلة العامة الدالة على جواز ذلك . والله أعلم . 
نوع المصلحة في هذا : 

تتنوع المصلحة في هذه المسألة بحسب حال المستفتي » فإن كانت 
بحيث لو لم يجاعل جعالة كهذه ضاع له شيء من الضروريات الخمسة » 
كانت المصلحة ضرورية » وإن كان الأمر لا يصل إلى ذلك إلا أن ترك 
العاف ووو لك حفن ا و ا كد كانت اا 
ا 


(١)انظر:‏ الشرح الكبير على متن خليل للدردير ج٤‏ ص ٥٤‏ وما بعدها . 


AC 


المسألة السادسة 
فى الجعالة أيضاً 


وهي جواز أخذ البشارة لمن عثر على ضالة إنسان . 

وصورة هذه المسألة أن يكون لزيد من النّاس شيء ضائع » ويلتزم لمن 
يأتي به أجراً جزاء عمله هذا » فيتفق لأحد من النّاس ممن لم يسمعوا قول 
صاحب ذلك الشيء العثور على ذلك الشيء الضائع » فيجب على رب 
الشيء إعطاؤه ما سمّاه » سواء كان العثور على ذلك قبل الالتزام بالجعل 
أو بعده » كان محل ذلك الشيء الضائع مجهولاً أو معلوماً » وإِنَّمّا حكم 
له بذلك مراعاة للمصالح العامة » ولو اتبع في ذلك قاعدة الجعل في 
صورتها الأصلية لمنع ذلك . 

ومحل شاهدنا في هذه المسألة ما إذا وجد الضائع أو علم مكانه قبل 
الالتزام بالجعل . 

قال الشيخ التسولي : وقد أفتى بعض قضاة فاس بوجوب الحكم 
بالبشارة مطلقاً مراعاة للمصالح العامة » وخوفاً من ضياع أموال المسلمين 
کا الشيواك واو الفالجاء على أن ی غ 
مقتضى الحال » ... قلت : وهذه الفتوى جارية على ما تقدم عن ابن سراج 
وغيره من رعي المصالح . وعلى مقتضاها عامة المسلمين اليوم » فلا 
يستطيع أن يردهم عن كتمان الضوال راد إن لم يأخذوا البشارة . والله 
أعلم ”'' . 

. ۱۸۹ التسولي على ابن عاصم ج۲ ص‎ )١( 
١ 


ومراده بالإطلاق هو كون الشىء الضائع معلوماً لآخذ البشارة أو 
مجهولاً لديه عند التزام صاحب الضالة بالبشارة ... إلخ ما قدمتاه . 


وجه كون هذه المصلحة استحسانية : 


قد تقرر في كتب الفقه أن الجعل هو : عبارة عن معاوضة على عمل 
أدس يكب ضور ع اة ت عقن كها قال انه طرفة وان 
الدليل عليه قوله تعالى : # وَلَّن جاء به حمل بعير وأَنا به زعيم 4 . 
وحدية الرزقنة: الذي :فيه أن قرا من السعهابة زار اع ع من الخريت 
على أن يأخذ منهم قطيعاً من الغنم على البرء » فلا حكوا القصة 
للثبي تله أقرهم » فصار دليلاً على جواز الجعل ° . 

فاستنبط العلماء من هذين الدليلين كون الشىء المطلوب تحصيله 
مجهول المكانء كصواع الملك في الآية » وبرء اللديغ في الحديث › 
فصارت الجهالة شرطاً فى المجاعل على تحصيله . 

يقول الدسوقي : وشرط صحة الجعل على الإتيان بالضائع ألا يعلم 

. )0( 
مکانه ` . 


() انظر : التسولي على ابن عاصم ج۲ ص ۱۸۹ . 

(۲) لمصدر السابق ج۲ ص ۱۸۷ . 

(۳) سورة يوسف : الآية الا . 

(:) حديث طويل رواه البخاري . انظر نصه فيه » وفي مختصر البخاري لابن أبي 
جمرة ص ٠١5 » ٠٠۳ ›» ۱٠۹۲‏ طبعة الحلبى . 

(4) حاشية الدسوقي ج٤‏ ص 5ه 00 


۲ 


وبناء على اشتراط ذلك قال التسولي : من سرق له شيء أو ضاع له 
مثلاً » فالتزم ربه الجعل المسمى بالبشارة اليوم » فإنَّهِ يجوز ذلك الالتزام 
ويقضى للمبشر بأخذه بشرطين : 

. أن يلتزم له ذلك قبل وجود المسروق ونحوه‎ - ١ 

؟ - وأن يكون مكانه مجهولاً . 

فمن وجد الآبق أو المسروق » أو علم مكانهما ء تم جاء إلى ربه 
فطلب أن يلتزم له بالبشارة على رده » أو على الدلالة على مكانه » فلا 
جعل له » وإن قبضه رده » قال في العمليات : 

وخذبشارةبجعل جعلا 
قبل الوجود والمكان جهلا 

فإذا جاء بعض النّاس وحكم بالبشارة لمن أتى بالآبق » وقد كان تحت 
يده » أو يعلم مكانه قبل الالتزام بالجعل » فقد حصل تعارض بين فتواه 
والدليل المتَقَدُم » فيخص المجتهد الدليل بغير هذه الحالة » وهي الحالة التي 
يؤدي فيها اشتراط الجهالة بالنسبة للضالة إلى ضياع أموال الاس » أما هذه 
فلم يرد فيها نص خاص إذناً أو منعاً ؛ لذا كانت المصلحة المترتبة هنا 
مرسلة . وخص بها الدليل الذي ظاهره عدم جواز ذلك » وجازت مثل 
هذه الفتوى لكون المصلحة فيها ضرورية أو حاجية . 


. ١84 التسولي على العاصمية ج۲ ص‎ )١( 


Y۳ 


المسألة السابعة 
في الوقف 
وهي بيع الوقف إذا دعت إليه ضرورة . 


لقد جاء جواز بيع الوقف عن كثير من الفقهاء في المذاهب الأربعة 
والتصرف فيه إذا دعت إلى ذلك حاجة » وكان في ذلك مصلحة . 
كلام المالكية في ذلك : 

أجاز بعض المالكية للموقوف عليهم إذا اضطروا أن يبيعوا الوقف › 
ويأكلوا ثمنه مستندين في ذلك إلى المصلحة المرسلة الاستحسانية » إذ 
مقتضى ظاهر الدليل المنع من البيع لقوله عليه السّلام لسيدنا عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - حينما سأله عن أرض له بخيبر : « لم يصب قط 
مالا أنفس منها » » فقال عمر: كيف تأمرني فيها ؟ فقال عليه الصّلاة 
والسّلام : «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولايورث » ولكن تنفق 
EE‏ 

خا مر علماء امالكبة وحص هذا الدل] يقير جالة ا ضط ارال 
البيع لأجل الحاجة والمصلحة » قال التسولي في شرحه لتحفة الحكام : 


() رواه البخاري كما في فتح القدير لابن الهمام جه ص 4١‏ 4 وأخرجه ابن ماجه 
بلفظ : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » . قال: فعمل بها عمر على ألا يباع 
أصلها ولا يوهب ولا يورث » وفي رواية فقال له عليه السّلام : « احبس أصلها وسبل 
ثمرتها » . سنن ابن ماجه ج۲ ص 8١١‏ . 


٤ 


« أفتى القاضي أبو الحسن علي بن محسود بجواز بيع الوقف لخوف 
الهلاك بالجوع ونحوه 6 وات شك نشوا هده انو زد سيدى 
عبدالرحمن الفاسي قائلاً: ولا أعرف مستنداً لهذه الفتوى » ولعلها 
اجتهاد » نعم مستندها في الجملة المصالح المرسلة > وارتکاب أخف 
الضررين » قال: والحاصل: أن تلك الفتوى مما تندرج بالمعنى فيما استثنوه 
من بيع الوقف لتوسيع المسجد ونحوه )"''. 

وقد خالف بعض المالكية فتوى ابن محسود وردها قائلاً : ما علمت 
جواز بيعه لما ذكر لأحد من أهل العلم » وينقض البيع إن وقع . 

وعلى ما ذهب إليه هذا البعض من رد الفتوى جرى العمل بفارس . 
قال ناظم ما به العمل فيها : 

ب الحببو م لمحو خرن الاك مودي سم" 

ويرد قول من منعوا البيع بأن عدم العلم لا يلزم منه عدم الوجود ؛ 
لجواز أن يكون لبعض أهل المذهب رأي مثل رأي ابن محسود لم يطلع عليه 
هذا القائل . على أن بعض من تقَدّم من علماء المالكية أجازوا ذلك . 


فهذان إمامان من أئمّة المذهب المالكى أجازا ذلك» فقد نقل ابن رحال 


. ۲۳۷ التسولي على التحفة ج۲ ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق ج۲ ص ۲۳۷ . 

(۳) هو أبو علي الحسن بن رحال المعداني الإمام العلامة الفقيه النظار خاتمة 
المحققين» كان من قضاة العدل وأهل الفضل . شرح خليلاً > وحشى شرح ميارة على 
العاصمية » توفي سنة ١١550(‏ ه ) . شجرة النور ص 7714 . 


AC 


عن اللخمي'!' وعبد الحميد" جواز ذلك حيث قال : ومن حبس عليه 
شيء وخيف عليه اموت مثل مجاعة ؛ إن الحبس يباع ويتفق على المحبس 
عليه . قال اللخمي وعبد الحميد » وعلل ذلك اللخمي بأن المحبس لو 
حتفي لكان السك Te‏ 

ويؤيد فتوى ابن محسود ما نقله في المعيار عن العبدوسي من أنه يجوز 
أن يفعل في الحبس ما فيه مصلحة مما يغلب على الظن حتّى يكاد يقطع به 
ادلو كان السو يها جرد عكري 7 قهنا يزيده أرقا ا انقلة ار 
عرفة عن اللخمي فيمن حبست على ابنتها دنانير » وشرطت ألا تنفق عليها 
إلا إذا نفست » قال : ذلك نافذ فيما شرطت » ولو نزلت شدة بالابنة حتى 
خيف عليها الهلاك لأنفقت عليها منها » لأنَّهِ قد جاء أمر يعلم منه أن 
المعو | رقب ال لول 


aA 


3 


(1) هو علي أبو الحسن بن محمد الربعي اللخمي المالكي القيرواني» تفقه بابن 
محرز» كان فقيهاً فاضلاً ديناً متفنناًء ذا حظ من الأدب» حاز رئاسة إفريقية» من 
تلاميذه المازري» له التبصرة تعليق على المدونة» له اختيارات تخالف المذهب . توفى 
سنة (44 5ه ) . الديباج ص ١ . ۲٠۳‏ 

(۲) عبد الحميد بن محمد الهواري المالكي القيرواني» المعروف بابن الصائغ » تفقه 
بابن محرزء وكان فقيهاً فاضلاً نبيلاًء له تعليق على المدونة» تفقه به المازري» 
وأصحابه يفضلون على اللخمي» توفي سنة (445 ه) . الديباج ص ١59‏ . 

(۳) التسولي على تحفة الحكام ج۲ ص ۲۳۷ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المصدر السابق . 


55 


كلام الشافعية في هذه المسألة : 

نوق تعن علياء الفاقعية أن الغنين المراقونة إذ سارك سفالة لامك 
الاستفادة منها فيما وقفت له يجوز أن يتصرف فيها بالبيع » مثال ذلك 
الحصر البالية » والجذوع المنكسرة » والدور المنهدمة » وما شاكل ذلك › 
فيصرف ثمنها حينئذ في مصالح المسجد لما في ترك هذه الأشياء وعدم 
التصرف فيها بذلك من ضياع الأموال » فيجوز بيعها للمصلحة . 

وخصصوا بهذه المصلحة الدليل المانع من التصرف في الوقف بالبيع 
والشراء » وهو قوله عليه السّلام لعمر المتَقَدم » فمقتضى الدليل المنع من 
التصرف بالبيع » وهو قول في مذهب الشافعية » ومقتضى الاستحسان 
الجواز ؛ مراعاة للمصلحة وهو الأصح . 

يقول النووي في المنهاج : والأصح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت » 
وجذوعه إذا اتكسرت ولم تصلح إلا للإحراق”"' . 

قال الخطيب شارحاً ومعللاً لصحة جواز بيع هذه الأشياء المذكورة في 
كلام النووي : « لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة » فتحصيل نذر 
يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها » ولا تدخل بذلك تحت 
بيع الوقف لأنّها صارت في حكم المعدومة» وهذا ما جرى عليه الشيخان» 
وهوالمعتبر » وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد»» قال الرافعي : 
١‏ والقياس أن يشتري بشمنه حصيراً لاغيرها » ويشبه أنه مرادهم » اه. 
وهو ظاهر إن أمكن وإلا فالأول » وكالحصر في ذلك نحاتة الخشب » 
وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها نفع ولا جمال.. . 


۷ 


نم ذكر القول الثاني المقابل للأصح بقوله : والثاني لا يباع ما ذكر إدامة 
للوقف في عينه » وجرى على هذا جمع من المتأخرين » ثم قال - أي 
الخطيب - : تنبيه : جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر بناؤه كالتالف 
فيأتي فيه ما مد . 

وفي نهاية المحتاج ما يشير إلى أن هذه المسألة استحسانية » وأن الحكم 
E‏ ان مقي تا انرس ا 
لكلا تضيع فتحصيل يسير من منها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها 
عنهاء واستثنيت من بيع الوقف لصيرورتها كالمعدومة '' 

فأفاد كلام صاحب النهاية المتقدمة أن كون هذه الأشياء في حكم العدم 
لا يخرجها عن كونها وقفاً بيع » فلذلك قال : واستثنيت ... إلخ » إذ لو لم 
تكن داخلة في بيع الوقف كما تشعر بذلك عبارة الخطيب اة ٠‏ ا كان 
لاستثنائها وإخراجها من بيع الوقف مكان » ولخرجت المسألة من باب 
الاستحسان الذي هو نوع تخصيص : 

فأنت ترى أن * شراح المنهاج لم يستندوا في هذه المسألة إلا على أن في 
عدر لكي الك جا E‏ يور ان لين ييا 
لهذه المفسدة وتحصيلاً للمصلحة » وقد جاءت عبارة الزركشي صريحة في 
تخريج هذه المسألة على الاستحسان والمصالح » فقد قال : 

١‏ ذكر ابن دقيق العيد في كتاب اقتناص السوانح ثلاث صور ترجع إلى 


(0 انظر : نهاية المحتاج شرح المنهاج جه ص ۳۹۲ . 


۸ 


الاستحسان أو المصالح » قال بها الأصحاب : 
أحدها : الحصر : الوقف ونحوه إذا بلي . قيل : إِلّه يباع ويصرف في 
مصالح المسجد ومثله الجذع المتكسر » والدار المنهدمة » وهذا استحسان » 
وقيل : إِنَّه يحفظ » فإنَّه عين الوقف فلا يباع وهذا هو القياس7". 
وحكم الوقف عند تعذر الانتفاع به فيما وقف من أجله » كمامر عن 
الشّافعية هو نفس الحكم عند المالكية » فقد قالوا في الفرس الموقوف 
للجهاد إذا لم يمكن الجهاد عليه ولكن يكن الانتفاع به في الطحن ونحوه : 
نه باع ويشسترى به فرس آخر » أو يجعل جزء من ثمن فرس آخر إن لم 
يبلغ قيمة فرس يجاهد عليه » ولذا قال صاحب التحفة : 
وغير أصل عادم النفع صرف 
ثمنهفي مثلهثُم وقف 
معناه : والوقف الذي هو غير عقار من حيوان أو سلاح إذا عدم 
الانتتفاع به فيما وقف لأجله » بيع وجعل ثمنه في مثله ثم يوقف ذلك 
ال 
واختلف رأي المالكية في العقار إذا صار لا ينتفع به في الوقف هل يباع 


. ١47 البحر المحيط للزركشي ج7٠ ص‎ )١( 
انظر : حلى المعاصم للتاودي على تحفة ابن عاصم ج۲ ص 378 , والتسولي‎ )۲( 
: ۲۳۸ عليها ج۲ ص‎ 


۹ 


يكون خرباً » وألا تكون له غلة يصلح بها » وألا ترجى عودته إلى حالته 
بإصلاح أو غيره » وألا يوجد من يتطوع بإصلاحه . 

والقول بجواز بيعه في هذه الحالة هو أحد الروايتين عن مالك » قال. 
ابن رشد: وفيها - أي المدونة لربيعة - أن للإمام بيع الربع إذا رأى ذلك 
لخرابه » وهي إحدى روايتي أبي الفرج عن مالك . 
مذهب الحنفية في المسألة : 

وك ا و ذا امباو و و نينا 
وقف من أجله » يجوز بيعه » مثل الفرس الموقوف للجهاد إذا ضعف › 
ونان السك روا هاه دلق إل أن SS‏ يفده ند E‏ 
5089 
فعنده لا يبطل ولا يزال وقفاً. وإِنَّما يباع خشية ضياع المال » فيرى بيعه 
وأن يشترى بثمنه فرساً آخر فيوقف . 

ولا يرون جواز بيع الوقف إذا كان عامراً » بل حكوا الإجماع على 
منعه » تمشياً مع الحديث المَمَدّم في قصة سيدنا عمر بن الخطاب ٠‏ أمّا إذا 
صار بحيث لا ينتفع منه » فقد نقل ابن الهمام إجماع الفقهاء على جواز 
بيعهء ولعله يريد بالفقهاء الحنفية فقط » وإلا فقد تقّدّم عن المالكية 
والشافعية الخلاف في هذه المسألة . 

وإليك نصوص الحنفية في ذلك : 

. ۲۳۸ التسولي على التحفة ج۲ ص‎ )١( 
. ۲۳۸ انظر: حلى المعاصم على تحفة ابن عاصم جا ص‎ )۲( 


غرف 


أما بيع الوقف فقد قال صاحب بداية المبتدي : « وإذا صح الوقف لم 
يجز بيعه ولا تمليكه » » قال ابن الهمام عقب ذلك : هو بإجماع الفقهاء › 
ّم ذكر الحديث الْمَقَدُم تصدق بأصلها لا تباع ... إلخ . 
وأمّا جواز بيع ما يستغنى عنه من الوقف » فقد قال في فتح القدير : 
« أجمع العلماء على جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغنوا عنه »!") 
وقال : ١‏ وإذا تعذرت إعادته بأن خرج عن الصلاحية لذلك ؛ لضعفه 
ونحوه » باعه وصرف ثمنه في ذلك . إقامة للبدل مقام المبدل » ولا يقسمه 
بين مس حقي الوقف ؛ لأنَّه من عين الوقف ولا حق لهم في العين 
اا 
وقد أشار صاحب الهداية إلى خلاف محمد وأبي يوسف في الوقف 
الذي فقد الصلاحية » هل يبقى وقفاً أو لا ؟ حيث قال: ولو خرب ما 
خو لالد واستغني عله يبقى مسجداً عند أبي يوسف لأته إسقاط 
منه» فلا يعود إلى ملكه » وعند محمد يعود إلى ملك الباني أو إلى ورثته 
بعد موته » قال في فتح القدير: « وقول أبي يوسف هو قول أبي حنيفة 
ومالك والشّافعي “» قال في فتح القدير مفرعاً على مسألة ارتحال أهل 
البلد عن المسجد التي اختلف فيها أبو يوسف ومحمد إلى غيرها : « واعلم 
أنه يتفرع على الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا استغني عن ا مسجد 
كخراب المحلة » أو القرية وتفرق أهلها > ما إذا انهدم الوقف وليس له من 
() انظر : فتح القدير وبداية المبتدي وشرحها الهداية جه ص 07. 017 . 
(۲) فتح القدير جه ص 551 . 
(©) الهداية مع فتح القدير جه ص 14 . 
ا 


الغلة ما يمكن به عمارته » أنه بطل الوقف ويرجع النقض إلى بانية أو ورثته 
عند محمد خلافاً لأبي يوسف )"' . 
تخريج هذه المسألة عند الحنفية على الاستحسان : 
بعد أن قَدمتا اتفاق أبي يوسف ومحمد على بيع الوقف إذا عدم 
النفع» وبينا سندهم في جواز البيع نجد أن الذي يتتخرج على مسألة 
الاستحسان هو قول أبي يوسف . لأنّه لايرى بطلان الوقف بتغيره وعدم 
وجود الانتفاع به فيما وقف من أجله » فيكون في جواز البيع استثناء من 
الدليل المانع للبيع » وهو قوله عليه السسّلام: تصدق بأصلها لا يباع ... إلخ . 
أمّا على قول محمد فليست المسألة من باب الاستحسان لانعدام 


1 


الوقفية بتغير حال الوقف » وصيرورته لا ينتفع به الانتفاع المطلوب » فإذاً 
لم يغبت لهذا الال المباع حقيقة الوقف حتَّى يقال: إن فيه استثناء من بيع 
الوقف » فجواز البيع عنده لعدم كونه وقفاً ٠‏ وعند أبي يوسف للحاجة إلى 
بيعه حفظاً للوقف » واستمراراً له . والله أعلم . 

يرى الحنابلة جواز بيع الوقف إذا أحاطت به تلك الأسباب التي 


A 


1 


قال الخرقي: وإذا خرب الوقف » ولم يرد شيئاً بيع واشتري بثمنه ما 
يرد على أهل الوقف وجعل وقفاً كالأول » وكذلك الفرس الحبيس إذا لم 
يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد ". 
)١(‏ فتح القدير جه ص 10 . 
(۲) انظر : متن الخرقي مع شرح المغني ج٥‏ ص ٥۷١‏ . 
۲ 


قال ابن قدامة في شرح ذلك : وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب 
وتعطلت منافعه : كدار تهدمت وأرض خربت وعادت مواتاً » ولم تمكن 
عمارتها » جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته » وإن لم يمكن الانتفاع بشيء . 
000 

قال أحمد : ١‏ إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة » جاز بيعهما 
زر فليه اوق ارو ع او ا ما ان ال 
يجب أن يكون مؤبداً إذا أمكن ۰ فإذا لم يمكن تأبيده جاز أن يفعل به كل ما 
تع الدرضن اصرحو لاقي ی 
يباع ويشترى بثمنه بدله » ّم قال ابن عقيل : « وجمودنا على العين مع 
E‏ 


تعقيب : 

فأنت ترى مما نقلناه عن هؤلاء الأئمّة انهم لم يذهبوا إلى جواز البيع 
إلا لما في ذلك من المصلحة » ولم يذكروا دليلاً خاصاً على جواز البيع إذا 
صار إلى ما صار إليه » إلا أَنَنَا نرى بعضهم يصرّح بالدليل وأنَّهِ المصلحة 
المرسلة . كما صنع الزركشي في البحر المحيط » وكماذكر سيدي 
عبدالرحمن الفاسي من تخريج فتوى ابن محسود على المصالح » وبعضهم 
يشير إلى ذلك إشارة كما صنع غيرهم من الحنابلة والحنفية . 


(١)انظر:‏ المغنى جه ص هلاه ». 01/5 . 
(۲) انظر : المصدر السابق جه ص ٥۷۷‏ . 


۳ 


وجه المصلحة ونوعها: 

ولا أظنني في حاجة إلى بيان وجه المصلحة الاستحسانية هنا » بعد ما 
ذكرت الدليل المقتضي لنع البيع » وخروج الحكم بجواز البيع من مقتضى 
ذلك الدليل . 

أمّا رتبة هذه المصلحة فهي مترددة بين أن تكون ضرورية أو حاجية » 
بحسب الفساد الذي يترتب على عدم بيع الوقف » فإن كان فساداً يؤدي 
إلى ضياع نفس » كأن يهلك الموقوف عليهم ويضيعوا إذا لم يبع الوقف › 
كما قَدَمَنَا عند المالكية » فتكون المصلحة ضرورية » وفي هذا الحال تكون 
المصلحة متفقاً عليها بين جميع المستصلحين وممنوعة عند المانعين » وإن كان 
لا يلحقهم الهلاك › وإِنَّمّا تلحقهم المشقة الشديدة » فتكون المصلحة 
حاجية » وهي متفق عليها بين جميع القائلين بالمصالح إلا الغزالي في 
عفدنا قا مالا بهور 0 القيالحة لأ ارو روا لكو 
أولى عند المانعين للمصالح جملة . والله أعلم . 

المسألة الثامنة 
تولية الوقف لمن تكون؟ 

والجواب في هذا : أن الواقف إن كان له شرط فيمن يتولى النظر في 
الوقف أتبع شرطه» وإن لم يكن له شرط في ذلك ففي المسألة قولان : 

أحدهما: أن الغؤلية تكرن لاقف وهو الذي جزم به الماوردي › 
وقال به الخوارزمي» وجعل مثله ذريته في هذا » وحص الماوردي هذا 
بالنظر في مسجد البلد التي هو بها فحسب » وعمّمٌ الخوارزمي ذلك في 
جميع المساجد التي أوقفها » كانت ببلده أم لا . 


٤ 


ثانيهما : أن النظر في ذلك للقاضي ولا مجال لغيره في تولية ذلك . 

والقول الأول مخرج على دليل الاستحسان > والثاني مخرج على 
غيره » وعللوا القول الأول بأن الواقف هو المتقرب بصدقة الوقف . فهو 
أحق من يقوم بإمضائها . 

وعللوا القول الثاني بأن القاضي هو الذي يختص بثل هذه الأمور › 
فهو صاحب النظر العام . 

يقول النووي في ذلك : « إن شرط الواقف لنفسه أو لغيره اتبع » وإلا 
فالنظر للقاضي على المذهب» . قال ابن حجر في شرح ذلك : «لأن 
القاضي صاحب النظر العام » فكان أولى من غيره » ولو واقفاً » أو موقوفاً 
عليه » ولو شخصا معينا»'. 

وقوله : « ولو واقفاً ... إلخ ». معناه : ولو كان غير القاضي واقفاً أو 
موقوفاً عليه » سواء كان ذلك الموقوف عليه غير معين أو كان معي" . 
توجيه الاستحسان في هذا الفرع › والدليل المقابل له : 

لم تذكر كتب فروع الشافعية توجيه الاستحسان » بل لم تصرح به 
كدليل في هذه المسألة » ويمكن أن يكون وجهه - والله أعلم - أن الدليل قد 
قام على أن الأمور التي ليس لها صاحب حق معين يكون التصرف فيها 


N NO) 

(۲) انظر : متن المنهاج مع شرحه تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي جا ص 581 › 
ونهاية المحتاج للرملي جه ص 5975 . 

(۳) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج جا ص ۲۸٦‏ . 


4o 


بالمصلحة للإمام » كالحقوق التي يجهل أربابها » ومن مات ولا وارث له 
ومن لا ولي له من الآدميين إلى غير ذلك » ولا كان هذا الوقف لم يرد 
فيه عن الواقف شيء بشأن من يقوم بالنظر فيه » صار حكم توليته حكم 
الحق الذي لا صاحب له فيكون الولاية فيه للإمام » لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام : « السلطان ولي من لا ولي له »27 والقاضي نائب عنه . 

فهذا وجه الدليل المقابل للاستحسان » فمقتضى هذا الدليل أن حكم 
النظر في هذه المسألة للإمام » والقاضي نائب عنه » فيكون له النظر فيه 
بحكم النيابة » فاستثنيت هذه المسألة من مقتضى الدليل » وجعل الحكم 
فيها للواقف عند الماوردي والخوارزمي - كما تَقَدّم - من أن الواقف هو 
المتقرب ... إلخ » بناء على دليل الاستحسان والاستصلاح . 
المصلحة المقتضية للتخصيص : 

ولكن ما هي المصلحة المقتضية لتخصيص الدليل القاضي بأ الولاية 
في مثل هذا للقاضي » وحصره فيما عدا هذه الحالة ؟ والذي يظهر في 
بادىء الأمر أن المصلحة العائدة على الموقوف عليهم من الوقف حاصلة 
لهم تولى القاضي أو الواقف» إلا أن يقال - والله أعلم - جواباً على ذلك : 
إن في نظر الواقف على الوقف رعاية وعناية أكثر مما لو كان النظر للقاضي ؛ 
لا داراف غالا ما تاشر :ذلك رتس «ويويك أن ركون الو قفن على حا 


() رواه أصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة مرفوعاً فى حديث » وحسنه 


الترمذي . وصححه ابن حبان» ورواه ابن ماجه عن ابن عباس » وله طرف . انظر: 
كشف الخفاء جا ص ”7ه ه : 


۳٦ 


م ا ل E oA‏ 
يتوافر لو تولى ذلك القاضي لكثرة أعماله » أو لأنّه لا يباشر النظر فيه 
متحيي هف 5 للك ی ی ال و يتنا هی و 
الر اتام العا والعنارة :ات اة فن حرصي عن رار ساف 
هذا ما رجوت أن يكون مناسباً في توجيه هذا الموضوع . 

ومغن حرج هذه المسألة على الاستحسان الزركشي في بحره » فقد 
قال : « ذكر ابن دقيق العيد ... ثلاث صور ترجع إلى الاستحسان ... 

الثانية : حق التولية على الوقف » قيل : إِنّه للواقف » وعلل بأنّه هو 
المتقرب بصدقته » فهو أحق من يقوم بإمضائها » وهذا استحسان . 

المسألة التاسعة 
في الهبة 

وهي تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض » عند الحنابلة . 

قد خرجت هذه المسألة على دليل الاستحسان » فروي عن أحمد بن 
حنبل أنه أجاز تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بعض . إذا قام لذلك 
البعض معنى يقتضي تمييزه وتفضيله » مثل : قيام عاهة تمنعه من التكسب » 
أو لكثرة من يعول » أو لانقطاعه للعلم » أو لتقواه » مع عدم وجودشيء 
من ذلك في البعض الآخر من الأبناء . أجاز أحمد ذلك مع ورود الي 
عنه من غير تفصيل بين بعض الأولاد دون بعض » والنهي الوارد هو ما 


. 1/4 البحر المحيط للزركشي ج” ص‎ )١( 


يضف 


وكا ا عن یھ أن انا قير امن بهن لو ردول الله عله , فقال : 
إلى تلت ايقن هذا غلاما كان لى .نقتا سول الف « أكل ولاك 
نحلته مثل هذا ؟ » قال : لا » قال عله : « فا رتجعه » '. 

ومن قالوا بعدم جواز التفاضل بين الأولاد في الهبة أخذوا من هذا 
روايات هذا الحديث : « جور) . 

فالحديث لم يفرق في التّهي عن التفضيل بين الأولاد بين حال وحال » 
وما تخصيصه بحال دون حال إلا اعتماداً على الاستحسان المصلحى . 

وقد رای امور رى أخيوهن هوا اقل 6 إلا أن ان وقد 
ذكر لهم مدركاً آخر غير المصلحة » هوالقياس » فقالوا : إن الرجل له أن 
يهب في حال الصحة جميع ماله للأجانب بالإجماع › فهبته لولده أحرى 
بالجواز ‏ . وخالف الجمهور أهل الظاهر » فمنعوا التفضيل متمسكين 
بعموم هذا الحديث . 

فخلاصة هذا أن العلماء فريقان في هذه المسألة : مجوز ومانع › 
فالمانع أخذ بعموم هذا الحديث » والمجيزون اختلفوا : فبعضهم خصص 
هذا العموم بالمصلحة » وبعضهم أخذ بالقياس في مقابلته ”*". والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه في الموطأ في باب ما لا يجوز من النحل » والبخاري ومسلم في باب 
الهبة . انظر : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى للموطأ ص ١١٥۷ء‏ 707 . 

(۲) انظر : بداية المجتهد ج۲ ص ١٠١/8‏ 1 

(6) المصدر السابق ج۲ ت N‏ 4 . 


۳۸ 


المسألة العاشرة 

فى السبغير 
ومن ذلك ما أفتى به بعض متأخري الحنابلة بناء على هذا الأصل من 
جواز التسعير » وهو وضع حد أعلى للسلعة لا تتجاوزه إذا كانت الحاجة 

ماسة إلى فعل هذا » دفعاً للحرج والمشقة . ظ 
ويظهر من هذه المسألة مخالفة نهيه عليه الصّلاة والسلام عن التسعيرء 
إلا أن الحنابلة جعلوا التهي في غير هذه الصورة التي جوزوا فيها التسعير » 
وإنّما هو فيما إذا لم تكن هناك حاجة للسلعة » أو كان غلاء السلعة ناشئاً 
عن قلتها وعدم توافرها » أو لكثرة الخلق عليها » ففي هذه الحالة ورد 


س 


التهي . 

Î‏ ا 
عنه » بل هو عدل وإنصاف . 

يقول الشيخ أبو زهرة : « وقد خالفوا - أي الحنابلة - في ذلك عموم 
نهي النَِّي لله عن التسعير » وقرروا أن التهي عن التسعير خاص ببعض 
الأحوال)27. 

ويقول ابن القيم في ذلك : ” التسعير منه ما هو ظلم محرم » ومنه ما 
هو جائز » فإذا تضمن ظلم التاس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا 


يرضونه » أو منعهم مما أباح الله تعالى لهم فهو حرام » وإذا تضمن العدل 


. 7١ ١ص انظر : ابن حنبل لأبي زهرة‎ )١( 
۳۹ 


بين الاس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بشمن المثل 
ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل » فهو جائز بل 
واجب . 

نأنا اليس الأول قي اوی الس تال غاو ال غ عة 
وال اه نكالو .نا رسو ل لر ع ت لاه فال :ان ال 
القابض الرازق الباسط المسعر » وإِنَّي لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد 
بمظلمة ظلمتها إياه في دم أو مال 0 

فإذا كان التاس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم » 
وقد ارتفع ما لقلة الشيء وإِمّا لكثرة الخلق » فهذا إلى الله » فإلزام الاس 
أن يبيعوا بقيمة بعينها » إكراه بغير حق . 

وأمًا الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة النّاس 
إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل . 
ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل » والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي 
ألزمهم الله به ". 


: الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه. وابن ماجه فى التجارات . انظر‎ )١( 
. ذخائر المواريث جا ص*٠ . طبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية‎ 
. ۲۲٤ص الطرق الحكمية لابن القيم‎ )۲( 
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المبحث الثانى 
في تطبيقات سد الذرائع 

قد قَدَمًا أن العمل بسد الذرائع جاء في مذاهب الأئمّة أهل المذاهب 
المشهورة » وقد دما أن هناك من ينازع في ذلك ٠‏ وأثبتنا بالأدلة القول به 
عندهم » وما فرع على ذلك : 
مسألة منع الصّلاة جماعة في المسجد مرتين : 

فقد جاء في مذهب مالك المنع من تكرير الجماعة في مسجد له إمام 
راتب » وهذا المنع على جهة الكراهة » قال خليل عاطفاً على المكروهات : 
« وإعادة جماعة بعد الراتب ». 

ونص المدونة في المنع من إعادة الجماعة في المسجد هو : « قال مالك : 
لا تجمع الصسّلاة في مسجد مرتين إلا أن يكون مسجداً ليس له إمام راتب » 
فلكل من جاء أن يجمع فيه »”" . 

وقد وجه أئمة المالكية المنع الذي ورد عن مالك » بأنّ عدم منع 
الإعادة» وتجويز التعدد للجماعة في مسجد واحد يؤدي إلى ضياع الحكمة 
المأقصودة من صلاة الجماعة › ومن المعلوم أن كل أمر رسمه الشارع ليؤدّي 
إلى غرض معلوم فصار في تطبيقه أحياناً مجافاة لهذا الغرض » يترك 
العمل به » لأن رسوم الشرع ونصوصه منوطة بمقاصدها . 


(۲) انظر : المواق على خليل ج۲ ص8 ٠١‏ . 


٤١ 


ومن المعلوم أن الششّارع ندب للجماعة لتوحيد الكلمة وجمع 
الصفوف, والترابط والوئام الحاصل بالمخالطة والاجتماع » وفي تجويز 
ا ضراع ا و ی 
خلف إمام ليصلي خلف إمام آخر » فيؤدي ذلك إلى إساءة الظن ببعض 
الأئمة » كما يؤدي إلى التشاحن والتباغض بين الأئمة أنفسهم » فيكون في 
هذا الاختلاف والافتراق . 

وهناك أمر آخر استدعى هذا المنع » وهو أن هناك جماعات من أهل 
البدع والأهواء لا يقتدون بجمهور المسلمين وأهل السنة والجماعة منهم › 
ففي إباحة هذا التعدد ذريعة إلى أن ينصبوا جماعتهم من أنفسهم » فيكون 

والغرض الشرعي إِنَّمّا هو التضييق عليهم » وعدم إتاحة أي فرصة 
المالكية معللاً للمنع الذي نقل عن مالك : (إِنّمَا لم تجمع في مسجد مرتين 
لا يدخل في ذلك على الأئمّة من الشحناء » ولعلا يتطرق أهل البدع 
4 
فيجعلون من يؤم بهم ٩‏ '“. 

وقد تعرض ابن العربي أيضاً إلى السر الذي من أجله منع مالك تعدد 
اا ااا أن مالك ايقن و الكنة الر اود هن ا 


مسجد الضرار» فقال عند قوله تعالى : 9 وتفريقا بين المؤمنين 4 : 


EES‏ ل ل نعاض و 


(۲) سورة التوبة : الآية لا ٠١‏ . 
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« تعني أنّهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد » فأرادوا أن يفرقوا 
شملهم في الطاعة » وينفردوا عنهم للكفر وا معصية . وهذا يدلك على أن 
المقصود الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة » تأليف القلوب 
والكلمة على الطاعة » وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس 
بالمخالطة » وتصفوا القلوب من وضر الأحقاد والحسادة . ولهذا المعنى 
تفطن مالك - رضي الله عنه - حين قال : ١‏ إنّه لا تصلى جماعتان في 
مسجد واحد ... خلافاً لسائر الأئمة » . 

وقد روي عن الشافعي المنع » حيث كان ذلك تشتيتاً للكلمة » وإبطالاً 
لهذه الحكمة » وذريعة إلى أن نقول : من أراد الانفراد عن الجماعة كان له 
عذر فيقيم جماعته › ويقدم إمامته › فيقع الخلاف ويبطل النظام . 

وخفي ذلك عليهم » وهكذا شأنه معهم وهو أثبت قدماً منهم في 
الحكمة » وأعلم بمقاطع الشّريعة '2. ووجه تعلق مالك بهذه الآية كما 
يظهر من كلام ابن العربي : أنّها أفادت المنع من كل فعل يودي إلى تفرق 
المسلمين » وتشتيت كلمتهم » وهذا أمر عام شامل لمنع كل وسيلة » سواء 
كانت تتمثل في تعدد المساجد أو تعدد الجماعات في مسجد واحد . 
وليست هذه الآية دالة على منع تعدد الجماعة في المسجد عن طريق النص 
فيما يظهر » لان النص إِنَّمَا ورد في منع تعدد المساجد إذا كان القصد منها 
الضرار » كما أنّها ليست دالة على منع الجماعة متعددة » فيما يظهر بطريق 
القياس » وَإِنّمّادلت من حيث إن القصد من المنع فيها - كما فهمه مالك - 


. ٠١ ١ص أحكام القرآن لابن العربي ج؟‎ )١( 


۳ 


المنع من كل ما يؤدي إلى الفرقة » فلأجل هذا كان مدرك هذا الحكم 
- وهو المنع من تعدد الجماعات في المسجد - سد الذريعة الذي هو نوع من 
اا الاسئلة امسر عن ا ركلاتيا لاعن ت ا 
الخاصة » فيكون خلاصة الأمر في هذه المسألة أن من رأى المنع تعلق 
Lak‏ وآ E Aa E‏ 
هو شبيه بهذا الأمر الممنوع » حتّى يكون المدرك في هذا الفرع النص أو 
القياس . 

وهناك ملاحظة أخرى في كلام ابن العربي » فقد جعل هذا الحكم 
خاصاً بمذهب مالك دون غيره من المذاهب » ثم حكى رواية عن الشافعي 
توافق ما روي عن مالك في بعض الأحوال » وهي حالة ما إذا أدى هذا 
التعدد فعلاً إلى تشتيت الكلمة وإبطال هذه الحكمة » وكان ذريعة إلى أن 
ينفرد كل من يريد الانفراد عن الجماعة . فعلى هذا الذي نقل عن الشّافعي 
لا يكون مالك منفرداً بالحكمة ولا بالعلم بمقاطع الشريعة » فقد شاركه 
الشافعي » فلا يكون لتخصيص ابن العربي مالكاً بهذا معنى » اللهم إلا أن 
يريد أنه اختص بذلك » إذا قطعنا النظر عن هذه الرواية عن الشّافعي أو أن 
هذه الرواية ليست راجحة عند ابن العربي عن الشافعي فلم يعتبرها مذهباً 
للشافعي » فهنا إذاً يكون لتخصيص ابن العربي مالكاً وجهه . 

أو أن محط تفضيل مالك على غيره هو تعميمه في المنع من التعدد , لا 
فرق بين حصول الفرقة منه قطعاً » كما قال الشسّافعي في أحد قوليه » أو لم 
يكن ذلك قطعاً » فيكون مناط الأفضلية في قوله بالتعميم في التعدد لا في 
أصل القول به » فإنّه مشارك فيه . والله أعلم . 


E: 


وسيأتي عند الكلام على مذهب الششّافعي » أن مذهب الشافعي المنع 
من ذلك سداً للباب » وليس مقيداً بالتحقق من حصول ذلك كما يظهر من 
كلام ابن العربي » فيكون فيما يأتي مخالفة لما قاله ابن العربي من وجهين : 

أحدهما : أن ظاهر كلامه يفيد أن الشافعي يجيز التعدد كسائر العلماء 
غير مالك » إلا أنه نسب له قول بمنع التعدد » فأفاد كلام ابن العربي أن 
هناك قولين عن الشافعي . 

الثاني : أنه جعل المنع في أحد القولين مقيداً ما إذا كان في ذلك 
تشتيت للكلمة فعلاً كما يفهم من قوله عن الشنّافعي : ١‏ حيث كان ذلك 
تشتيتاً للكلمة وإبطالاً لهذه الحكمة » وذريعة إلى أن نقول ... إلخ ». 

وقد تكلم الحطاب على ما كان في عهده من تعدد الجماعات بالمسجد 
الحرام » وأنكل مذهب من المذاهب الأربعة يصلي في جهة من جهات 
المسجد عقب صلاة إمام المذهب الآخر » فحكى خلاف العلماء في ذلك 
وأنّهم فريقان : مجيز ومانع » ثم انتصر لمن منع ذلك حيث قال : وما قال 
هؤلاء الأئمة ظاهر لا شك فيه » إذ لا يشك عاقل في أن هذا الفعل المذكور 
مناقض لمقصود الشارع من مشروعية الجماعة وهو اجتماع المسلمين » وأن 
تعود بركة بعضهم على بعض ٠‏ وألا يؤدي ذلك إلى تفرق الكلمة » ولم 
يسمح الشّارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهي حضور 
القتال مع العدو . بل أمرهم بقسم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد » وقد 


: ٠٠١ ١ص أحكام القرآن لابن العربي ج؟‎ )١( 
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أمر الله رسوله عليه الصّلاة والسّلام بهدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق 
ال 

فأنت ترى أن الحطاب نظر إلى عدة أدلة شرعية منع فيها الشارع من 
توزيع جماعة المسلمين بالإضافة إلى قصد الشًارع من طلب الجماعة . 
فأخذ من هذه الأمور مجتمعة أمراً عاماً هو منع كل ما يؤدي إلى التفرقة . 
وهذه المسألة جزئية من ذلك الأمر العام الممنوع . 

فخلصنا بهذا أن أئمة المالكية عللوا منع إمامهم لتعدد الجماعة في 
المسجد با عدم ذكره » وأنّهم قد تفننوا في توجيه ذلك » وإن كان كلامهم 
يرجع إلى حقيقة واحدة » هي أن جواز التعدد ينافي مقصد الشريعة من 
إقامة الجماعة » وأتّه ذريعة إلى فساد عظيم » فمنع منه رغم ما تفيده الأدلة 
من إطلاق الإذن في الجماعة من غير تقييد بقيد . 
وجه كون هذا المثال من باب سد الذرائع : 

لفك كرا يرا أن ميل الأرائع عبارة عن تختضيضن :دلبل تبرغ 
بالمصلحة المرسلة » وقد ندب الشّارع إلى صلاة الجماعة بالترغيب فيها 
بالثواب الكبير » والوعيد لمن تركها بالعذاب » ولم يقيد طلبه لها بحال 
دون حال » وإِنَّمَا ظاهره طلبها في جميع الأحوال . 

فمما جاء في ذلك قوله عليه الصلاة والسّلام : « صلاة الجماعة تفضل 
صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً ؛ » وفي حديث آخر: « تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ٠»‏ إلى غير ذلك . 

(١)انظر:‏ الحطاب على خليل ج۲ ص١١١‏ . 


(۲) رواه فى الموطأ ج١‏ ص1۲۹ ورواه البخاري في كتاب الأذان. ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة . انظر : الموطأ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


٤٤“ 


وجاء الوعيد لتاركها » فقال عليه الصّلاة والسسّلام : « لقد هممت أن 
آمر بحطب فيحطب » تم آمر بالصّلاة فيؤذن لها » ثم آمر رجلاً فيؤم 
النّاسء ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم '' الحديث > فدل 
الثواب على الفعل والعقاب على الترك على طلب الجماعة » ولم يأت ما 
يخص هذا الطلب من أدلة معينة إلا أله لما كان في طرد هذا الطلب في 
جميع الأحوال مفاسد جمة خصّه المجتهدون ببعض الأحوال » مستندين 
في تخصيصهم هذا إلى المصلحة العامة ومقاصد الشريعة » فمنعوا من 
تعدد الجماعة في مسجد واحد له إمام راتب › خشية ما يحدث من المفاسد 
التي تدم ذكرها . والله أعلم . 
كراهة إعادة الجماعة في مسجد عند الشافعية : 

قد مرت الإشارة إلى أن للشافعي قولين في هذه المسألة » وأنّه يجعل 
المنع في حالة مخصوصة في قول » وفي الآخر لا يرى سد الذريعة حسبما 
فهمناه عن ابن العربي . 

والذي يفيده ظاهر كلام الزركشي نقلاً عن الشافعي أن الكراهة ليست 
مقيدة بذلك القيد » بل متى ما خشي المحظور منع إعادة الجماعة » وإليك 
نص الزركشي في مبحث سد الذرائع من كتاب البحر المحيط › قال : 
١‏ قلت : نص الشّافعي - رحمه الله تعالى - في البويطي على كراهة 
التجميع بالصّلاة في مسجد قد صليت فيه تلك الصّلاة إذا كان له إمام 

. وأخرجه الشيخان في البابين السابقين‎ » ٠١ 2159 رواه في الموطأ جا ص‎ )١( 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي لموطاً مالك . 


۷ 


راتب » قال : وَإِنْمَا كرهته لئلا يعمد قوم لا يرضون إمامأً فيصلون بإمام 


غيره )'''» فمنعه سداً للباب » دون من يرون تحقيق رغباتهم بالامتناع من 
الصّلاة خلف إمام معين . 


ويظهر من هذا النص أن المنع ِنَم هو لخوف المحظور وليس مقصوراً 
على العلم بالوقوع الذي تفيده عبارة القاضي ابن العربي السابقة . 

هذا وقد جاء في المهذب وشرحه المجموع للنووي » أن القول المعول 
يدهو اندم وم سياه زر الانظنا ور e‏ بلك ليدم يهنا لوز 
لك عدم صحة ما نقله ابن العربي من أن القول بنع الإعادة رواية المفيد أن 
معتمد مذهب الشافعي أو مشهوره جواز التجميع » قال الشيرازي : « وإن 
حضر وقد فرغ الإمام من الصّلاة » فن كان للمسجد إمام راتب كره أن 
تستأنف فيه جماعة » لاله ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد» . 


قال النووي : « هذا هو المشهور . وبه قطع الجمهور » وحكى الرافعي 


أنه لا يكره 3 وهو شاذ ضعيف )20070 . 


توجيه هذه المسألة على المذاهب في سد الذرائع : 
الذرائع + كالسشيك. وات : 
انبا : أن فيه تاتا لن ذهب إلى أن الشافعن سبد الذرزائع + كاين 
الرفعة وابن عبد السّلام ْ 
(؟)انظر: المهذب مع المجموع جا ض۹ م 1 
۸ 


ثالثاً : أن ظاهر كلام الشافعي ش ١‏ لكلا يعمد قوم... إلخ » يفيد أن 
المنع إِنَّمَا هو لخشية أن يترك قوم الإمام الراتب إلى غيره » وخشية ذلك 
تشمل ما إذا كان حصول ذلك من القوم مقطوعاً به أو مظنوناً » أو يتساوى 
طرفاه » لان خوف هذا الأمر يتأتى في جميع هذه الصور . 

ولأجل أن كلام الشافعي يحتمل ذلك أورد الزركشي النص المتَقَدَم 
مستشهداً به على ما ذهب إليه ابن الرفعة من أن الذرائع عند الشافعي تسد 
ولو كان حصول الفساد وعدمه بالنسبة لها متساوياً > فأولى إن غلب 
حصول الفساد أو قطع به » هذا بالنسبة للشافعية » أما المالكية فقد تَقّدّم أن 
أبا إسحاق الشاطبي نسب المنع من الذرائع مالك » ولو كان الفساد فيها 
متساوي الحصول وعدمه . ومّثّل له ببيوع الآجال . 

وَقَدَمْنَا أن بعض المالكية ذهب إلى أن محيط الذرائع أوسع من ذلك » 
أَنَّه كما يشمل ما ذكره الشاطبي يشمل ما هو دون ذلك إذا لم يكن نادراً . 

وإذا نظرنا إلى أن الإمام مالكاً منع من تعدد الجماعة في كل مسجد له 
إمام راتب » لوجدنا أن لهؤلاء القائلين باتساع نطاق الذرائع وجهة » وهو 
أن الإمام منع خشية وقوع الممنوع من التباغض والتحاسد بين الأئمّة » وما 
إن دك وما شال لكر اليكو فا سرود 

إلا أن جمهورهم الذين قيدوا المنع ما إذا كان المحظور مساوياً أو 
أعلى » فهموا فيما أظن أن الإمام لا يقصد من المنع : الصور التي لا ترقى 
إلى أن يكون حصول المحظور فيها مساوياً لعدم حصوله . 


۹ 


الحنفية وكراهة تعدد الجماعة في المسجد : 

إذا وقفنا على مذهب الحنفية نجد الأمر عندهم في هذه المسألة هو 
كراهة التجميع كغيرهم » قال ابن عابدين في هذه المسألة نقلاً عن الظهيرية 
والعاء :ريعز ا انوعد يندا من قن و 
وهو ظاهر الرواية... وذكر العلامة رحمة الله السندي تلميذ المحقق ابن 
الهمام في رسالته : أن نا شع اهل ا رن م الصا بان دة 
e a a‏ 
حين حضر الموسم بمكة عام 501١(‏ ھ)» وذكر أن بعض المالكية أفتى بمنع 
ذلك على مذهب العلماء الأربعة » ونقل إنكار ذلك عن جماعة من الحنفية 
والشافعية والمالكية حضروا الموسم “' فقد اتفقت كلمة أهل المذاهب 
الثلاثة على كراهة التجميع في المسجد الذي له إمام راتب » واتحد مدركهم 
ودليلهم في ذلك » وهو سد الذرائع » فخصصوابه العموم الذي أفادته 
الأدلة الحاضة على صلاة الجماعة . 


مناقشة ما نقل عن بعض المالكية من اتفاق المذاهب على المنع : 

قد تَقَدم في نص ابن عابدين أن بعض المالكية نقل منع التجميع عن 
علماء المذاهب » إلا أن في هذا النقل نظراً » إذ الذي في كتب الحنابلة هو 
جواز التجميع كما يأتي عن صاحب المغني . 


. 0 ١7/ص حاشية ابن عابدين على الدر المختار جا‎ )١( 


دهع 


مذهب الحنابلة في هذه المسألة : 

يرى الحنابلة أنه لا مانع من تعدد الجماعة في مسجد واحد له إمام 
راتب » بل يرون ذلك مستحباً مندوباً إليه . قال ابن قدامة في المغني : 
ولا تكره إعادة الجماعة في المسجد . ومعناه : أنه إذا صَلَّى إمام الحي 
وحضر جماعة » استحب لهم أن يصلوا جماعة » وهو قول ابن مسعود 
وعطاء والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق )7 . 

ثم انكدل على ذلك قول : « ولنا عموم قوله عليه السّلام : ( صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة » » وفي رواية : 
( بسبع وعشرين درجة ١!)‏ . 

فقد خالف الحنابلة أصلهم من القول بسد الذرائع في هذا الفرع » فلم 
يخصصوا العموم بالمصلحة المتمثلة في منع وسائل الفساد » وتعلقوا 
بالعموم المفيد للجواز في جميع الأحوال » لا فرق بين جماعة مبتدأة أو 
مكررة . 

ولا يعد هذا من الحنابلة رفضاً لمبدأ القول بسد الذرائع » إذ ربما قوي 
لديهم مدرك آخر » فآثروا العمل به على العمل بسد الذرائع . والله أعلم . 
المسألة الثانية : وجوب الصوم على من رأى هلال شوال منفردا : 

ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى وجوب الصوم على مَنْ رأى هلال 
شوال منفرداً » وروي ذلك عن الليث بن سعد أيضاً . 


. 18١ المغنى لابن قدامة ج۲ ص‎ )١( 
ام يدها‎ 


4٥0١ 


وقال الشافعي وأبو ثور: يجوز له الفطر حيث لا يطلع عليه » وأوجبا 


قال مالك في الموطأ : ومن رأى هلال شوال وحده فإته لا يفطر”" . 
وقال خليل المالكي في مختصره : « ولا يفطر منفرد بشوال » ولو أمن 
الظهور إلا بمبيح »» قال المواق : « قال مالك وابن القاسم وأشهب : إن 
رأى هلال شوال وحده فلا يفطر 06 . 
وقال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق : « وأمّا هلال الفطر فالاحتياط 
فيه أن يصوم ولا يفطر إلا مع التاس »0 وقال في بداية المبتدى : ١‏ ومن 
رأى هلال الفطر وحده لم يفطر » ”1 . 
وقال الخرقي الحنبلي : «ولايفطر إذا رآه وحده)" . 
وجل اها ا و اق لكاي واكان 
قدامة في المغني : « روي عدم الفطر عن مالك والليث » . 
(۱) انظر : الموطاً جا ص ۲۸۷ 
(۲) انظر : المواق على خليل ج۲ ص ۳۸۹ . 
(۳) الزيلعي على الكنز جا ص۳۱۸ . 
)٤(‏ انظره مع شرح الهداية وفتح القدير ج؟ ص 5١‏ . 
(6) انظره مع شرح ابن قدامة ج۳ ص ١1١‏ . 


(5) بداية المجتهد جا ص ۲٦۲‏ . 
(۷) ج۳ ص 5ل . 


to 


نصوص اجيزين للفطر : 
قال ابن رشد في البداية : ١‏ وقال الشافعي : يفطر » وبه قال أبو 
لووول ف الك O ANNIE‏ حيقلا بر 


ا 


محل النزاع في هذه المسألة : 

وما تَقَدّم تبين لنا أن محل النزاع بينهم إِنّما هو فيما إذا أمن الاطلاع 
على فطره » أمّا إذا كان بحيث يراه أحد » فلا يجوز عند الجميع الفطر . 
ولذا جد ابن قدامة قيد جواز الفطر عند الششّافعي بقوله : حيث لا يراه 
أحد» كما نمدم » وكذا قال ابن رشد : ١‏ قال الشافعي : إن خاف التهمة 
أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر » 7" . 

أمّا المانعون فمنعوا الصوم مطلقاً أمن من الاطلاع أو لم يأمن » ولذا 
قال خليل ردا على من أجاز الفطر حيث لا يطلع عليه : « ولا يفطر منفرد 
بشوال ولو أمن الظهور» . 


ما معنى الصوم فى هذه المسألة : 
قال المالكية : إن معنى الصوم هنا هو أن يسك عن الأكل والشرب 
فقط » من غير أن ينوي صوماً » بل يجب عليه أن ينوي الفطر » لأن اليوم 


357 المي ا ون‎ O) 
. بداية المجتهد جا ص777‎ )۳( 


tor 


يوم عيد عنده . قال أشهب : « ولينو الفطر بقلبه ويكف عن الأكل 
وار 

وقال في فتح القدير : إن معنى قول أبي حنيفة لا يفطر على أحد 
القولين لا يأكل ولا يشرب » ولكن لا ينوي الصوم والتقرب إلى الله 
تعالى ؛ لأنّه يوم عيد في حقه للحقيقة التي عنده 0 

وال انات واا دك ابو موف عن ابن وش أن 


المذهب وجوبه ا" 


الأدلة في هذه المسألة : 

لقد قَدَمْنَا ا مذاهب فيها » وأنّ بعض العلماء يوجب الصوم مطلقاً ولو 
أمن الاطلاع عليه » وبعضهم يفصل بين ما إذا أمكن الاطلاع عليه فيوجب 
الصسّوم » أو لا يكن الاطلاع عليه فيجيز الفطر . وبينا محل النزاع في 
ذلك » ونريد هنا أن نذكر دليل كل . 

فم المانعون من الفطر فقد اختلفت كلمتهم في دليل المنع : فمنهم من 
لم يستند في ذلك على سد الذريعة وهم الحنفية والحنابلة » ومنهم من 
استند في ذلك على سد الذريعة وهم المالكية » ويظهر أن الشافعي يعتمد 
هذا الأصل أيضاً في حالة ما إذا أمكن الاطلاع عليه » وقد قدمتا أن هذا 
محل اتفاق ينهم فى :وجوت الصّوم + والذليل على أن الشتافعي يسشد إلى 
سد الذرائع قول ابن رشد نقلاً عن الشافعي : « إن خاف التهمة أمسك عن 


()لمواق على خليل ج۲ ص۰۳۸۹ والحطاب ج۲ ص 59٠‏ : 
(؟) فتح القدير ج7١‏ ص١5‏ . 


(۳) الحطاب على خليل ج۲ ص ۳۹۰ . 


o٤ 


الأكل والشرب » » إذ علل الإمساك بخوف التهمة » وخوف التهمة عبارة 
عن حصول المفسدة الحاصلة بالفطر . 
أدلة من لم يتمسكوا بسد الذريعة فى هذه المسألة 

دليل الحنفية : 

استدل الحنفية على منع الفطر لمن رأى هلال شوال منفرداً بقوله عليه 
الصلاة والسلام : « صومكم يوم تصومون » وفطركم يوم تفطرون »'. 

وج هالاستدلال أن التي عليه الصّلاة والسّلام احير بان الصوم 
الشرعي يوم يصوم الناس جميعاً » وكذا الفطر . والمفطر برؤيته هلال 
شوال منفرداً لم يفطر يوم أن أفطر جميع الناس » فكان فطره غير شرعي 
لعدم فطر الناس فمنع من ذلك . 

قال الزيلعي مبيناً وجه الاستدلال من الحديث : ١‏ والتاس لم يفطروا 
في هذا اليوم فوجب ألا يفطر »”" . 
دليل الحنابلة : 

واستدل الحنابلة على المنع بجا روي عن عمر أنه جاءه رجلان رأيا هلال 
شوال » فأفطر أحدهما وأمسك الآخر » فقال للذي أفطر : لولا شهادة 
كذ E A‏ ووز تيزل ايع اله 
الفط ولو ا ةله خا قال الو همير دلت 

. 779 أخرجه أبو داود» انظره مع شرحه عون المعبود ج۲ ص‎ )١( 

(۲) تبيين الحقائق للزيلعي جا ص ۳۱۸ . 


{o00 


يقول ابن قدامة محتجاً لذهبه : ولنا ما روى أبو رجاء عن أبي قلابة أن 
رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال » وقد أصبح الاس صياماً » فأتيا عمر 
فذكرا ذلك له » فقال لأحدهما : أصائم أنت ؟ قال : بل مفطر . قال : ما 
حملك على هذا ؟ قال : لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال » وقال للآخر: 
قال : أنا صائم . قال : ما حملك على هذا ؟ قال : لم أكن لأفطر والئّاس 
صيام . فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك لم ودی فن 
الان ااا . أخرجه سعيد عن ابن علية عن أيوب عن أبي رجاء . 

قال ابن قدامة : وإِنَّمَا أراد ضربه لإفطاره برؤيته » ودفع عنه الضرب 
لكمال الشهادة به وبصاحبه » ولو جاز الفطر لما أنكر عليه ولا توعده''" . 

كاد توي أن الرادلة تين سو انان ا احعيهر رقتو قود وو لول 
صحابي» وهم ممن يرون التمسك بقول الصحابي» أما عمر فيحتمل أن يكون 
استند إلى شيء ثبت عنده عن الي عله ٠‏ ويحتمل أنه قد رأى ذلك اجتهاداً 
وسداً لذرائع الفساد لثلا يفطر النّاس بزعمهم رؤية الهلال وهم لم يروه . 
فيكون مآل الحنابلة في هذا الاستناد إلى سد الذريعة تقليداً لعمر - رضي الله 
عنه -» فيكون الأصل في المسألة عند الجميع ما عدا الحنفية سد الذريعة . 
كما يحتمل أن يكون عمر رأى رأيا آخر غير سد الذريعة . والله أعلم . 
دليل المالكية : 

استدل المالكية على منع الفطر بسد الذرائع » وذلك أن المفطر قد 
عرض نفسه لأن يتهم بفطر رمضان فيعاقب على فطره ويحكم بفسقه . 


0 المغني ج٣‏ ص .5ل . 


٤٥٦ 


ففطره إذاً ذريعة إلى تفسيقه والطعن في عرضه › وحفظ العرض واجب 
شرعاً '' » وكذلك الفطر ذريعة إلى ادعاء من لم ير من الفساق الهلال 
الرؤية كذباً فيفطرون » ففي منعه قفل لباب الشر . وأيضاً فيه منع لأهل 
البدع من أن يفطروا متذرعين بذلك | 

فهذه الأسباب كل واحد منها جدير بأن يكون سبباً لمنع الفطر » وإليك 
نصوصهم القاضية بتمسكهم بسد الذرائع في هذا الفرع » قال مالك في 
الموطأ عقب منعه الفطر المتَقَدُم ذكره : « لأن التاس يتهمون على أن يفطر 
منهم من ليس مأموناً» ويقول أولئك إذا ظهر عليهم : قد رأينا الهلال »ء 
فأشار إلى أن المنع سببه تذرع الفساق بذلك . 

وقال الباجي : ١‏ ووجه ما احدّحٌ به مالك - رحمه الله تعالى - : أن 
ذلك ذريعة لأهل الفسق والبدع إلى الفطر قبل النَّاس بيوم » ويدعون رؤية 
الهلال إذا ظهر عليهم » . 

فأنت ترى أن الباجي جعل من أسباب منع الفطر قفل الباب على 
المبتدىء أيضاً كالفساق . 

ويقول ابن رشد : وإِنَّمَا فرق بين هلال الصوم وهلال الفطر لمكان سد 
الذريعة ألا يدعي الفساق أنّهم رأوا الهلال فيفطرون وهم بعد لم يروه“ » 


. ۳۸۸ انظر : منح الجليل جا ص‎ )١( 

(۲) الموطأ مع شرح الزرقاني جا ص ٠١١‏ . 
(۳) المنتقى للباجى ج۲ ص ۳۹ . 
0 ف 


40۷ 


ويقول الخطاب نقلاً عن غيره : والفطر فيما بينه وبين الله جائز » بل هو 
الواجب عليه ؛ لنهيه عليه السّلام عن صيام يوم الفطر ؛ لكنه حظره عليه 
ما فيه من تعريض نفسه للتهمة والعقوبة '' . 

وقال ابن عبد السّلام في شرحه : والحاصل أن الأصل وجوب 
الفطر عليه » والمانع خشية نسبته إلى الفسق » وقال أشهب : وليس عليه 
في الأكل بينه وبين الله شيء لكنه عليه من باب التغرير بنفسه في هتك 
عرضه"» وقال الشاطبي : رأى مالك لمن رأى هلال شوال وحده ألا 
ف كان كو دوي إن العافة 5 
وجه المصلحة في هذا المغال : 

لَعَلَّ وجه ذلك أن الشتّارع أوجب الفطر على من رأى الهلال مطلقاً . 
أمّا كون فطر الرائي وحده يودي إلى انتهاك عرضه » وإلى إغراء غيره من 
الفساق أو المبدعة بالفطر» فلم يرد فيه دليل بخصوصه بال منع ولا بالجواز . 
إلا أن مراعاة درء المفسدة المأخوذة من أدلة الشريعة الكلية يفيد منع الفطر . 
فيكون وجوب الصوم عند أدائه لهذه التتائج - من هتك العرض أو فتح 
الباب للفساق و المبتدعة - غير منصوص على منعه ولا على جوازه › 
فكانت المصلحة المؤدي إليها الحكم بوجوب الصوم مرسلة . 

(۱) الحطاب على خليل ج۲ ص ۳۹۰ . 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي المالكي » قاضي 

الجماعة بها » الشيخ الفقيه القوال بالحق المتبحر في العلوم العقلية والنقلية» من تلاميذه 
ابن عرفة وابن خلدون توفي سنة ۷٤4(‏ ه) . انظر: شجرة النورص 7١١‏ . 


(۳) المواق على خليل ج۲ ص ۳۸۹ . 
() الموافقات ج۳ ص ۳۲۹ . 


: 


وجه كون هذه المصلحة استحسانية مخصصة للأدلة : 

وجه ذلك أن التبي تله نهى عن صوم يوم الفطر » والذي رأى هلال 
شوال صائم ليوم الفطر لامتناعه عن الأكل والشرب » وقد أبيح له فحص 
هذا الرائي لهلال شوال عن عموم الدليل القاضي بوجوب الفطر . مراعاة 
لا يؤدي إليه فطره من مفاسد سبق ذكرها » فخصص درء هذه المفاسد 
عموم الدليل المفيد لجواز الفطر . 
الفططنه له حط عليه ااه فن ترشن تيده اة و اة : 

وقال ابن عبد السّلام : الأصل وجوب الفطر عليه » والمانع خشية 

فأشارا رحمهما الله إلى الدليل العام » والدليل الخصص لذلك 
العام» وأن هذا الدليل هو سد الذريعة . 


دليل ا مجوزين للفطر : 

استدل الشّافعي - رحمه الله - على جواز الفطر إذا لم يره الاس 
بالقياس » فقاس حاله عند عدم رؤية الغير له مفطراً بالحال الذي يرى فيها 
الشهود هلال شوال وتقبل رؤيتهم › بجامع أن كلا منهم قد رأى رؤية 
محققة » فلمًا جاز لأولئك الفطر » جاز لهذا الذي رأى وحده عند أمنه 
اطلاع الغير عليه . 

أمّا فيما إذا خشي اطلاع الغير عليه فدليله دليل المالكية وهو سد 
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الذرائع كما تَقَدمّت الإشارة إليه » قال ابن قدامة مشيراً إلى دليل الشافعي : 
قال الشّافعي: يحل له أن يأكل حيث لا يراه أحد » لأنّه يتيقنه من شوال 
فجاز له الأكل › كما لو قامت به بينة . 

فالأصل من قامت له البينة الصحيحة برؤية الهلال » والفرع من ثبتت 
له الرؤية منفرداً » وحكم الأصل جواز الفطر » فيكون الفرع مثله » والعلة 
هي تيقن كل من الأصل والفرع أن ذلك اليوم من شوال . والله أعلم . 

فقد علم مما تدم أن من يقولون بسد الذرائع قد يتركون الاعتماد عليها 
في بعض المسائل لآدلة رجحت عندهم عليها كما صنع الحنابلة والحنفية › 
كما أنّهم قد يحكمون الذرائع في بعض أحوال المسألة كما صنع الشافعي » 
إلا أن هذا لا يقدح في أصل التمسك بهذا المبدأ . والله أعلم . 
المسألة الغالنة : صيام ستة من شوال : 

ذكر العلماء أن مالكاً وأبا حنيفة يريان كراهة صيام ستة من شوال ؛ 
عنقي و الخال ا شن رمان احا سد ا ليذه الوص 

والذي يبحث عن هذه المسألة في المذهب المالكي يجد فيها اختلافاً 
فيما بينهم في المكروه » فبعضهم يقول : المكروه وصل هذه الأيام برمضان 
فحسب » حتى لو فصلها وصامها في وسط شوال أو في آخره لانتفت 
الكراهة » وبعضهم يقول : إن المكروه صوم ستة من شوال كانت متصلة أو 
منفصلة » كما أنّهم يختلفون في العلة التي من أجلها منع مالك صوم هذه 
الأيام : أهي سد الذريعة مع ثبوت الحديث عنده النادب لصومها أم أن 


۰ 


الحديث لم يبلغه » أم بلغه ولم يثبت عنده › أم بلغه وثبت عنده إلا أنه تركه 
لدليل ترجح عنده وهو عمل أهل المدينة . 

ا 

الأول : ثبوت الكراهة لصوم ستة من شوال عن مالك وأبي حنيفة . 

الثاني : هل المكروه صوم ستة من شوال » أو وصلها برمضان . 

الثالث : في السبب الذي من أجله كره مالك صوم تلك الأيام . 
الأول : ثبوت ذلك عن الإمامين مالك وأبي حنيفة : 
نسبة ذلك لمالك : 

قال مالك في الموطأ : إِنَّهِ لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومه . 
ولم يبلغني ذلك عن أحد من السّلف » وأن أهل العلم يكرهون ذلك » 
ويخافون بدعته » وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو 
رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم » ورأوهم يعملون ذلك . 

وقال ابن قدامة في المغني : صوم ستة من شوال مستحب عن كثير من 
أهل العلم وكرهه مالك . 

وقال في عون المعبود شرح سنن أبي داود : وإلى صوم ستة من شوال 
ذهب الشسّافعي وأحمد وداود وغيرهم » وقال أبو خنيفة ومالك : يكره 
صومها » واستدل لهما على ذلك بِأنّه را ظن وجوبها ”. 

. ”١١ص الموطأ باب جامع الصيام جا‎ )١( 
. طبع الهند‎ ٠١ عون المعبود ج٠ ص‎ )۲( 
٤١ 


Ee NRE انيه للم امعييوو ا‎ ab 
الجملة » وإن اختلفوا في التفاصيل › فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ستة‎ 
من شوال 7( ومراده بالأصل : سد الذرائع إلا أن الراجح في مذهب‎ 
الحنفية والذي عليه المعول عدم كراهة ذلك » والقول بالكراهة نسبه ابن‎ 
ده علا امف‎ EER بجا تنيع تتفي تلاقف‎ lL 
. هي كون الصائم لها لا يؤمن أن يعد ذلك من رمضان كتعليل المالكية”'"‎ 
ما المكروه عند مالك ؟‎ 

المالكية في تعيين المكروه فريقان : 

فريق يرى المكروه وصل الأيام الستة بشوال فحسب » أما صيامها من 
عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي له قوله : « وصل الصوم بأوائل 
شوال مكروه:جدا ؛ لأنَ الثاس صاروا يقولون : تشييع رمضان » ". 

وقال أبو عبد الله الخرشى : وهذا - أي كراهة صيامها - إذا صامها 
متصلة برمضان متوالية مظهراً لا معتقداً سنية اتصالهاء وإلا فلا كراهة . 

وفريق آخر يرى أن الكراهة منصبة على صيام ست من شوال مطلقاً : 
متصلة أو منفصلة » وممن ذهب إلى هذا القرافى » قال فى الذخيرة : 


(۱) الموافقات ج٣‏ ص ۳۲١۹‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدین ج۲ ص ۱۷۱ . 
(؟) الحطاب على خليل ج۲ ص 5١5‏ . 
() الخرشي على خليل ج۲ ص ۲٤۳‏ . 


“۲ 


« واستحب مالك صيامها في غير شوال خوفاً من إلحاقها رمضان عند 
الليانرنقا صمي فا مها فى ا ا طبضي ا 
Te‏ 

وذكر القاضي عياض الوجهين فقال E E TE‏ 
موذينا نيف لاق رلمعق ا ی و کر 
وصل صومها بيوم الفطر فلو صامها أثناء الشهر فلا كراهة » وهو ظاهر 
قول مالك ستة أيام بعد الفطر من رمضان”" . 
ما سبب الكراهة؟ 

كما جاءت أقوال المالكية مختلفة في تعب تعيين المكروه » جاءت كذلك في 
سني الكرائقة س اء فا yy‏ 

مطلقاًو صلت آم 5 قطعت . 

فالذي يظهر من كلام جمع منهم أن مالكاً لم يقل بكراهية صوم هذه 
الأيام إلا لسد الذريعة » وليس حكمه بكراهتها لعدم مشروعيتها عنده » 
بل يثبت مشروعيتها › ويكره صيامها خشية ما يؤدي إليه ذلك من الممنوع . 
وهو اعتقاد جعلها من رمضان . 

قال مطرف : إِنَّمَا كره مالك صيام ستة من شوال لذي الجهل لا من 
رغب في صيامها لما جاء في صيامها من الفضل”" . 


EEE SESS 
1 ٠١7” الزرقانى على الموطأ ج۲ ص‎ )۲( 
N اللراق على عد سا م‎ 6 
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وقال القاضي عياض نقلاً عن بعض شيوخه : إِنَّمَا كره مالك صومها 
مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره » أما صومها على ما أراده الشرع › 
فلا یکره . 

وقال أبو عمر بن عبد البر": كان مالك متحفظاً كثير الاحتياط في 
الدين » والصيام عمل بر » فلم يره من ذلك خوفاً على الجهلة كما 


فهذه النصوص كلها تفيد أن الحديث بلغ مالكاً وصح عنده إلا أنه تركه 
لا في العمل به من المفسدة الراجحة على المصلحةء وهو معنى سد الذريعة . 

وقد جاء ما يفيد أن سبب الكراهة غير ما تَقَدّمِ » فقيل : إن مالكاً يرى 
الصوم ابتداعاً لا إذن فيه شرعاً » وقيل : إن ما ورد فيه لم يرق إلى أن 
عمال يه افيه ف قرات ال "اوقل 2 ديرق سلاف من للف 
لكن ثبت لديه ما هو أرجح منه > وهو عمل من رأى من العلماء في المدينة 
فإنّهم لم يصوموا تلك الأيام » كما أنه لم يبلغه صومها عمن سلف من 


. ٠١” الزرقاني على الموطأ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المالكي الأندلسي» 
الإمام الحافظ النظار» شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيهاء تفقه بابن الفرضي ء له 
تاليف كثيرة مفيدة» مولده (14"ه)ء» وتوفي سنة (1۳ 4ه ) . شجرة النور ص ١١5‏ . 

(۳) الزرقاني على الموطأ ج۲ ص ۲٠۳‏ . 

)٤(‏ قال الزرقاني : ووجه كونه لم يشبت عنده وإن كان في مسلم أن فيه سعد بن 
سعيد» ضعفه أحمد بن حنبل » وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال ابن سعد: ثقة 
قليل الحديث» وقال ابن عيينة وغيره : إِلّه موقوف على أبي أيوب» أي وهو مما يکن 
قوله رأياً إذ الحسنة بعشرةء فله علتان: الاختلاف في راويه» والوقف . الزرقاني على 
الموطأ ج۲ ص 7١7‏ . 


٤ 


الصحابة وكبار التابعين ”"» وممن جوز عدم بلوغ الحديث إلى مالك وهو 
قوله تله ١:‏ مَنْ صام رمضان تم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )!© 
المازري » فقد قال عن بعض شيوخه : عل الحديث لم يبلغ مالك" 
وحكى ذلك القاضي عياض أيضاً . 

ومال الباجي إلى أن سبب الرد هو اختلاف المحدثين في راو من رواة 
هنا لدي مع ترك أهل العلم العمل بمقتضاه > قال الباجي Ce‏ 
الحديث سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب » وسعد بن سعيد 
هآر لا نامراد ها .تنما ورد اندي على ل هذا 
ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتر كه للا يكون سبباً 
ا 

وممن ذكر الاحتمالات الثلاثة : القاضي عياض » فقد قال بعد أن ذكر 
أن مالكاً بلغه الحديث وصح عنده : وإِنَّمَا منعه خشية اعتقاد الجهال إلحاقها 
برمضان » قال بعد هذا : وقيل : لم يبلغه الحديث » أو لم يثبت عنده » أو 
وجد العمل على خلافه ". 


(١)انظر:‏ الزرقانى على الموطأ ج۲ ص 7٠١”‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود : انظره مع شرحه عون المعبود ج۲ ص 3٠١‏ . 
(6) الزرقاني على الموطأ ج۲ ص 7٠١7”‏ . 

(6) المنتقى شرح الموطأ للباجي ج۲ ص 76 . 

() الزرقاني على الموطأ ج۲ ص 7١7‏ . 
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موازنة بين كلام المالكية وإمامهم : 

هذه وجهة نظر المالكية في سبب الكراهة » وإذا نظر إلى ما قدمتاه عن 
مالك في الموطأ لوجدناه محتملاً لذلك » أعني لأن يكون سبب الكراهة 
عنده هو سد الذرائع مع ثبوت الحديث المت لمَقَّدم لديه » ولأن يكون سبب 
الكراهة غير ذلك » وذلك لأنّ قول مالك لم يبلغني عن أحد من السّلف » 
وقوله : لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها » يحتمل أن يكون عدم 
نقل ذلك إليه عن السّلف » أو عدم رؤيته العمل بذلك عند أهل العلم . 
يرجع إلى تركهم العمل بهذا الحديث لا لشيء إلا لخوف اعتقاد الجهلة 
وجوب صيام تلك الأيام » فيكون تركهم للصيام سداً للذريعة » كما 
يحتمل أنَّهم لم يبلغهم الحديث كما لم يبلغه أيضاً » ويحتمل أن الحديث 
بلغهم إلا أنّهم لم يروا قيام الحجة به لما قدمتاه من الكلام فيه > ولَعَلّ وجود 
هذه الاحتمالات هو الذي جعل الخلاف بين المالكية في سبب رد الحديث . 
الراجح من هذه الاحتمالات : 

بعد أن قَدَمنَا تلك الاحتمالات في سبب الكراهة عند مالك نرى أن 
القول بأن الكراهة سببها سد الذرائع فقط لا لشيء آخر في الحديث » هو 
الراجح 

لأن مالكاً قال : إن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته » وأن 
يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند 
أهل العلم » ورأوهم يعملون ذلك . 

وقوله هذا يفيد أن خوف الابتداع الحاصل بصوم هذه الأيام » أو 
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وصلها برمضان ناشىء عن ترخيص أهل العلم للجهال بالصوم » أو عن 
صوم أهل العلم لها فيراهم الجهال فيصومون » تم يكون ذلك ذريعة إلى 
إلحاقهم لهذه الأيام برمضان من حيث الوجوب . 

ومن المعلوم أن أهل العلم إِنَّمّا يرخصون أو يفعلون ما هو جائز ووارد 
شرعاً » فإذاً ما يقلدهم فيه العامة ثابت شرعاً » غاية الأمر أن فعلهم له 
يؤدي إلى اقتداء العامة بهم » فيكون ذلك ذريعة إلى اعتقاد العامة وجوب 
هذه الأيام صياماً » وكونها من رمضان فتركوا الجائز لذلك . 


الذي يصلح هنا من هذه الاحتمالات : 

يدك أن ذ كرما خا اا ےم الكزاهة وھا وا ما 
ظهر لنارجحانه » نعود فنقول : إن الذي يصاح هنا في تطبيق سد 
الذريعة» هو احتمال أن الحديث ثابت وصحيح عند مالك » وأنّه إنَمَا ترك 
العمل به هنا سد للذزيعة: ».وقد قدا أن هذا الأستعال هو الظاهز والسادر 
من كلام مالك في الموطأ . 

أما غيره من الاحتمالات فلا تصلح ؛ لأن الحديث فيها إما لم يسمع ¢ 
أو لم يحتج به » إما لضعفه » أو لقوة غيره عليه . وفى جميع هذه 
الاحتمالات لم يثبت الدليل حتى نقول بتخصيصه بسد الذريعة . 

وسد الذريعة لا يكون إلا حيث يكون الفعل الممنوع منه كان مشروعاً. 
ثم منع منه لما يؤدي إليه من المفسدة » إذ الذريعة ترك ما يجوز حذراً من 


الوقوع فيما لا يجوز . والله أعلم . 


۷ 


مذهب ا مجوزين لصيام ست من شوال : 

لقد تَقَدَم أن الشافعي وأحمد وغيرهم يرون طلب صيام هذه الأيام » 
ولا شك أن سندهم في ذلك هو الحديث المتَقَدُم المرغب في صيام ست من 
شوال . قال في عون المعبود : « وإليه - أي الاحتجاج بهذا الحديث - 
ذهب الشافعي وأحمد وداود وغيرهم )27 . 

وقال ابن قدامة : وهو مذهب كثير من أهل العلم » ودليله ماروى 
أبو أيوب » قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسّلام - وذكر الحديث -» 
قال النووي : قال أصحابنا : يستحب صوم ستة من شوال وتتابعها لهذا 
اموي وفنا الات TTR‏ 

ووجه استدلالهم انهم أخذوا بعموم الحديث الطالب للصّوم » ولم 
يخصوه با إذا لم يكن الصّوم ذريعة إلى الفساد » بل عملوا به في جميع 
أحواله » ولذا قال صاحب عون المعبود مؤيداً لوجهة نظر المجيزين ودافعاً 
اوخو نكر غير وال لااك وان حه على لك ى 
كراهةالصوم - بأنّه ربماظن وجوبها» وهو باطل في مقابلة السنة 


الخ ةالص ني 7 
كلانه هد بخيز إلى انه يعمل :نهدا ف ا حف ا 
به الفساد أم لا . 


)۲( | لمجموع جا ص ٤۲۷‏ : 
(۳) عون المعبود ج٣‏ ص "٠١‏ . 


4۸ 


الرد على صاحب عون المعبود : 

وقوله ببطلان ما ذهب إليهالإمامان- باطل ؛ لوأن ا 
الأحاديث بالمصالح قد ثبت عن الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين . 
منهم : الشّافعي وأحمد » اللذان انتصر لهما » وأن عدم عملهما به في 
هذه المسألة لا يدفع عنهم اعتراضه في غيرها . 

أما الصحابة فقد ثبت أن ابن عباس ترك الأضحية مع ثبوت التضحية 
عنه عليه الصلاة والسلام » وإِنمًا تركها خوفاً من اعتقاد وجوبها . 

وكذا روى ترك الضحية عن ابن مسعود . كما قال الشاطبي » 
وهما من فقهاء الصحابة الأجلاء على أن هذا الأصل- سد الذرائع - له 
شواهد كقيرة من أدلة الشرع لا تدع ميجالاً للك والريت:+ كما تقدمت 
وجه كون هذه المسألة من باب سد الذرائع : 

لقد اتضح مما قدمتاه وجه كون هذه المسألة من سد الذرائع » ذلك لأن 
الصوم مطلوب بالحديث » ومنع منه خوفاً من التوصل إلى مفسدة هي 

أمّا كون هذه المسألة فيها تخصيص فقد علم أن الأصل طلب الصّوم 
في جميع الأحوال » كما ذهب إليه الشّافعي ومن معه إلا أن المصلحة 
أعلم بحقيقة ا لجال . 
الصفحة . 

۹ 


المسألة الرابعة : قرض الجواري : 
ال ل ررق A‏ وهو مندوب إليه عند الفقهاء لورود 
الترغيب فيه شرعاً » إلا أنهم اختلفوا في جواز قرض الجواري لمن يجوز له 
وطؤهن › فأجازه قوم ومنعه آخرون 5 
المانعون : 

نقل ابن عبد البر منع قرضهن عن الجمهور ومالك والشافعي -رحمهما 
الله تعالى -» فقد قال : ويمنع قرضهن قاله الجمهور ومالك والشافعي ؛ 
لأن ا د 2 

وقال الباجي : قال بعدم جواز قرض الإماء أبو حنيفة والشّافعي 
والجمهور”". ونقل ذلك ابن قدامة أيضاً عن مالك والشافعي . 

وقال مالك في الموطأ : الأمر المجمع عليه عندنا أن من استسلف شيئاً 
وا و خاب ا دفر نه لز او ان و 
الما كان شن الولاقك و > يعاق فن ذلك الدزيعة إلى لان ما لأ يع[ + 
فلا يصلح » وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج۳ ص ۵٥ . ١55‏ . 
(۲) الزرقانى على الموطأ ج۳ ص ۳۳٣‏ , ۳۳۷ . 


(۳) المنتقى شرح موطأ مالك جه ص ٩٩‏ . 
() المغنى لابن قدامة ج٤‏ ص 271١5‏ 1¥ . 


۰ 


بدا له » ثم يردها إلى صاحبها بعينها » فذلك لا يصلح ولا يحل › ولم 
يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد'. 

وقال الزركشي نقلاً عن الشافعي في الأم في منع قرض الجواري التي 
يحل للمقترض وطؤهن : وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة إلى أن 
يطأها وهو يلك ردها ". 

وفسر المحاملي عبارة الشافعي بقوله : « يعني أن يستبيح بالقرض 
وطء الجارية ثم يردها على المقرض فيستبيح الوطء من غير عوض ٠.‏ قيل : 


وفيه من الذرائع »'" . 


المجيزون : 

أجاز قرض الجواري اللائي يحل وطؤهن للمقترض : داود وابن 
جرير » وهو مذهب أحمد حسبما اختاره ابن قدامة في المغني » واختار 
غيره من الحنابلة موافقة أحمد للجمهور كما تأتى عبارته › وقال به المزنى 
من الشافعية » قال الزرقاني : وأجاز داود والمزني وابن جرير استقراض 
الا 

وقال ابن قدامة في مغنيه : فأمًا بنو آدم فقال أحمد : أكره قرضهم . 
فيحتمل كراهية تنزيه » ويصح قرضهم . وهو قول ابن جرير والمزني . 


(١)الموطأج؟‏ ص 1۸۲ › 587 . 


(۲) البحر المحيط للزركشي ج مبحث سد الذرائع : 


(5) الزرقاني على الموطأ ج۳ ص ۳۳۷ . 


۷١ 


ويحتمل أنَّهِ أراد كراهة التحرم » فلا يصح قرضهم › اختاره 
القاضي ... ويحتمل صحة قرض العبيد دون الإماء > وهو مذهب مالك 
والشافعي . 

ّم استدل على ما اختاره من أحد الاحتمالين بقوله : ولنا أنه عقد ناقل 
للملفة فاس ى فة العبيك والإماء كسار الحقوو . 

فاف ادت عار ان رض الا دو ر ا يعض ا ن ا 
في مذهب أحمد » ويحتمل أن يمنع ذلك » وهو مختار القاضي » أما ابن 
قدامة فاختار الجواز مطلقاً . لا فرق بين إماء وعبيد . خلافاً الك 
والشافعي اللذين قصرا الجواز على العبيد دون الإماء » وخلافاً لغيره - أي 
ابن قدامة - من الحنابلة الذي منع القرض مطلقاً في الذكور والإناث . 


عاد ماخ عاج 
E‏ 


. ۳۱۷ ص‎ ٤ج‎ )١( 


VY 


المبحث الثالث 
في مراعاة الخلاف 

قد قَدمتا أن الفقيه قد يعدل في بعض الأحيان عن مذهب راجح إلى 
مذهب مرجوح ؛ لما في هذا العدول من تحقيق مصلحة لا تحصل لو عمل 
بمقتضى القول الراجح أو المشهور ء وقلنا : إن هذا السلوك من المجتهد . 
يسمى مراعاة الخلاف » كما تَدَمَْا أيضاً أن الذي يدخل معنا في بحثنا من 
مراعاة الخلاف هو ما كان القول الضعيف فيه المرجوح المعدول إليه » دليله 
المصلحة المرسلة . وما جاء مخرجاً على ذلك مسائل » منها : 


المسألة الأولى : الإجارة بأجر مجهول : 

فقد أجاز ابن القاسم أن يؤاجر الخياط على خياطة ثوب أو قميص من 
غير تسمية أجر » في حالة خاصة » وهذا مخالف للقول المشهور . إذ 
الراجح والمشهور أن الإجارة لا تصح بالأجر المجهول لنهيه عليه الصّلاة 
والسّلام عن استئجار الأجير حتَّى يبين له أجره » وقد مر الحديث في هذا » 
فا ج ر ااال غ هذا الاد وهو الاخارة اجر 
مجهول» وجوزها بعض المتأخرين للضرورة والحاجة » وخصص هذا 
الدليل بغير مواطن الحاجة والضرورة كما تمذم . 

وما قَّدَمْنّاه عن ابن القاسم من جواز الإجارة بالأجر المجهول » هو 
أحد روايتيه عن مالك » وهي مقابلة للمشهور . 

فلو رأى فقيه أن في اتباع قول ابن القاسم المقابل للمشهور مصلحة 


VY 


ودفع مضرة » وأن الجري وراء المشهور بإطلاق يوقع الاس في مشقة » 

لكان في صنيعه هذا مراعياً للخلاف لتركه الفتوى بالقول الراجح إلى 

الفتوى بالقول المرجوح ؛ لما تضمنه من مصلحة لا تحصل لو حكمنا 
بمقتضى المشهور ٠‏ يقول التسولي عند قول ابن عاصم في تحفته : 
العمل المعلوم من تعيينه يجوز فيه الأجر مع تبيينه 

أي تبيين جنس الأجر وقدره وصفته ومفهومه إذا لم يبين قدر الأجر لم 

جر وغو كذلك ها المشهور ٠‏ وروی ابن القاس أله لأبأسس بامتتحمال 

الخياط المخالط الذي لا يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر فإذا فرغ 


او د 


وال عه من مان كان الول أن سند هذ الرأى المقابل 
للمشهور المصلحة ؛ لأته ضم له نظائر محكوماً فيها بالمصلحة كأجرة 
السفينة بجزء من ربح ما حمل عليها من بضائع . 


المسألة الغانية : جعلهم القول للمغصوب منه بيمينه في قدر 
اللغصوب : 

المشهور في مذهب مالك - رحمه الله تعالى - أنه إذا ادعى شخص 

عل خي اهقب مي ولف قدوه ذا اوا العا ضع 

وا ها ق ف ر ا ا 

(١)انظر:‏ التسولي ج۲ ص 18١‏ » وانظر : حلى المعاصم للتاودي على النظم 


المتقدم بهامش التسولي ج۲ ص ١8١‏ 


V٤ 


أو في قدره أو صفته » فالقول قول الغاصب بيمينه”'' . 

وهذا إن جاء الغاصب فى قوله با يشبه الحق » بل قد قال أشهب : 
يصدق مطلقاً أشبه أم لم يشبه » ثم قال التسولي بعد ذلك : وما ذكر من أن 
خلافه . 

وهذا المشهور يشهد له الدليل » وهو قوله عليه الصّلاة والسّلام : 
ll‏ ادع م Eo‏ "وهنا تعره 

وا ار نك إن الا ميمه ولا قل ف 

اضرب مقالا لذلك ما قال النسيون + إن والد القغيل إذا ادع 
دراهم من جملة المنهوب . وأنكرها القاتلون » فالقول قول والد القتيل › 
قال قاضي الجماعة أبي القاسم ابن النعيم ما نصه : « الذي جرى به العمل 
عندنا في هذه النازلة ومثلها » أن القول قول والد القتيل مع يينه » والظالم 
أحق أن يحمل عليه » وإن كان المشهور خلافه » وكم من مسألة جرى 
جت خسن روا الى يلفط + «البينة معلل الدع و الین فلن لذن 
أنكر» » وفى الصحيحين : ١‏ واليمين على المدعى عليه »» ورواه أبو داود والترمذي 


وأخر جه الدارقطنى . انظر : كشف الخفا جا ص ٤١‏ 2757 وانظر : بداية المجتهد 
فى هذا ج۲ ص 55351 : 


Vo 


الحكم فيها بخلاف المشهور » ورجحها العلماء للمصالح العامة ». 
و ا ا و شوق غ ها لفان و 
lS GE‏ 
فنازعهم وحاربهم › تم ادعی أنه عرذ فهم » أولم يعرفهم » أهو مصدق 

عليهم إذا كانوا معروفين بالسرقة مستحلين لها ؟ قال : هو مصدق”" . 
واو للها الها تتم لط ف للف ضيف لني للقيو اعد 


والأصول » فلا يعبأ به ويجب رده . 


ص 
: 


ورد عليهم في هذا أن مخالفته للأصول إذا نظرنا إلى المشهور وأنَّه 
محقق للمصلحة » أما إذا رأينا العمل بمقتضى المشهور قد تقاعس عن 
تحصيل هذه المصلحة » فليس في العمل بغير المشهور إذاً خروج عن 
الأصدول :وو ا ةد ذلك الأن اورا بها اوور ك غ لو كان 
الأصل في الاس عدم التعدي والظلم » أما وقد صار في هذا الزمان 
الغالب والكثير التعدي والظلم » كان من الواجب الحمل على الظالمين ؛ 
لئلا تضيع حقوق النّاس . 

قال التسولي : وما نقله بعض العلماء من أن ما ذكره الحطّاب مخالف 
ا ر ا 
هو إذا روى المشهور » وهم قد قالوا : إن هذا العمل مخالف للمشهور › 


۷٦ 


فهم معترفون بمخالفته للأصول » وإِنَّمَا ارتكبوه للمصلحة من عدم ضياع 
الحقوق » وذلك أن الأصل عدم التعدي والظلم » ولكن لما كثر كل منهما 
في هذا الزمان وغلب » أجروا الأحكام على مقتضاه » وحملوا التاس 
عليه لثلا تضيع الحقوق » لأنِّالأصل والغالب إذا تعارضا فالحكم 
للغالب؛ لقوله تعالى : # وأمر بالعرّف 4 أي احكم به" . 

E‏ حوط يه الحا سيا 
صحيح لا يختلف فيه اثنان » وله أصل أصيل في الشريعة . 

والعمل بمقتضى القول الضعيف في فاس حدث بعد عصر المنكرين › 
ولو كانت القبائل والنّاس في زمانهم على ما هم عليه الآن في وقت جريان 
العمل المذكور » وما وسعهم أن يقولوا بمخالفته للأصول لاعترافهما بأنّ 
الحكم للغالب ٠‏ تم قال : وإِنَّما أطلنا الكلام في هذه المسألة لأجل استبعاد 
كثير من الإخوة ما جرى به العمل لضعف مستنده عندهه”" . 

ويفهم من قول ابن النعيم : رجحها العلماء للمصالح العامة . وقول 
خصومه : إن هذا خروج عن الأصول . أن هذه المسألة لا دليل فيها خاص 
وإتّما دليلها المصلحة . وتحمل فتوى مالك التي هي مستند القول الضعيف 
على أنه حكم فيها بالمصلحة المرسلة . 

فعلى هذا يكون هنا ترك لدليل راجح إلى دليل مرجوح » سنده 


(1)سؤرة العاف الكت 


© الول على[ ااا ص 


VV 


المصلحة المرسلة » وقد صار قوياً عند حصول الحوادث الموجبة للإفتاء 
بمقتضاه . 

وفي هذا أيضاً مصلحة استحسانية » لأن الدليل الراجح يوجب الإفتاء 
بمنع الحكم مطلقاً » خصّه العلماء بغير هذه الحالة التي حكموا فيها 
بالضعيف وهي انتشار الظلم في الآونة المتأخرة » روما لدفع الحرج والمشقة 
عو الاس .+ لله أعلو : 


المسألة التالنة : شهادة غير العدول على السراق : 
من المعلوم أنه يشترط للشهادة العدالة ؛ لقوله تعالى : # ممن ترضون 
من الشهداء 4 وقوله تعالى : 7# وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 . 
فإذا رأينا شهادة خلت من هذه الصفة > فهي باطلة » اللهم إلا إذا لم 
تمكن هذه الأوصاف » وصار في إيقاف الحكم على وجودها مفسدة 
عظمى » فهنا يعمل بشهادة غير العدول . الأمثل فالأمثل مراعاة للمصلحة 
وارتكاباً لأخف الضررين . 
وبناء على هذا كان المشهور في مذهب مالك اشتراط العدالة في 
الشهود » ومقابل المشهور يسقط اشتراط ذلك في بعض الأحوال . 
وقد عمل التاس في بعض الأزمنة بمقابل المشهور ابتغاء المصلحة 
الراجحة » ذكر في الدرر المكنونة في نوازل مازونة عن سحنون » أنه قال : 
وزغل السارق شهادة الضيتان والرضاة إذا غر رة ونال فلن راء 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 
(۲) سورة الطلاق : الآية ۲ . 


۷۸ 


سرق دابة فلان » وتجوز عليهم شهادة السيارة : عدولا كانوا أو غير 
عدول» وليس قول من قال : « لا يجوز عليهم إلا العدول » بشيء عندنا » 
وقد سئل مالك عن مثل هذا الآمر في لصوص آهل الحجاز وبرابر برقة . 
وأدان اعون ظالمهى ليان د كدي من نامو اقول 41 زيم ين 
عدول» قال : وأين يوجد العدول على مواضع السّارق واللص » وإِنّمَا 
يتبع اللص والسارق الخطوات التي ليس فيها العدول... ونحوه في تنبيه 
العاف تقاقاك #تتق ان اياده ور و على ار سوا كان ا 
رجلاً أو امرأة » ولو لم يغرم السّارق واللص إلا بشهادة العدول لم يغرم 
الساوق ا 

قال الشيخ مصطفى الرماصي معترضاً على العمل بخلاف المشهور : 
اغ ا و نوهو ا و رما اقيم ال 
ذلك لعدم إمكان العدول في تلك المواطن ومراعاة للاحتياط في أموال 
الاس » فلا يصح الاعتراض عليهم » والقائلون بالعمل المذكور إِنَّمَا بنوه 
على مراعاة تلك المصالح والضرورات > ومراعاة العرف في زمنهم › 
و راوآ أن الف ة الاد رل شرل اجى وان رتكا با ور ی 
الزمان الذي غلب على أهله الفساد يفضي إلى سفك الدماء وغصب 
الأعوال جهو مضافة بالوان 7 


(8)المضددرالسابق ع ؟ صن 6 ».وقد تقل العنرافى عن توادز امن أن زيند أن 
شهادة غير العدول تجوز للضرورة : انظر : تنقيح القرافي وشرحه ص 11 ١‏ : 


۹ 


لصحيه يود متاه أن العمل بمقتضى المشهور على الدوام في 
جميع الحالات يؤدي بالنّاس إلى المشقة والحرج » فيعمل به حيث لا يؤدّي 
إلى ذلك » فإذا كان أداؤه حتمياً عدل عنه إلى القول الضعيف المستند 
للمصلحة » كمامَر في النص > فصار في هذا عدول عن راجح إلى 
مرجوح للمصالح » والقول المرجوح دليله المصلحة » فصار هنا ترك دليل 
راجح أولاً إلى مرجوح ترجح » وسند هذا المرجوح المصلحة . وهذا هو 
الاستحسان . 


اد وام ماع 
ره زه اوي 


EA» 


خاتهةالبحث 
هذا ما انتهيت إليه في المصلحة المرسلة والاستحسان بعد مضي وقت 
طويل قضيته في هذا البحث بين أحضان الكتب وطوايا المخطوطات . 
ودقائق الحواشي والتقارير » وبعد تلك الليالي والأيام التي كانت النفس 
فيها تتردد بين اليأس والرجاء أمام تلك الطلاسم والألغاز » فتارة تقدم 
وأخرى تحجم » وتنبسط حيئاً وتنقبض أحياناً ٠‏ وكيف لا يكون هذا حالها 
وهي تنشد ضالة بين تلك السهول والوعور +:وقلل الجبال والقفان . 
والرجل حافية ومالي مركب 
و الكف صفر والطريق مخوف 
إلى أن انتهيت بحمد الله وتوفيقه بلا حول ولا قوة مني إلى ما انتهيت 
إليه في هذا البحث . 
والكلام في هذه الخاتمة على أمرين : 
الأول نمضي عا ن عة هدو ا 
والثاني : ما توصلت إليه من رأى ونتائج في هذاالموضوع . 
أمّا الأمر الأول فأجمل فيه خلاصة تلك السفرة الطويلة التي تتمثل 
في : تمهيد وثلاثة أبواب . 
تكلمت في التمهيد على الدليل عند اللغويين والأصوليين وأنواعه . 
والمتفق عليه منها » والمختلف فيه » ومراتبه في الاحتجاج . 
ثم تكلمت على المصلحة لغة ببيان إطلاقاتها اللغوية» وأنّها ترجع إلى 
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أربعة أقسام أو خمسة» و أن المناسب منها لاصطلاح أهل الأصول معنيان : 

أوليها : كونها مصدراً بمعنى الصلاح . 

وثانيهما : كونها وسيلة للشيء وطريقاً له . 

وبعد أن فرغت من الكلام عليها لغة » تكلمت عليها في اصطلاح 
E E e‏ 

أحدهما : الحكمة والثمرة المترتبة على الأحكام الشرعية . 

وثانيهما : ما يؤدّي إلى تلك الحكمة من أوامر الشرع » وتكاليفه . 
وأحكامه » وزواجره . 

ولاكان انيدان السلعه كرنيا ويد عرف en‏ 
يتوقف على مدى اعتبار الشارع لقضيتها ومراعاته لها في أحكامه وشرائعه 
وعدم اعتباره » رأيت أن أعقد مبحثاً أتكلم فيه على موقف العلماء من هذه 
القضية » وأبين مذاهبهم وطرقهم ووجهة نظرهم في ذلك . فاتضح لي من 
خلال البحث والتفتيش أنَّهم تجاه هذا الأمر -أي مراعاة الشارع للمصالح- 
فرق شتى وطرائق قدداً » فهم بين مانع للتعليل في جميع صوره وأحواله . 
كان المعلل به بواعث وأغراضاً » أو فوائد وحكماً : كان ذلك على سبيل 
الوجوب واللزوم آم على سبيل التفضل والإحسان . 

وبين مجيز لتعليل الأحكام بالمصالح ومراعاة الباري للمصالح في 
أحكامه » لكنه يجعل هذا التعليل تعليلاً بالحكم والفوائد لا البواعث 
وأا ف قينا نوس أن واا شقان مس حا ا بياذ 
وجوب ولالزوم » وهم جمهور الأشاعرة . 
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وفريق ثالث منهم يرى أن لا مانع من تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله 
بالأغراضن والبواعف :إلا اوري ذلك على سير لشفل و الاحسان مه 
تعالى » لا على سبيل الحتم والوجوب » وهم الماتريدية . 

والفريق الأخير وهم المعتزلة » يرى تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله 
بالبواعث والأغراض » كما يرى أن هذا التعليل شيء لا بد منه لا يتخلف 
عن أحكامه وأفعاله » ولا يجوز أن يتخلف عنها » وهو ما عبرنا عنه فيما 
سبق بالوجوب . 

نّم تكلمت بعد ذلك على أقسام المصلحة : فقسمتها من جهة تفاوت 
أفرادها فيها قوة وضعفاً » ومن جهة قيام شواهد الشرع وأدلته عليها إذناً 
و وعدم ذلك . 

فقسمتها بالنسبة للجهة الأولى إلى : 

ضرورية : لابد من حصولها بحيث يترتب على فقدانها وانعدامها 
انهيار هذا الوجود » وعدم انتظامه . 

وإلى حاجية لا ترقى إلى مرتبة الضرورية ٠‏ إلا أنّها تليها في الأهمية ؛ 
لاله بتوافرها ووجودها تنتظم ا حياة انتظامها المطلوب الذي تكون به حياة 
لا تعب فيها ولا نصب . 

والقسم الأخير هوالمصلحة التحسينية » وهي مالم تبلغ في الأهمية 
مبلغ سابقتيها > إلا أنّها تطلب الترفيه والتزيين والتوسعة والانبساط . 

تم اتبعت كل قسم من هذه الأقسام بما يكمله ويتممه بحيث يكون 
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وجود كل من هذه الأقسام بدون ذلك المكمل والمتمم عرضة للضياع 
والووالة.. 

أما بالنسبة للجهة الثانية للمصلحة فقسمتها - أي المصلحة - إلى : 
مصلحة معتبرة » وملغاة » ومرسلة . ثم بينت المعايير والضوابط التي 
اتخذها العلماء للتمييز والفصل بين هذه الأقسام . 

وقد قَدَمْتَ على هذا التقسيم الأخير- تقسيم الوصف المناسب » 
تناه كا تي اك إلى واضاب حت وت وهوس > 
وبينت مناهج العلماء فيه » وقارنت بين هذه المناهج والطرق » وأقرب هذه 
الطرق وأنسبها بالواقع وأبعدها عن الخيال والغرض . 

RA EO 
الأصوليين » مستنبطاً لتلك الحقيقة من تعريفاتهم للوصف المرسل » ثم‎ 
ذكرت خلافهم في المختلف فيه : هل هو كل ما يسمى مصلحة مرسلة ؟ أو‎ 
بعض ذلك هو الذي جرى فيه الخلاف » والبعض الآخر متفق على رده ؟‎ 
. وأوردت آراء العلماء في ذلك‎ 

نم اتتقلت من ذلك لاستقراء جميع المذاهب في المصلحة » مع تحرير 
نسبةكل مذهب لقائله » وانتهيت من هذا إلى أن مذاهب الأصوليين في 
المصلحة تنحصر في ستة مذاهب : 

الأول : القول بها مطلقاً بجميع أنواعها : ضرورية » أو حاجية » أو 
تحسينية . وفي جميع أفرادها كانت قريبة من الأصول الخاصة المعينة أو 
بعيدة منها » ونسب لمالك وغيره من الأئمة . 


A 


الثاني : رفضها مطلقاً بجميع أنواعها وأفرادها » واشتهرت نسبته 
للقاضي وهو مذهب الظاهرية . 

الثالث : القول بها مطلقاً بشرط قربها من الأصول الخاصة المعينة › 
وهي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس » وهو مذهب الشّافعي عند 
إمام الحرمين . 

الرابع : القول بها إن كانت ضرورية أو حاجية فحسب » وهو 
للغزالي في شفاء الغليل . 

الخامس : القول بها إن كانت ضرورية فقط » لكن بشرط كونها كلية 
قطعية » وهو مذهب الغزالي في المستصفى . 

السادس والأخير : القول بها في جميع أنواعها وبجميع أفرادها . 
وتقديمها على النصوص والإجماعات . سواء في ذلك تقديمها بطريق 
التخصيص والتقييد ‏ أو بطريق التعطيل لجميع مدلول الأدلة : وقد انفرد 
به الطوفي أولا » ومال إليه بعض الكتاب المحدثين . 

وقد حرصت في كل ذلك أن آخذ المذاهب من كتب أصحابها » متتبعاً 
في ذلك كلامهم حرفاً بحرف حتى أعرض فكرة صاحب المذهب ومذهبه 
بجميع ما يحتوي عليه من قيود وشروط . 

كرك ی ا لق در تعفر باهز 
أقوى حجة في ذلك . 


وفى الباب الثانى تكلمت على الاستحسان وبينت معناه وأقسامه › 


هم 


اا : مردود » ومقبول » ومختلف فيه » وآراء العلماء في هذا 
وأنواعه . 

وبدأت في الفصل الأول بالكلام على المردود وبينت أنواعه . 

وحققت القول فيما حكي من قول بعض الأئمّة ببعض الأنواع 
المردودة » وكشفت عن مدى صحة هذه النسبة إلى ذلك البعض » وفرغت 
من ذلك إلى أن الحق : أن الاستحسان الذي حكي الاتفاق على رده » 
تصح تلك الحكاية إن كانت يراد بها أنه لم يذهب أحد من الأئمّة إلى القول 
بالاستحسان - بمعنى اتباع الهوى من غير حجة شرعية - لم يذهب إلى 
ذلك عن قصد وعمد لاعن خطأ » فقد يحصل أن يحكم البعض با 
مقتضاه حكم بالهوى » ويجيئ ذلك نتيجة الخنطأ في تطبيق دليل من الأدلة 
المقبولة اتفاقاً . 

أما القصد إلى هذا النوع المذموم » وهو القول في شرع الله بلا علم فلا 
أحد يقول به من أهل السنة والجماعة . 

وضمنت الفصل الثاني الكلام على الاستحسان المتفق عليه › 
فاستقريت أنواعه كلها » وأن الأمر ينتهي فيه إلى أنه استعمال دليل من 
الأدلة المتفق عليها في تخصيص غيره من الأدلة - أي هو عبارة عن 
تخصيص الأدلة ببعضها البعض ٠‏ وأنّ تسميته استحساناً لا تحمل أي معنى 
آخر يزيد على الأدلة المتفق عليها . 

وفي الفصل الثالث تكلمت على الاستحسان المختلف فيه » وهو 
المقصود بالذات من هذا الباب » فذكرت تعريفه وأقسامه باعتبارات 
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مدت 


مختلفة . ورأي العلماء فيه » وأنّهُم فريقان: مجيزون ومانعون . وتقسيم 
كل فريق إلى أقسام : فذكرت أن المجيزين بعضهم أجازه في جميع أنواع 
المصلحة المرسلة » وبعضهم خصه ببعضها » كما أن المانعين فريقان أيضاً : 
فريق يرى المنع من الاستحسان كما يرى المنع من المصالح المرسلة التي هي 
قسيمته 2 وفريقاً يرى منع الاحتجاج بالاستحسان > مع اعترافه بالمصلحة 
دليلا . وأوردت أدلة كل فريق » ورجحت من ذلك ما ساعده الدليل . 

نّم تعرضت في آخر هذا الفصل إلى كلام بعض الباحثين المحدثين 
زاامع سيول E‏ دقان : مفرطون ومتجاوزون للحد في 
استعماله» ومفرطون أغلقوا الباب دون استعماله وجعله دليلاً شرعياً . 
وذكرت أراءهم وحججهم فيما ذهبوا إليه » وعقبت على ذلك بالنقض 
والإبطال » وأوضحت أن كلا الفريقين قد حاد عن الصواب والواقع . 

وتكلمت في الفصل الرابع والأخير على ما اندرج تحت الاستحسان 
المختلف فيه من أنواع » وذكرت لذلك ثلاثة أنواع : رفع الحرج » وسد 
الذريعة » ومراعاة الخلاف » وبينت آراء العلماء في كل نوع ودليلهم . 
كما أوضحت أن اختلافهم في بعض أنواع الاستحسان لا يقدح في 
اتفاقهم على أصل القول به . 

أما الات اال يعارت راسا الأفليق ٠:‏ 
المصالح المرسلة والاستحسان . فأوردت بعض الفروع المخرجة على هذين 
الأضلن .وذكرت ونعه تخريجه] غل ما > كماد كرت را العلا 
المخالفين في هذه الفروع وحجتهم » وموقف القائلين بهذه الفروع من رأي 


AY 


العلماء في المصلحة » مبينئاً نوعها في كل مثال أورده » وهل هي من 
المصالح المرسلة أو من الاستحسان إلى غير ذلك من التعليل والتوجيه . 


الأمر الثاني من الأمرين : 

لقد تَقَدّم الكلام على أهم ما اشتمل عليه هذا البحث » وهو عبارة عن 
رؤوس مواضيع يشار بها إلى ما اشتمل عليه هذا البحث إجمالاً . وهنا 
أريد أن أسجل ما أراه في هذا الموضوع مستنبطأ له من خلال آراء العلماء 
المبثوثة في هذا البحث » فأقول : 

أو : إن من المتفق عليه أن أفراد وجزئيات المصلحة المرسلة متفاوتة 
في القرب والبعد بالنسبة للأصول المعينة » والأدلة الخاصة الجزئية › 
فين قلف IES E‏ الو ةاون PE‏ 
والإجماع والقياس » وبعضها قريب » وبعضها بعيد » وبعضها أبعد . 

والذي أراه أن جميع هذه الجزئيات من المصالح على اختلاف مراتبها 
في القسرب والبعد مستوية في الحكم » أعني الاحتجاج بها أو عدم 
الاحتجاج بها » فمن أخذ بالمصلحة لا مفر له من الأخذ بجميع أفرادها 
وجزثياتها . ومن ردها لا مناص له من رد الجميع > لن التفرقة بين هذه 
ا لجزئيات لا تنبني على أساس معتبر » ومن ثم لا أرى التفرقة بينها في 
الحكم . 

والدليل على ذلك أن أصل حقيقة المصلحة المرسلة متوفر في جميع 
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هذه الأفراد » ذلك لان كل واحد منها يصدق عليه أله مصلحة مرسلة لم 
يقم دليل معين من الشّرع على اعتبارها ولا على إلغائها » وأنّها لا تخرج 
عن أن تكون مندرجة تحت كلي الشريعة » وهو مطلق المصلحة المرعية 
شرعاً » نعم هناك فروق في الأفراد من حيث قربها وبعدها من الآدلة . 
الا ف القروق السك تارقة مو مده لماكو 
تحدث تغييراً ينع من تساوي تلك الأفراد في الحكم . 

وإذا كانت هذه الحزئيات كذلك - أي متساوية في أصل الحقيقة - 
فلتقبل جملة أو ترد جملة » فليس هناك إذاً معنى للتفرقة بينها من جهة 
القرب والبعد من الأصول الخاصة . 

ولذا أرى القول بها بجميع مراتبها » ويؤيد هذا قول الأبياري- وهو 
ينتصر لمذهب من يعملون جميع أفراد المصالح - راداً على إمام الحرمين 
- قائد فريق التفرقة بين أفراد المصالح - : وما ذهب إليه الشافعي هو عين 
مذهب مالك » وقد رام الإمام التفريق بين المذهبين وهو لا يجد لذلك 
سبيلاً أبداً » ثم يقال له : ما ذكرت من التقييد لقول الشافعي من التقريب 
من قواعد الشتّريعة » ما مأخذه ؟ وما المراد به ؟ وفي أي جهة يشترط 
التقارب ؟ أفي مجرد المصلحة » أم في وجه آخر أقرب من ذلك ؟ فإن 
اكتفى بمجرد التقارب في المصلحة أعملت جميع المصالح » وإن اشترط 
الاشتراك في الوجه الأخص . فهو المؤثر بعينه » وبين الدرجتين رتب في 
القرب والبعد لا تنضب بحال”" . 
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كما يؤيد هذا ما ذهب إليه البغدادي في جنة الناظر حيث قال : « لا 
يظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح » فإن مالكاً يقول : إن المجتهد إذا 
استقرى موارد الشّرع ومصادره أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح في 
جزئياتها وكلياتها » وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسها » لكنه 
| تق ين هذه لقاع كل ما اد أضل ن أصرل الشريفة :. 

وما حكاه أصحاب الشّافعي عنه لا يعدو هذه المقالة إذ لا أخص منها 
إلا الأخذ بالمصلحة المعتبرة بأصل معين » وذلك مغاير للإرسال الذي 
اومتها قان اذه لاا ع الح ولق اح اا ا 
التي قال بها مالك » إذ لا واسطة بين المذهبين '' 

وبهذا يظهر مرجوحية ما ذهب إليه إمام الحرمين من التفرقة » وما 
عي ]ليه كر واا اي رواب ل وتر ران اا 
والبدخشي من تقسيم المصلحة المرسلة إلى قسمين » وحصر الخلاف بين 
العلماء في القسم الذي أطلقوا عليه ملائماً » وحكايتهم الاتفاق على رد 
القسم الثاني الذي أطلقوا عليه غريباً » كما تَقَدُم ذلك . 

ثانيا : أن جميع ما استشهد به إمام الحرمين » وما قاله عن مالك من 
عدم تقيدهبما سمّاه بالمصالح القريبة » هو في الواقع ليس من محيط 
المصلحة المرسلة مطلقاً : قريبة من الأدلة أو بعيدة منها » ولا ينطبق على 
فرد من أفرادها » وإنَّمّا هو نوع مباين للمصلحة المرسلة بحذافيرها كل 
المباينة » بل هو من أقسام الملغى » فحينعذ إِمّا أن يكون هذا خلط بين 
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المصالح المرسلة والملغاة من الإمام » فأطلق على الملغاة اسم المرسلة » أو لا 
يكون ذلك »› ويكون في استشهاده بما ذكر على المصالح المرسلة خروج عن 
امقام المتنازع فيه » والكل باطل » إلا أن الاحتمال الأول بعيد كل البعد 
صدوره عن الإمام » ومن أجل أن ما قاله الإمام عن مالك كذلك رددنا 
جميع ما ذكره عنه من مسائل » وبيّنا عدم قوله بها وأنَّهَا ليست من المصالح 
اا ی 

الغا : تحقيق مذهب الغزالي : 

لقد ذكرنا فيما تَقَّدُم أن للغزالي مذهبين : 

أحدهما: القول بالمصالح المرسلة إذا كانت ضرورية أو حاجية . 
وردها إن كانت تحسينية . 

والثاتي : القول بها إن كانت ضرورية فحسب + وقلنا : إن هذا مذهبة 
في المستصفى » والأول مذهبه في الشفاء » وهذه الحقيقة قد خفيت على 
بعض من الباحثين فرأوا التساوي بين مذهبي الغزالي في كتابيه » وبنوا 
على ذلك أن مذهب الغزالي هو القول بالمصلحتين : الضرورية والحاجية . 
وقد بينا خطأ هذا الفهم وبيّا سبب الخطأ » وهو الاعتماد على نص محرف 
جلب إليهم هذا الفهم الخاطىء . والرأي المجانب للحقيقة والصواب . 

رابعا : اختار من المذاهب في المصلحة والاستحسان : 

لقد قَدَمْتَ في مبحث الاستحسان عند عرض ال مذاهب فيه أله نوع من 
المصلحة المرسلة » وأن الخلاف في المصلحة المرسلة والمذاهب فيهاء 
وحجة كل من القائلين بها والمانعين لها » كُلّ ذلك منصب أيضاً على حقيقة 
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الاستحسان المصلحيء وليست هذه الخلافات والمذاهب والحجج مساقة 
لنوع واحد من نوعي المصلحة . لذلك أحلنا الكلام في بعض مباحث 
الاستحسان فيما تَقَدُم على ما سبق أن ذكرناه في المصالح المرسلة ؛ لأن ما 
كان حجة هناك فهو حجة هنا أيضاً . 

هذا وإذا كان الكلام في المصلحة إِنَّمَا هو فيها جملة » فمن يقولون بها 
بإطلاق يريدون القول بها بجميع أنواعها . أعني: كانت ضرورية أو 
حاجية أو تحسينية » كما يريدون جميع أفرادها كما تَقَدُم قريباً . ويريدون 
أيضا أن هذا الإطلاق منصب على كلا القسمين والنوعين من أنواع 
المصلحة » أعني مخصصة للأدلة › وغير مخصصة لها . 

ومن حصروا القول بالمصلحة في بعض أنواعها وهو الضروري فقط › 
أو الضروري والحاجي كالغزالي يريدون شمول المصلحة بقسميها : 
استحسانية أو غيرها . 

وبعد هذه المقدمة التي لا بد منها » أرى أن الصواب هو تساوي جميع 
أفراد المصلحة في الاحتجاج بها وجعلها دليلاً قربت من الأدلة الخاصة أو 
بعدت » كما أرى أن الصواب الأخذ بجميع أنواعها : ضرورية أو حاجية 
أو تحسينية » أرى ذلك في المصلحة التي لم تقع من الأدلة موقع المخصص 
والمقيد لها أما ما وقعت هذا الموقع فأرى العمل بها إذا كانت ضرورية أو 
حاجية فقط » لا ما كانت تحسينية . 

ودليل هذه التفرقة هو : 


أولاً : أن القول بها بجميع أنواعها : ضرورية أو حاجية أو تحسينية » 
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ليبن شاك :ما عع ادا لضا ما اعقيرت ل ا فا اق ا أدلة 
الشرع مراعاتها للمصالح » ومراعاة المصالح ليست قاصرة على نوع دون 
نوع » إذ الأدلة أفادت أن الشريعة راعت المصالح كلها : ضرورية » أو 
حاجية » أو تحسينية » فإذا كان المستند هو مراعاة الشارع للمصلحة » فهذا 
هو قبول جميع أفرادها حتى يأتينا دليل التخصيص ببعض الأنواع . 

ثانياً : أن المصلحة غير المقابلة للنصوص والمعارضة لها لا يلزم على 
القول بها بجميع أنواعها محظور » ذلك أن المصلحة المعارضة في العمل 
بها إهدار لما أفاده النص من العموم والإطلاق » والتصرف في النص 
بالتخصيص والتقييد إِنَّمّا يكون لدليل راجح . 

أما المصلحة غير العارضة فلم يلزم منها هذا المحظور لعدم وجود دليل 
يقابلها ويقوم في وجهها » وإذا لم يترتب على العمل بها بجميع أنواعها 
شيء ١‏ فلا داعي لقصر العمل بها على نوع دون نوع . 

ثالئاً : أن الصحابة قد حكموا بمقتضى المصالح التي لا تدعو إليها 
ضرورة » ولا حاجة 1 ففرضوا لعمالهم مازاد على حاجتهم . فقد كان 
عمر - رضي الله عنه - يفرض لعامله نصف شاة يومياً كما مر . 

كما أن الأمة الإسلامية درجت من أقدم عصورها على التأنق والإبداع 
دن اا جد والدارس لااب عا لم سق لايرف اس 
وجعلوها في قوالب لا تدعو إليها ضرورة ولا تمس لها حاجة » مما ليس فيه 
شقل عن اتخذت هده المؤسسات لأجله من انشغال البال بها حتى يؤدي 
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إلى خلل العبادة ونحو ذلك » وإلا فتكون المصلحة إذاً ملغية لقيام الآدلة 
إلى منع ما يشغل عن ذكر الله . 

فبهذا يظهر أن العمل بالمصلحة المرسلة غير المعارضة لا يختص بنوع 
دون نوع » بل الجميع في ذلك سواء . وأمّا أن العمل بها في حالة 
لوقه ر فلن ا ن الفبروونة احا فقظ ا الصا 
في الدليل الخاص المعين أن يحمل على ظاهره » فالعام على عمومه 
والمطلق على إطلاقه » إلا أن يقوم دليل على عدم إرادة العموم والإطلاق» 
يعارض ذلك الظاهر ويقوى عليه » فحينئذ يترك كل من مقتضى العموم 
والإطلاق لذلك الدليل المعارض القوي . 

وقوة المعارض متوافرة في كلا النوعين من المصلحة » أعني : 
الضرورية والحاجية » لقيام الأدلة المتضافرة التي تمزق كل ريب وشك › 
على أن الشّارع دفع عن الخلق المشقة والحرج » فأولى ما أدّى إلى فوات 
مصلحة ضرورية » حى لقد ذهب بعض العلماء إلى وضع قاعدة مفادها : 
أن مواضع الحرج والمشقة مستثناة من القواعد . 

أا في المصلحة التحسينية فان الاس ينبغي لهم الالتزام بالظاهر , 
وليس هناك ما يصرفهم عنه من ضرورة ولا حاجة . على أن المصالح 
التحسينية والترفيهية لم تبلغ أدلتها فيما أظن مبلغ الأدلة التي أفادت مراعاة 
الشتّارع لما سواها من الضروريات والحاجيات » ولذا كانت المصلحة في 
هاتين آكد طلباً » وأخطر جانباً ؛ لتوقف سير الحياة التكليفية عليهما . 
الات ف نإ ذلك لا ل ا انها رلا عن عفن اة حه 
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منعوا جواز المعاملة بالدراهم والدنانير ومبادلتها ؛ لما فيها من الزيادة 
اليسيرة » احتجوا لهذا المنع بأن الأمر يؤدّي إلى تخصيص النصوص القوية 
الدلالة على تحر الربا مطلقاً » بمصلحة لا يتأكد طلبها , وإِنَّمّا هي من 
باب المعروف والمكارمة وعدم المشاحنة . ومثل هذه من المصالح لا ترقى 
إلى تخصيص النصوص . 

والمسألة هي هل تجوز مبادلة الدراهم والدنانير مع زيادة في بعضها 
طفيفة؟ فقيل : نعم » وقيل: لا » والمنع هو القياس والنظر » ويقول 
الحطاب في ذلك : والنظر يوجب منعها على الوجه الذي ذكروه » لأن 
الشّرع طلب المساواة في القدر , والعلم بها غير حاصل في المبادلة » فلا 
يجوز قصد المعروف على انفراده أن يكون مخصصاً لتلك العمومات الدالة 
على طلب المساواة "» وقال الخرشي : وقصدالمعروف بانفراده لا 
يخصص العمومات الدالة على منع ذلك . 

ومقابل القول بالمنع القول بالجواز » ويرى أهله ألا مانع من تخصيص 
المعروف للنصوص » ويستدلون على ذلك بالقرض » فإِنّه فيه بيع الذهب 
بالذهب » أو الدنانير بالدنانير نسيئة » ومع ذلك جاز للمعروف . 

وعلى الرأي الأخير يتخرج ما ذهب إليه القرافي وابن العربي من جواز 
إعمال المصلحة بجميع أنواعها ولو كانت استحسانية » كما قَدَمُنَا ذلك عن 
القرافي من إقامته الأدلة على اعتبارها والاحتجاج بها بجميع أنواعها . 
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وكما َدَمْنا أيضاً عن ابن العربي من تخصيص وجوب الرضاع على الام بجا 
عدا الشريفة » ومصلحة الشّريعة في عدم إلزامها بالرضاع تحسينية » إذ 
إيجابه عليها لا يؤدي بها إلى ضرر ولا مشقة . 

والرأي الأول يتمشى مع ما ذهب إليه الشاطبي وابن سراج » وما نقله 
المواق كما تدم . على أن حقيقة الاستحسان -ومنه الاستحسان المصلحي- 
تمنع التخصيص بالمصلحة التحسينية » إذ حقيقته ترجع إلى تخصيص دليل 
بآخر إذا كان في طرده والسير به على مقتضى العموم يوقع في الحرج 
والمشقة » ولذا نجد ابن العربي يعرفه بأنّه : إيشار ترك مقتضى الدليل على 
طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به ...نم جعل من أقسامه 
ترك الدليل للمصلحة ورفع الحرج الذي هو موضوعنا هذا » كما نجد ابن 
رشد أيضاً عرفه با يفيد أنه عبارة عن ترك الدليل في بعض الأحوال » لاه 
يؤدي إلى الغلو والمبالغة في الحكم . 

وما المبالغة والغلو اللذان يعنيهم ابن رشد إلا كون الدليل يورث تطبيقه 
في جميع أفراده الحرج والمشقة » فيخص فيما أدى منه إلى ذلك بالمصلحة . 

ومن المعلوم أنه لا يوجد في التخصيص بالمصلحة التحسينية هذا المعنى ؛ 
أنه لا حرج في تطبيق مدلول الدليل عموماً يحصل عند عدم التخصيص 
بها » إذ لا حرج في عدمها حتى يرفع بتحكيمها وتخصيص الدليل بها » 
بخلاف ما إذا كانت المصلحة حاجية » وأولى إن كانت ضرورية . 

ولذا جد في جعل مسألة الرضاع بالنسبة للشريفة من المصالح 
التحسينية الذي قال به ابن العربي » وهو مذهب مالك أيضاً » نجد في ذلك 
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بعض المخالفة لما ذكره ابن العربي في تعريف الاستحسان » اللهم إلا أن 
نقول : إن ابن العربي يرى المصلحة في هذه المسألة حاجية أو على الأقل 
حاجية بالنسبة للشريفة » وإلا فمقتضى ضابط المصلحة التحسينية يشملها. 
لأنّه لا يترتب على رضاع الشريفة إخلال بضروري ولا حاجي . 

والخلاصة أن الظروف والملابسات التي أحاطت بالمصالح الضرورية 
والحاجية » غير ظروف التحسينية » ومن أجل هذا خصصنا بهما دونها . 
والله أعلم . 

ولقائل أن يقول : ألا يجوز أن تخصص المصلحة المرسلة التحسينية 
لدليل تضمن لمصالح تحسينية إذا كانت هذه المرسلة أرجح » كما جاز 


بالنسبة لها ؟ . 


والظاهر أن جواز ذلك في المصلحة الحاجية لأجل الداعي لهذا 
التتخصيص . وهو الحاجة والمشقة في الانصياع مع مقتضى العموم 
والإطلاق» وهو لا يوجد بالنسبة للمصلحة التحسينية . والله أعلم بالحقيقة . 

امسا : مذهب الباقلاني كما أراه : 

لقد اشتهر في كتب الأصول وتواتر نقل أصحابها عن القاضي أبي بكر 
الباقلاني أنه ينكر المصالح مطلقاً » ويجعلون مذهبه مقابلاً لمذهب من 
يقولون بالمصلحة بإطلاق : كمالك ومن سار على نهجه . ذكر هذا 
الغزالي وإمام الحرمين والشّاطبي وغيرهم » وقد درج على هذا من كتبوا 
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في الأصول ممن تعرضوا لرأي الباقلاني › فاتفق الجميع على أنه ينع 
المصلحة بجميع أنواعها . 

ولكن الذي توصلت إليه من خلال بحثي في هذا الموضوع . أ 
الباقلاني لا ينكر المصلحة المرسلة حسبما نقل أولئك وتبعهم هؤلاء » وأن 
الرجل القائل بالمصلحة المرسلة إن لم يكن في كل نوع ففي بعض الأنواع . 

أخذنا هذا مما نقله عنه ابن حجر في شرح حديث : « جمع المصحف 
في زمن الصحابة » فأفادنا تخريج الباقلاني لعملهم وتنزيله له على الأدلة 
الشرعية » قوله بالمصلحة المرسلة . ذلك أنه ذكر جمعاً من الأدلة في قضايا 
مختلفة تجتمع في أمر واحد » هو أن الشريعة جاءت بحفظ القرآن » فذكر 
أن الله تعهد بالقرآن جمعاً وقراءة لنبيه » وأنَّه في صحف الأولين » وأنَّهِ في 
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ٠‏ وأن التبي تله قال  :‏ لا تكتبوا عني غير 
اا وا ا 
ولأئمة المسلمين وعامتهم » . 

فأنت ترى أن هذه الأدلة تناولت قضايا غير القضية التي بسطت أمام 
الصحابة ليدلوا فيها برأيهم » إذ القضية المطروحة جمع القرآن في مصحف 
على ترتيبه هذا الذي هو عليه الآن . وهذا لم يتناوله دليل معين من الأدلة 
التي ذكرها الباقلاني بخصوصه . وإِنَّما تناولته هذه الأدلة مجتمعة من 
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حيث إِنّها أفادت معنى واحد هو الحفظ » وجمع القرآن نوع من الحفظ . 


وهذا الذي سلكه القاضي في تخريج فعل الصحابة هو نفس المنهج 
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الذي سلكه جمع من الأصوليين في إثبات المصالح المرسلة » وذلك أَنَّهِم 
الخ أن مون هذ الك E‏ اطق ضيف و E‏ حميهها 
تدور على حفظ المصالح ومراعاتها » وقد تَقَدُم ذلك في الباب التطبيقي في 
مثال جمع القرآن باستفاضة وتوجيه وتعليل أوفى من هذا . 

وبهذا يصبح القول بأن الباقلاني ينكر المصلحة المرسلة عموماً قولاً غير 
محرر ولا صحيح النقل . هذا ما نقوله عن الباقلاني . 

ولعل الذي يبحث يجد الباقلاني أيضاً قائلاً بالمصلحة في غير هذا 
النوع الذي تضمنه مثال جمع القرآن إلا أن الذي عثرنا عليه » ونطمئن بان 
الباقلاني قائل به » هو ما كان ضرورياً من المصالح › وأمّا ما عداه من 
الأنواع فلا نصدر فيه قولاً بالمنع ولا بالإذنء وإِنّمَا نكل أمر هذا لله تعالى . 

وقد يكن التوفيق بين النقل عن الباقلاني وما رأيناه » أنه ينع 
التخصيص بالمصلحة › إِما ابتداء حكم بها لم يسبق دخوله تحت دليل من 
الأدلة في الظاهر » فلا يمنعه » أو ينع كل مصلحة مالم تكن ضرورية . 
كمثال جمع القرآن » كل ذلك يجوز . والله اعلم . 


تحكيم هذين الأصلين فى العصر الحاضر : 

وأخيراً » فهل يمكن استعمال هذين الأصلين دليلاً على الأحكام . 
الحاو دت حر ادت لا عد یا زط رات معا نات ارال ی كهنا 
يرون إلى التعامل بها » وما من يوم إلا وأساليب الحياة تزداد تعقيداً يحتاج 
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إلى حلول الإسلام وأحكامه العادلة التي لا معقب لها » خصوصاً وأن غير 
المصلحة من الأدلة إن اتسع لبعض هذه الحوادث » فليس فيه متسع لكل ما 
يجد من حوادث قطعاً . 

ا الفيصون ا ر الى کان انان فيه اقرب ان ر 
التشريع من حيث تشابه الحوادث والوقائع وقلتها قد احتاج أهلها إلى 
العمل بالمصلحة في كثير من الأمور فنحن اليوم أحوج إلى ذلك منهم 
لتباين الحياة والمعاملات » والأخلاق والمثل . 

فهل لأجل هذا يمكن استعمال هذا الأصل في تخريج الحوادث التي 
لم يدل عليها دليل من الأدلة أو لا ؟ 

الجواب : أن هذا لا يمكن وليس ذلك لعدم جواز استعمال هذا الأصل» 
وإِنَمّا ذلك لصعوبة وجود الأهلية التي يمكنها استعمال هذا الأصل . 

والسبب في ذلك أن هذا الأصل كما تَقَدَمت حقيقته وماهيته لا يحيط 
به علماً إلا من اطلع على جميع موارد الشريعة وأدلتها » فعرف بناء على 
ذلك المسائل التي جاء فيها حكم عن الشارع » والمسائل التي أطلقت 
وأرسلت عن حكم الشارع عليها بإذن أو منع . 

كما أن تحكيم هذا الأصل يحتاج علاوة على ما تدم إلى معرفة 
مقاصد الشارع في أحكامه وتشريعاته . ومراتب تلك المقاصد » وتفاوت 
تلك المراتب قوة وضعفاً » بالإضافة إلى معرفة مقاصد الأولين » ومراميهم 
من كم التي لا يدان يتضدى لهذا الآمر أن مد عليه > وأن يأخذ من 
معينها » فهي الأستاذ وهي الهادي إلى تلك الغاية . 
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وليس بخفي أن العهد بتلك المؤلفات المودعة لتلك الحكم والأسرار . 
قد ضعف حتّى أوشكت أن تكون نسياً منسياً » مع أن الباحث لا يمكنه أن 
ينفذ إلى التعلق بالمصلحة كدليل إلا عن طريقها . 

ولا أرى في معاهدنا العلمية ومدارسنا الإسلامية اليوم بمختلف 
اواو واا فته وناغ ره الدج نولا ا 
أظنني أحتاج إلى الاستدلال على تقاعد تلك الدور العلمية عن التسبب في 
الوصول إلى تلك الحقيقة › فن من له أدنى علم ما صار إليه واقع دور 
العلم الشرعي اليوم » لكفيل بإدراك السبب في عدم تأهل ذويها لمثل هذا 
الشأن . 

والسبب في تقاصر تلك الدور العلمية عن هذا الأمرهء أو من 
الأسباب فيه : منهجها » سواء في ذلك منهج العلوم الآلية التي هي بمثابة 
وسائل للعلوم الشرعية من لغة وغيرها » ومنهج العلوم الشّرعية التي هي 
المققضيت مر اة قلاف الدوق:+ فإن فيهنا ضغفا ظاه ا لأ تخا فان 
فقد عدت عليها العلوم العصرية فأضعفت جانبها » بل كادت أن تحل 
محلها » وتسيطر على مكانتها . فحينما يتغير هذا الحال » ويصير أمر هذه 
المعاهد إلى الحالة التي يتمكن روادها من ممارسة هذا الآمر والإحاطة به كما 
وصفت سابقاً » فليس هناك ما يقف دون ذلك . 

وأَنّى لنا ببلوغ هذا الأمل ونحن على ما نحن عليه من حال تغني عن 
الاستفصال والسؤال » وهذا الحكم بالنسبة للغالب » وإلا فهناك من 
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علمائنا ومشايخنا م رسخت فيه هذه الملكة وتحلوا بهذه الأهلية » فهم 
أهل لذلك . 

فالخلاصة : أن الأصل جواز استعمال هذا الدليل وبناء الأحكام عليه 
إلا أنه قد عرض ما ينع استعماله » وهو عدم الأهلية والاستعداد لتحكيمه 
وتطبيقه . 

وله في هذا در الإمام ابن رشد في بدايته حيث ذكر المصالح » وخلاف 
العلماء فيهاء وأنّ كلا من العمل بها والترك له لا يسلم من توقع المحظورء 
م فوض أمر الاحتكام إلى هذا الأصل إلى ولاة الأمر الخبراء بهذا 
الأصل» فقد قال في هذا : 

« القياس المصلحي لا يجوز عند أكثر الفقهاء ... اا وها راو أن 
القول به شرع زائد » وأنّ إعماله يوهن ما في الشرع من التوفيق › وأنَّه لا 
تجوز الزيادة كما لا يجوز النقصان » والتوقف أيضاً عن اعتبار المصالح 
تطرق لتاس أن يتم سرعنوا لعندم السان التي في ذلك الجنس إلى الظلم > 
فلنفوض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا 
يتهمون بالحكم بها . وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في 
الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقاً إلى الظلم » . 

فقد أجاز العمل بهذا الأصل لطبقة خاصة من الاس هم العلماء 
بالشرع وحكمه العدول » الذين لا يتهمون في حكمهم » فإذا وجد هذا 
فلا إشكال في جواز الحكم بالمصلحة . والله أعلم . 


؟ وه 


هذا آخر ما من الله بتسطيره في هذا البحث : 
« المصالح المرسلة والاستحسان » 

فأسال الله أن يثيبني الثواب الجزيل فيما أصبت فيه عين الحق » وأن 
يتجاوز عني فيما أخفقت فيه > وأن يجعل هذا العمل بداية خير » وأن 
يحسن ختامنا ويتولانا برعايته ولطفه » أمين . 

اللّهُم إا نسألك إياناً دائماً » ونسألك قلباً خاشعاً . 

ونسألك علماً نافعاً » ونسألك يقيئاً صادقاً . 

ونسألك ديناً قيماً » ونسألك العافية من كل بلية . 

ونسألك تمام العافية » ونسألك دوام العافية . 

رتالف اك عل العاف نالك الك معن الاس 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ون العاندين العيذ محم الور 


mmm 


ثبت المصادر والمراجع 
مرتب حسب الفنون 


* القران الكريم . 
اا كمع التفسه : 
؟ - كتب الحديث . 
۴۳ - كتب العقيدة . 
٤‏ - كتب الأصول . 
ه - كتب الفقه . 
5 - كتب الفقه العام والقواعد . 
۷ - كتب التراجم والتواريخ . 
۸ - كتب اللغة . 


222222222222252 س5 ص ڪي 


كج 


- 5 


“و 


ثبت المصادر والمراجع 
( مرتب حسب الفنون ) 
كتب التفسير 

أحكام القرآن لابن العربي » لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» 
ا 
تفسير أبي السعود » لمحمد بن محمد العمادي» المطبعة الأميرية 
والخيرية . 
تفسير النسفي » لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» الحسينية . 
الجامع لأحكام القرآن › لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » دار 
الكتب المصرية . 
مفاتيح الغيب» لمحمد فخر الدين الرازي الشافعي» الأميرية والخيرية . 

كتب الحديث وشرحه 
الأربعين النووية بشرح الشبراخيتي » ليحيى بن شرف النووي » البهية 
اله 
إرشاد الساري شرح صحيح البخاري »› لأحمد بن محمد القسطلاني › 
الأميرية . 
الجامع الصحيح للترمذي » للحافظ محمد بن عيسى » الأميرية . 
ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث » للعارف بالله 
عبدالغني النابلسي » جمعية النشر الأزهرية . 
سنن أبي داود وشرحه عون المعبود › لأبي داود سليمان بن الأشعث › 
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سنن ابن ماجه » للحافظ محمد بن يزيد القزويني » عيسى الحلبي . 
شرح الأبي على مسلم » لمحمد بن خلفه بن عمر الأبي» السعادة . 
شرح الزرقاني على الموطأ » لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني » التجارية . 
صحيح البخاري بشرح فتح الباري » لمحمد بن إسماعيل البخاري» 
الحلبي والخشاب . 
مح ساي نام سدوين اكد ا و 
الفتح الكبير » للشيخ يوسف النبهاني » مصطفى وعيسى الحلبي . 
كشف الخفا ومزيل الإلباس » لإسماعيل بن محمد العجلوني » مطبعة 
الفقوة ات 
مختصر البخاري مع شرحه للشنواني » لأبي محمد عبد الله بن أبي 
جمرة » عيسى الحلبي . 
منتخب الصحيحين » للشيخ يوسف النبهاني » العلمية . 
منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار » لمجد الدين عبد السلام بن تيمية » 
والشوكاني » الحلبي . 
المنتقى شرح الموطأ » لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي » السعادة . 
موطأ مالك » لأبي عبد الله مالك بن أنس » عيسى الحلبي . 

كتب العقيدة 
حاشية الأمير على عبد السلام على الجوهرة » لمحمد بن محمد بن 
عبدالقادر الأمير المالكي » الأزهرية . 
الدين » لمحمد عبد الله دراز» مطبعة السعادة . 
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شرح البيجوري على الجوهرة» لإبراهيم البيجوري الشافعي » الأميرية . 
شرح البيجوري على السنوسية . لإبراهيم البيجوري الشافعي › 
الأميرية . 
شرح الدردير على خريدته » لأحمد بن محمد أبي البركات الدرديرء 
الأزهرية . 
شرح اللقاني على الجوهرة» لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي . 
الأزهرية . 

كتب الأصول 
الآيات البينات » لأحمد بن قاسم العبادي » الأميرية . 
الأبحاث السامية » للفقيه المحقق محمد المرير المغربي » طبع بتطوان . 
بالمغرب سنة ١19401م.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام » لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي › 
الإحكام في أصول الأحكام » لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي» 
السعادة . 
إرشاد الفحول » لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني » الحلبي . 
أصول البزدوي » لعلي بن محمد فخر الإسلام البزدوي » طبعة تركيا . 
أصول التشريع » للأستاذ علي حسب الله » دار المعارف . 
الاعتصام » لإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي » مطبعة المنار . 
البحر المحيط» لبدر الدين الزركشي» مخطوط مكتبة الأزهر رقم 
(۲۰). 
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۸- البرهان » لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك» مخطوط مكتبة الأزهر 
(۳) . 

۹- التحرير » لكمال الدين بن الهمام » الأميرية مع الشرح . 

+ - تخريج الفروع على الأصول › لشهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني» مطبعة جامعة دمشق . 

١‏ - تسهيل الوصول إلى علم الأصول . لمحمد بن عبد الرحمن عيد 
البدلاري ني باشل 

5 - تعليل الأحكام » للشيخ محمد مصطفى شلبي » مطبعة الأزهر . 

۳ - التقرير والتحبير على التحريرء لمحمد بن أمير حاج » الأميرية . 

. تقريرات دراز على الموافقات» للشيخ عبد الله دراز» مصطفى محمد‎ - ٤ 

5 - تقريرات الشربيني على جمع الجوامع » للشيخ عبد الله الشربيني » 
الأزهرية . 

7 - تكملة الإبهاج على المنهاج » لعبد الوهاب بن علي السبكي » التوفيق . 

۷ - تلخيص القياس » للشيخ يوسف موسى المرصفي » وادي الملوك . 

. التلويح على التوضيح » للإمام سعد الدين التفتازاني » الخشاب‎ - ٨۸ 

41 - التنقيح » لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود » الخشاب . 

. تنقيح الفصول» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» الخيرية‎ - ١ 

. التوضيح على التنقيح » لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود, الخشاب‎ - ١ 

۲ - جمع الجوامع مع الشرح » لعبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي» 
الأزهرية . 

له - حاشية الأزميري على المرآة » لملا خسرو محمد بن فراموز » استانبول . 
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حاشية البناني على محلي جمع الجوامع » لعبد الرحمن بن جاد الله 
البناني» الأزهرية . 
حاشية التفتازاني على العضد » لسعد الدين التفتازاني » الأميرية . 
حاشية الرهاوي على شرح المنار » للعلامة الشيخ محيي الرهاوي 
الا 
حاشية العطار على محلي جمع الجوامع » لحسن بن محمد العطار» 
الا 
حاشية الفنري على التلويح » للشيخ الفناري الحنفي » الخشاب . 
ال رسال مين دري الشافعن + اللي 
رسائل الإصلاح » للشيخ محمد الخضر حسين » مكتبة القدسي . 
رسالة الطوفي مع مصادر التشريع » لسليمان بن عبد القوي بن 
عبدالكريم » دار القلم بالكويت . 
روضة الناظر » لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة » السلفية . 
شرح تنقيح الفصول » لشهاب الدين أحمد بن إدريس » الخيرية . 
شرح المحلي على جمع الجوامع» لشمس الدين محمد بن أحمد 
المحلي» الأزهرية . 
شرح شيخ الإسلام على مختصره » لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري › 
الحلبي . 
شرح العضد على ابن الحاجب » لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي . 
بولاف 
شرح الورقات» لأحمد بن قاسم العبادي » الخيرية . 
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شفاء الغليل للغزالي (حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد)» 
مطبعة الإرشاد » بغداد » مخطوط مكتبة الأزهر رقم /ا١٠‏ . 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » للأستاذ محمد سعيد رمضان 
البوطي » مطبعة العلم بدمشق . 

الضياء اللامع على جمع الجوامع » لأحمد بن عبد الرحمن بن موسى 
عرف بحلولو » مخطوط مكتبة الأزهر رقم 1۳۷ . 

فصول البدائع في أحكام الشرائع» لمحمد بن حمزة الفناري» طبع تركيا . 
فوا الرحموت شرح مسلم الثبوت » لعبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري » بولاق . 

كشف الأسرار على أصول البزدوي » لعبد العزيز محمد علاءالدين 
البخاري » الآستانة . 

اللمع » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » السعادة . 

المحصول » لمحمد فخر الدين الرازي» مخطوط دار الكتب المصرية 
وا 

مختصر جمع الجوامع » لأبي يحيى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» 
el e E‏ 

مختصر ابن الحاجب» لعثمان أبي عمرو بن الحاجب المالكي» الأميرية . 
المستصفى » لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي » بولاق . 

مسلم الثبوت » لمحب الدين بن عبد الشكورء بولاق . 

المسودة » لآل تيمية عبد السلام» وعبد الحليم» وأحمد بن عبد الحليم» 
مطبعة المدني » تحقيق محيي الدين . 
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مصادر التشريع فيما لا نص فيه » للشيخ عبد الوهاب خلاف » دار 
القلم بالكويت . 

المصلحة في التشريع الإسلامي ونم الدين الطوفي » للدكتور مصطفى 
زيد » دار الفكر العربي . 

مغيث الخلق في القول الأحق . لإمام الحرمين عبد الملك . 

مفتاح الوصول في علم الأصول » لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني المالكي » دار الكتاب العربي . 

فقا ال ا اح اه ر اون ا لطعة ال ر 
مالك » للشيخ محمد أبي زهرة » مطبعة الاعتماد . 

مناهج العقول » للإمام محمد بن الحسن البدخشي » صبيح . 

المنتهى » لعثمان أبي عمر بن الحاجب المالكي » السعادة . 

منتهى السول » لسيف الدين أبي الحسن علي الآمدي » صبيح . 
المنخول, لحجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي» طبع ببيروت . 
منهاج الأصول » لعبد الله بن أبي القاسم بن عمر البيضاوي » صبيح . 
المواققات » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » مصطفى محمد . 
النبذ في أصول الفقه الظاهري . لأبي محمد علي بن حزم الظاهري › 
عزت العطار . 

نبراس العقول » للشيخ عيسى منون » المنيرية . 

النبراس في مباحث من القياس » للشيخ سلمان عبد الفتاح » مطبعة 
العلوم . 
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۹٦‏ - نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر › للشيخ عبد القادر بن أحمد 


الدمشقي - السلفية . 

۷ - نفائس الأصول » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي » مخطوط 
دار الكتب برقم ٤۷١‏ . 

۸ - نهاية السول » لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي » صبيح . 


كتب الفقه 
الفقه المالكي : 

۹ - حاشية حجازي على الأمير » لحجازي بن عبد اللطيف العدوي . 
الشرفية . 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » لمحمد عرفة الدسوقي الكبير 
امالك + لی راق 

-١‏ حاشية الرهوني على عبد الباقي » لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الرهوني » بولاق . 

- حاشية ضوء الشموع على المجموع › لمحمد بن عبد القادر الأمير 
المالكي» الشرفية . 

۳- حاشية كنون على عبد الباقي» لمحمد بن المدني كنون الفاسي» بولاق . 

٤‏ - الخرشي على متن خليل » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي. 
بولاق . 

4- الزرقاني على خليل » للشيخ عبد الباقي الزرقاني » محمد مصطفى . 

57- شرح الأمير (محمد بن محمد بن أحمد الأمير) على مجموعه» لمحمد 
ابن محمد بن أحمد الأمير» الشرفية . 
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شرحا زروق وابن ناجي على الرسالة » للعلامة سيدي أحمد زروق › 
والعلامة قاسم ابن ناجي » بمطبعة الجمالية . 

الشرح الكبير » لأحمد بن محمد الدردير أبي البركات » الحلبي 
والأميرية . 

شرح المواق على خليل » لمحمد بن يوسف العبوري » السعادة . 
مختصر أبي الضياء خليل بن إسحاق الجندي » عيسى . 

منح الجليل على خليل» لمحمد أحمد عليش شيخ المالكية» بولاق . 
مواهب الجليل على خليل » لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب» 
السعادة . 

الفقه الحنفي : 

البحر الرائق على الكنزء لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم» العلمية . 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي » 
بولاق . 

درر الحكام في شرح غرر الأحكام» للقاضي الشهير بملا خسرو الشرفية . 
الدر المختار على متن تنوير الأبصار » بولاق . 

رد المحتار على الدر المختار» لمحمد بن عابدين » بولاق . 

رسائل ابن عابدين » لمحمد بن عابدين » تركيا . 

فتح القدير لابن الهمام» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد» بولاق . 
المبسوط للسرخسي أبي بكر محمد بن سهل » السعادة . 

الهداية شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين علي الميرغناني» بولاق . 
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الفقه الشافعي : 

الم » للإمام محمد بن إدريس الشافعي » الأميرية . 

تحفة المحتاج » لأحمد بن حجر الهيتمي » مصطفى محمد . 

حاشية الشرواني على التحفة . للعارف بالله الشيخ عبد الحميد 
الشرواني » مصطفى محمد . 

المجموع » ليحيى بن شرف النووي » مطبعة الإمام . 

مغني المحتاج على المنهاج » للشيخ محمد الشربيني الخطيب » الحلبي . 
المنهاج للنووي » يحبى بن شرف . الحلبي مع الشرح . 

الملهذب » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » مطبعة الإمام مع 
ا 

نهاية المحتاج » لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي » الحلبي . 

فقه اللحنابلة : 

متن الخرقي ٠‏ لأبي القاسم عمر بن حنى الخرقي » المنار مع الشرح . 


المغني » لأبي محمد عبد الله بن محمد بن قدامة » المنار . 


كتب الفقه العام والقواعد 
الأشباه والنظائر » لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » الحلبي . 
أعلام الموقعين » لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية › 
مطبعة النيل . 
بدائع الفوائد » لأبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية » المنيرية . 
بداية المجتهد » لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد » الحلبي . 


AR 


5- السياسة الشرعية » للشيخ عبد الوهاب خلاف » السلفية . 

۷- الطرق الحكمية » لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية › 
الآداب . 

4- الفروق» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» عيسى الحلبي . 

۹- قواعد الأحكام » لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام » مصطفى 
محمد . 

. الشرقية‎ ٠» الميزان » لسيدي عبد الوهاب الشعراني‎ - ٠١ 

كتب التراجم والتواريخ 

. الأعلام > لخير الدين الزركلي » الطبعة الثانية‎ -0١ 

- تاج التراجم في طبقات الحنفية » للشيخ أبي العدل قاسم بن قطلوبغا » 
طبع بغداد . 

۳ - تاريخ الجبرتي » للشيخ عبد الرحمن الجبرتي الحنفي » بولاق . 

. ابن حنبل » للشيخ محمد أبو زهرة › دار الفكر العربي‎ - ٤ 

5- الديباج المذهب في تراجم علماء المذهب » لبرهان الدين إبراهيم ابن 
علي بن فرحون » مطبعة المعاهد 

7 - ذيل طبقات الحنابلة » لشهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي» المعهد 
الفرنسي بدمشق . 

۷ - شجرة النور الزكية » للعلامة الجليل محمد بن محمد مخلوف » المطبعة 
السلفية . 

۸ - طبقات الشافعية» لأبي بكر بن هداية الله الحسيني» دار الآفاق ببيروت . 

4 - طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب السبكي » الحسينية . 
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الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » لمحمد بن الحسن الحجوي 
الثعالبي » دائرة المعارف بالرباط . 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية » لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي 
اللكنوي » السعادة . 
نفح الطيب» للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني » السعادة . 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لأبي العباس أحمد بن أحمد التنبلي» 
مطبعة المعاهد . 

كتب اللغة 
أساس البلاغة » للإمام جار الله أبي القاسم محمود الزمخشري › 
مطبعة أولاد أورفاند . 
ترتيب القاموس » لطاهر أحمد الزواوي » مطبعة الاستقامة . 
مختار الصحاح » للإمام محمد بن أبي بكر الرازي» الطبعة التاسعة . 
المصباح المنير » لأحمد بن محمد الفيومي ٠‏ بولاق . 
لسان العرب » لمحمد بن مكرم جمال الدين بن منظور » مصورة عن 
لن : 
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الفهارس الفنية 


# فهرس الأحاديث . 
“* فهرس الاثار . 


* فهرس الموضوعات . 
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فهرس الآيات القرآنية 


الآيةالكربمةوالسورة رقم الآية 


س رة الق 
ف با أ اس انوا كم الذي قم والذين من 
قبلكم لَعلّكم تتقون 4 E a‏ 
«وأقيموا الصّلاة اما الزكاة» E e‏ 
يا ايها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا * ل ا ا 
قد نرى تقب وجهك في السّماء فلنوليتك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما 
كنتم فووا وجوهكم شطره ) E e‏ 
ل يا ايها دين آمنوا كتب عليكم القصاص في الْقتَى )... 2 
ولكم في القصاص حياة & يي O‏ 
3 کب لك ا کن جب على الب بن فخ 


« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ ف قا 
ولا تأكلوا أَمَوَالكُم بتکم بالباطل وتُدنُوا بها إلى الْحَكَام 

تأكلوا فَرِيقا من مال النّاس بالإنّم وأنتم تعلمون ©..... ۱۸۸ 
يسألونك عن الخمر والميسر » لامو ا E,‏ 
«ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير * e ae‏ 


o۱ 


الصفحة 


۳/۲ 
: 41/١ 
1۸/۲ 


Y/Y 
:/١ 
0/4/١ 


١5 /* 
١١/١ 


TAMA 
۳۰/۱ 
T/۲ 


# والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » a‏ 
8 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لن أراد أن 


© وأحل الله البيع وحرم الربا 4 00 
فمن جاءه موعظة من ربه قانتهئ فله ما سلف وأمره 


2 هام هاس 


ممن ترضون من الشهداء 4 00 ]| 
سورت آل عمران 
# فرحين بما آتاهم الله من فضله 4 eS‏ 


شةورة الا 


ك 


« واللاّتي يتين الفاحشة من نسائکم فا 0 ستشهدوا عليهن 


# يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي 


ر Es‏ هم ىم 2 لے 27 e2‏ 22 ع تير 2 9 5 
* ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
ص 2 2 سمه رر ر 2 عراب ا 22 5 2 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما * 20 


oY 


تضرف 


TV0 


Vo 


YAY 


١ 


۲۸ 


1601/۲ 


\Y۳/.04۹4/ 
Y0 (YY 
1/1/۱ 


"£ /Y 


VA 7/۲ 


o/١ 


4/۲ 
110/1 


1/5/١ 
مه‎ /١ 


1“ كال 
EVIE!‏ 
OV «(4۹0‏ 


«ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 

تقصصهم عَلَيِكَ وکلم الله موسئ تَكُليمًا +59 رسلا 

مبشرين ومنذرين للا يكو للنّاس على الله حجة بعد 

اسل وان الله عير حكيمً 4 
ورف الماتدة 

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 


7 و ر وو وك ا نل 
a 4 ٠‏ 
ورضيت لكم الإسلام دينا # e‏ وو اجو ا 2 


0 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج * و ا 
# أن النفس بالتفس # 0 
3 وأن احكم بينهم بما أنزل الله وله تبع أهواءهم %.... 
# يا أيها الّذين آمنوا إئما الخمر والْيسر ... 4 e‏ 


ت 
0 


#إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 


الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 


ف يا أيها الّذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن فل 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما فل من العم يحكم به ذوا 
e Cd‏ 


or 


110 4 


۵ 
٤۹ 


4١ 


۳0/۱ 


o.01/۱ 
° /۲ 
١١6/١ 
۷۸/۲ 
٤/۲ 


1V ۳1/1 


١/١ 


«ON 5 /۲ 


TEYE 


سورة الأنعام 
الب والبحر *# 000 E ST‏ ۲۱/۱ 


غير علم ... * ا اا ا 
۳۲۸ 
« وقد فصل لكم ما حرم علَیکم إلا ما اضطررتم إل 4 ... ۱۱۹ ٠١۱/۱‏ 
«وكدلك زين لكر م امرك 4 ال OV‏ لها 
# وآتوا حقه یوم حصاده 4 OAS ET eed‏ 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله PVT V0‏ 
سورة الأعراف 

# وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون & PF eo‏ ۸۲/۱ 
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها & O‏ ۳۷/۱ 
« ولا تععنوا في الأرض مفسدين * E a e‏ ۱۳۸/۱ 
# ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض 

بعد إصلاحها * و VE FE n o‏ 
« وقال موسئ لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح 

ولا تتبع سبيل المفسدين * E aca‏ جا 
« ويحل لهم الطّبات ويحرم عَلَيّهِمِ الخبائث 4 ٠4/١ VV u.‏ 
#واستلهم عن القرية...4 و E FE‏ 
$ وأمر بالعررف »* لهل لم0 18 59/لالاع 


سورة الأنقال 

وأعدوا لهم ما استطعتم من فو aus‏ ل N‏ 
سورة التوبة 

NE O. See »# فافتلوا المشركين‎ * 

9 إن تصبك حسنة تسه ل 0 0 

# خذ من أموالهم صدقة 4 مس سم مسو و عي E‏ اوور اتا 

وتفريقا بين المؤمنين 4 مو سا مسا N EV‏ 
سورة يونس 

ل يا أيها الاس قد جاءتكم مُوعظة من ربكم وشفاء نا في 

ويرحمتة فدلك فلفرخوا هر خير ا يجمعزن € لافيمه ‏ / OAV‏ 
سورة هود 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 VY AO‏ 

ل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت  E BW Sele‏ 

© إن الحستات يذهين السات € م E‏ 00/۱ 
و 

8 ولّن جاء به حمل بعير وأنَا به زعيم € 000000 EYI VY‏ 
شور الف 


« ويدرءون بالحسة السية € ل 0٥/۱ E‏ 


هه 


سورة النحل 
CE‏ 5 
© إن الله يأمر بالعدل والإحسان & 0000 
# وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به & ا I‏ 
سورة الا سراء 
« ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزفهم وإياكم 


إن قتلهم کان خطنا کبیرا 4 E a‏ 


ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلاً باحق & E ae‏ 


# ولا تقف ما ليس لَك به علّم & Tel Eve e‏ 


« ربكم أعلم بكم إن يشا يَرَحَمَكُم أَوْ إن يخا يعدبم 
وما أَرسلَناك لهم وكيلاً» ee‏ ل 
سورة الأنبياء 


A 


0/١ 


۳ /۲ 
:/١ 


VA /۲ 


١٠/١ 
«t0۷ 51/١ 
EVI cE 
14۳ «oY 5 
44 «A1 /\ 


CAY غ‎ 


۸۷/۱ 


281/١ 


«AY «0۸/\ 


١٠ 


سورة البح 
# ارکعرا واسجدوا 4 ال EE VW‏ 
# وما جعل عليكم في الدين من حرج » AYY VA‏ هاا 
۲۱4/۲ 
سورة الفو هنون 
والذين هم لفروجهم حافظون (© إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 4 TO e‏ 100/۱ 
« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السّموات والأرض 
ومن فيهن* ل ل ل لد ا 
سورة النور 
# الزانية والزّانى فاجلدوا كل واحد منهما مانّةَ جلدة  ...&‏ ۲ 100/1 
$ والذين برو المْصات قم لم ياوا أويمة شهدا 
فاجلدوهم * 0 000 0 4/۲ 


ذلك أَرْكَئ لَهم إن الله خبير بما يصنعون 27> وقل 

توبات أن م انار وين وهنو 

يندين زينتهن إلا ما طهر منها 4 ا O‏ 

#ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 PYA/Y PY au.‏ 
سورة الفرقان 


#وعباد الرحمن الَّذين يمشون على الأرض هونا ..... ٠١١/١ ٦۸-٦۳‏ 


oef¥ 


# والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين 

ذلك ؛ قواما 4 ا O‏ ۱۱/۱ 
سو رة القصص 

# إن ر علا في الأرض وجعل اهلها شيعا 


يستضعف طَائقة هم يذبّح أبناءهم ويستحيي 


نساءهم ان كان من المفسدين 3 e yy‏ 
سورة ص 
« فاستغفر رَه وخر راکعا وناب 4 TIE FE maa‏ 
# توارت بالحجاب ‏ ئز IY E a‏ 
# فطفق محا بالسوق والأعتاق & AES EFE ols‏ 
سو رة الشو ری 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إِلَى الله 4 e‏ ۲۱/۲ 


9 لله ملك استرات والأرض يخلق ما ياء يهب ان 

اء إنانا و ن يشاء الذكرر +4 أو يزوجهم 

ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إِنَّهِ عليم قدير .... 0۰4۹ AV/\‏ 
سورة الزخرف 

3 يناف لهم بصناف تن ذف راقرا وفيا 


سورة الذاريات 
وما حَلَقْتَ الجن والإنس إلا عدون 4 امس OU‏ قوسم 
۹۳ 


e۲۸ 


سورة النجم 
آلا تر واد وزر ری چ وأن لس للإنسسان إلا 
ما سعئٰ # STN OE tea‏ 
سورة الطلاق 
« وأشهدوا ذوي عدل مكم 4 0 
(ولي يسن من المعي من تانكم إد انم 
تعدتهن ثلاث أشهر 4 010 1/۲ 


| 


EVA /Y 


# إن علينا جمعه وقرانه » REO WE aes‏ 

# أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4 ea‏ م ا 
سورة || نسان 

# ولقاهم نضرة وسرورا 4 0/١ E‏ 
سو رة التكوير 

# وإذا الموءودة سئلت () بأي ذنب فلت 4 a‏ ويف oe‏ 
سورة المطففين 

ويل للمطقفين + الّذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون 

* وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 EE BE os‏ 


سو رة البروح 


9۹ 


سورة الأعلى 


© إن هذا لفي الصحف الأول & ل 


م 207 0 وال 5 قي دي -2 
* رسول من الله يتلو صحفا مطهرة 6 ونوا لول م اق 


وَمَا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين: 


2 2 2د 
ج جو ج 


oe: 


الحديث الشريف الصفحة 
أتى رسول الله عليه الصلاة والسّلام بتمر جنيب 00000 PAY‏ 
أتى النبي ع عله بشارب ا ا ل 
أتم صومك فإنّما أطعمك الله وسقاك SEN‏ اا 
ادرغوا ادود بالشبهات لاما فيو 
اغ اا ج عو TE e‏ 
أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ووم A Oe‏ 
امرك أن فال الاس سحت ا 8 
إا لا تحل لنا الصّدقة o‏ ل 
أن رجلا أفطر في رمضان TE‏ 
إن الله هو القابض الرازق EE a r‏ 
إن اليك لبعد وكا اها مسا ام و AE‏ 
أن النبي تله قضى فيه بغرة E a‏ 
أن نفراً من الصحابة نزلوا على حي E‏ 
ا off‏ 
إا ليست بنجس إِنَّها من الطوافين عليكم CEA eee‏ 
أله سأل رسول الله لله عن الضبع ا E‏ 


أينقص الرطب إذا جف ا 
يعنت با فة الست السا ا ا EE‏ 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قا 
بم نحكم OE‏ ل 
البينة على من ادعى او ار امسوم VEN‏ 
البينة وإلا فحد في ظهرك ااا ل 
تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب و NSE‏ 
جاءت اليهود برجل وامرأة CT Ga‏ 
الدين النصيحة لله ولرسوله NS al‏ 
السلطان ولي من لا ولي له UT Melee‏ 
صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم COE TE‏ 
صومكم يوم تصومون COT oo EAR‏ 
العينان وكاء السه ااا E‏ 
فدعا رسول الله عليه الصّلاة والسّلام بالشهود م يي E‏ 
القاتل لا يرث ا الا 
كان رسول الله تله إذا زالت الشمس خرج اس TI‏ 
قال نعم وفيه كبش 1111 0 0 E‏ 


كان النداء يوم الجمعة 55706 


كان يكف عن قتل المنافقين 000 00 


لو كانت الدنيا بركة دم e‏ 


لولا حداثة عهد قومك 5000 


ا يتحدث الناس أن ا 5 


لا يجلد فوق عشرة أسواط even‏ 


ههه« وا واو اه 6# اناوه يوه قا وهاو م وه م وه ةو يهو هق وه 


ها«اهد ه واو هه و وه واف واو و دف و وم وو مام نارهم 


هاه فاه واه فاه هو واو هش فقدوداو و عافدو واوماو مهدي واف ونه 


هاه فاه هد هاو اه و عقوو وه مد واو وامد و و واو و هد يدع هه 


واواف ع واف و و هف هع عايد هه اده م مواقا هه واو وهاه مه 


هاو وق هع و و يوون وعاع م فاق هد فق واه هه 15و و و هه 


هاه ههه قفاوو و رع عفد هد فاه ودود و مداو دهن هماه مايه مو 


عاو واو وو و سواه قوف عدوي اه واه اواو و و و واو م وه 


لشاف ههه قفو قو و 4 هم و ويد هد مون وو مع وام و موه 


NGG“‏ حو 6 و ور وه وو ور هد و و وار هام وده فاده 


هاه هاه و و وه واو و هم جر وف فاه قفاقد هد و6 ماع م م مد قه 


هاإفافاها ه قاف و ةق فده 4ق و و و و قامه وافهة و رمه ممه 


9ه هش وه و ةق وقوه م مقرم و هو نواه و فاه 6 وود نه مهن 


#اه ا هاه هوه هد و قاف ة واعه و هده و ويه م ور رو مرو هد مه 
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فهرس الاثار عن الصحابة والتابعين 


الأشير 
أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة 2 
بئس ما شريت وبئس ما اشتريت TET‏ 
تحدث للناس أقضية ا 9100 
كان النداء يوم الجمعة ل 0 
لا يصلح التاس إلا ذاك 0000 
هو والله خير ا و ل ا و ا ا 


oo 


شو عات 
١ ١ 7 |‏ ع 
0 (الجزء الأول) 


صوليين ... aos ann‏ واأقافو اوه نوق ووو ريم م.م م واو واف واه د انهم م .ا فاه 
سن 
الد عند | وأعوءف يل ةد ون قو 
ea 0‏ 
ليل لا 5 


وجه ار تباط هذا المبحث بموضوع البحث ............... 

الط | ول ف -حفهفه nnn ٠‏ وو قور و٠‏ مه ملر نت مد فور يورم م يم 
3 

المصلحة وام ع فق ووو 
اطلاقا | 0 #اأفاها فاو و واه 5 وفك وه و مايه و واو و هع ديهم م عفان رواره اح يم عمقفاقفقا وه 
١‏ ملعم ٠‏ 
ملصلحة 
سه 


امام 


شرح المصلحة عند ابن عبد السلام aT‏ 
شرح اللذة عند غير اللغويين NE‏ 
اعتراض القرافي على التعريف الثاني وجوابه e‏ 
اعتراض ابن عبد السلام على هذا التعريف N‏ 


هوا وهاه مم ماوايده هد وق واوا فاو وواه هد و قف ها ماد قاو 


هقفاو فق قاع و ل موه ماه فق هاور تقه يمد مه 


gnawed oaonan‏ وف مدوم هم مددام همود يه 


anno‏ هو و واو واو واج 4 يدوو وا و مار نم 


ها هاه قازر ) و قاور و م م فقو قا هاه يو عام ع مقعم 


هاع عقو و ل و وام هم د لفق يه ع قم مر نه دقفن 


واه عام ور واهيام مقوه فقاو واو. مر موا رق وه مه 


موازنة بين منهج ابن عبد السلام ومنهج غيره في المصلحة ESR‏ 


معنى المصلحة في عرف أهل الأصول E‏ 
الصلة بين المصلحة لغة واصطلاحاً e‏ 
المطلب الثاني : تعليل الأحكام ES‏ 
تو لمات تدور كراد :هذا الط as‏ 


ممم 


naan‏ قفق ور م ع نموا رود مره م مقو 


هاف واف هاه قوع م#عا يورو ورماو ق هه نقر.ه رقف 


nnn‏ دو وا هوام م مان و و نو و م قفايه ر0 


قاكاقاو و قفاوو قاق هف و. وي قعفا مور م مم رار مه 


saan‏ ةد ووه .م عد قزر و مار ممم ف وهام مامه 


© فاه قا واه » قافاه وا و وامه كاف وه وف وه رم ند نو 


واظوافاوة مع قاع رفم وها يورو ويدف هه نو وياد نون وريه 


وهاه وود قه رفو قدي عه ماي عمو يه و ياو ره رن 


قاقاة ردي و وام وايه و وه قم مرا مهد هه واوا م فار 


قاقاواه وق ووو و فياه م وه و ووو وعديو ةنو 


هه 6 قفارو لوقه فعا ده رو وو و عاعد ع وو واه 


مهاه رد ل هد مه رق واو و وو م فعا اماد واما ثرا مه 


وجه انبناء إنكار القياس على إنكار التعليل عندهم 1[ ز[1[ 131[ ز[ [ |[ 0 ES‏ 
تحرير محل النزاع بين المذاهب e‏ 


تحقيق مذهب الأشاعرة فى التعليل اذ ذ lC‏ 


O A O TE أدلة الأشاعرة ا ااا‎ 


الدليل الغالث : الكتاب O o‏ 


الدليل الرابع : السنة E O‏ 
المختار من هذه المذاهمب ا ممق متي لما أله ف See‏ مل RSS‏ 25 


أقسام المصلحة a E‏ 
معنى الضرورى لغة ES‏ 
معناه إصطلاحا ا ا م امو 
الضروري في اصطلاح الأصوليين SS‏ 


##اه ا وو م م وو و و وه ووو وه 


# ما هد فاه و م6 ف و و نو و و قر مم 


واأفا وام قفو و وق دوي وه ور وو نهم 


ولوق ةق وو وو و وق ويم و ونه يمه 


١ 


١7 


دليل حصر المصالح في الأقسام الثلاثة 5 
القسم الأول: الضروري oT‏ 
دليل انحصارها في هذه الأنواع ARERR ESE‏ 


ترتيب الضروريات O‏ 0000 


هذه الضروريات مراعاة في جميع الملل بالإجماع 


الاعتراض على إجماع الملل عليها 50006 
محل النزاع بين القائلين بالإجماع والنافين له 9 
أدلة من أنكر الإجماع والرد عليها E‏ 
دليل من منع الإجماع على حفظ المال 520 
الكلام على حفظ الدين ا 
معنى الحفظ لغة واصطلاحاً ل 


معنى الدين لغة واصطلاحاً 11701 


المراد بالدين في قولنا حفظ الدين ضروري 00000 


هاه هاقامداه 4ه قفاقه عورف و د رد ها فق ةفاي ةم ذه 


HCCC 


ه قم قاعم مودق هه اديه هللاوو هورم مار ما فهو 


قفاوا واه قافا فاه ور و مواق فا م واويوا يده مامد عه 


ranan #‏ 6م هد فاو قاف ف فاه عق ييه حقو 


قاواو و قعد ق هه عفققه قفد مده مومه مقف هه وثدقه وده 


4م 4 و مفقاوقاو هو فالياه اما م مه وق مايه و رام هف قو 


ARR‏ فاق م راع هم و ف ور و 


هام ف فا وا واوء وقاق و م مد نيار فار ور م و واوة هوه 


aan‏ قارده فاهاة قد فاه مهاه م مايه م زر رامو 


«اقا هاه هافو رقي قه ور عه قماور هم و نر فقه يه 


© © واف و ود دده وعدادو واف فا مهم مدا رم مقو 


هاف قاعاه ها ق فرع و واد وقوه ويه ع مارو مد ووه 


egeran‏ ةعم و ف قمع و واه و هوا و و ون هه 


الكلام على حفظ النسل E O yy‏ 
الكلام على حفظ الال O‏ 
القسم الثاني : الحاجي ا Ee EERSTE‏ 
القسم الثالث : التتحسيني الجا اقم امت ا 
خاتمة في أمور تتعلق بهذا التقسيم E‏ 
المطلب الرابع : في تقسيم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها وعدمه .. 
بيان وجه انقسامها إلى هذه الأقسام O‏ 
الكلام على المناسب والمناسبة 000 
طرق الأصوليين في تقسيم المناسب RR ES‏ 
طرق الأصوليين ف نيب انجس امار وان سساو ES O‏ 


توضيح هذه الاقسام AS E ER OS DS‏ 
اقسام المرسل وتوضيحها E E SOSA SSS aa eas‏ 
أمثلة أقسام الوصف المناسب ا م 
طريقة ابن السك OT TOD‏ ا ل 
موازنة بين طريقة السبكي وابن الحاجب O N dL‏ 
يقة الآمدى و ا م i SNES RRS‏ 


5 
5 ت الا عند 
تا سسأ 6 مامد ةانق قحو جا مامز وات و الأ E‏ أي2 و انو اوتا اه مجك و اح دو اماد و وهاه تير يق "3 اقرف امه لطاع أمظ © 
- 9 


موازنة بين طريقتي الآمدي وابن الgحاجب O O‏ 
o E‏ 


موازنة بين طريقة الحنفية وطريقة ابن الحاجب 0 


نوا زنقاييق طريقة الف وطرائق القائية 52000011 


موازنة بين طريقة الحنفية وطريقة الآمدي خاصة a‏ 


الحاصل من عرض هذه الطرق A o‏ ا 
أقسام المصلحة بناء على أقسام الوصف المناسب من حيث الاعتبار وعدمه 


uses 


nonaan 


القسم الأول: المصلحة المعتبرة ا 
القسم الثاني : المصلحة الملغاة E‏ ل 


تو جيه فتوى يحيى بن يحيى على المصلحة الملغاة E‏ 


الثاني : تعيين مذهب مالك في الكفارة و م ا ا 


الثالث : ليس للمفتي أن يتخير للمستفتي E OT‏ 
الرابع : ردها الفخر الرازي لمخالفتها للشرع 0 


الخامس : يفهم من موقف غير يحيى من العلماء تصويبهم له أو تسليمهم 


السادس: بيان وجهات أنظار العلماء في هذه الفتوى a‏ 
لار الأول اا مصاع حرم د 25700006 
كلام أئمّة المالكية في توجيهها كلام الخطاب والقرافي والأمير 508 
كلام الغزالي وإفادته للتخصيص في فتوى يحيى يط ا ose‏ 


ot 


التوجيه الثاني لفتوى يحيى 1 1 1[ 1[ 1 ا ا 


مطابقة فتوى مالك لفتوى يحيى في هذا التوجيه SES‏ ل 
التوجيه الثالث لفتوى يحيى ا 
التوجيه الرابع لها ASS‏ وو O‏ 
الخلاصة في فتوى يحيى OE E O O a‏ 
الباب الأول 

في المصلحة المرسلة ۲۳ 
الفصل الأول : حقيقة المصلحة المرسلة 0000131 elen‏ ا 
المبحث الأول : بيان مفهوم المصلحة عند الأصوليين alae‏ ا 


شرح هذه التعريفات تانود لوب افا ترجو واج ا اس ا اد و 0 
معنى تعريف الإمام اا اا E‏ 
مع تا ]| لا توف 111[ 1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا E‏ 
معنى تعريف الغزالي 11[ [ز[ [ز[ O‏ 
ملاحظة على تعريف الغزالي از 1 0 
تورات الأصولين عن هذا الصف ا 
مفهوم المصلحة المرسلة 0 0 
النسنة بين الوضف المرسل © والمضليحة المرسيلة ل ا 
معنى الإرسال في كل من المصلحة والوصف ا 
المبحث الثاني : في محل الخلاف في المصلحة و EO.‏ 
مرجع هذا الخخلاف ل ل ا 


نصوص مَن يجري الخلاف في المصلحة المرسلة عموماً 


كلام الآمدي في ذلك O‏ 


كلام الإمام في هذا الوضوع EE SCSI DERSE‏ 
كلام ابن برهان مثل کلام الإمام a‏ 
كلام صاحب المسلم وشرحه 211111011101110 
رأي الفريق الثاني اواج REN‏ سي اسرد محر ا E RIESE ASE‏ 


مخالفتهم لإمام الحرمين في بعض الوجوه ل 
كلام ابن الحاجب في هذا الشأن 0000 


رأي من يردون المصلحة نحو غرابة المصلحة وملاءمتها 


موقف من يرون العمل بالمصلحة من الغرابة 5230 


o44 


ساف هاوه و وو و واف و ققدا يه امار مه 


« اها واو و قو ف و وفاريهة ها مه يوام ها ره 


هاما عه هاو و هد و واءاهة وقايه واو هد قو 


ها هاقاوهع فواواءة و وم و و 5 606 ماد 6ه 


4 قاقد قد واه و ع م مه نه ووم وق وه 


«اعاه ا ها هد واه رده ورد هوام م قافدوة د فقا ةدم 


مافاوا وعم وهام و و وفع ور مع يدوه رد 


مها قا 4 ور 6 فم وو وال نهم مايه مرء 


مام ووم و و واه عقاف ممفا رةه ررقو 


لواو قوق ةم قو ايه ووو نيو وه ينه 


#اهاقا قاو هد و هف قدو واو ةوقا مه عورم 


لقاش قفاوا عدعءه و ع معو ويه وقفاق.ر 


nannies‏ و واو ع قفو و م رو م ووو 


ماعاواوة 6 لا مد ون ممه رو مرو وق وو 


gaann‏ و وو nc‏ ف هه و6 4 مار وه دوه 


واواقايه وق عد ةو و و و واو و عم ير يه 


و64 6ه و هارو و وت مارر هو ورور يء مه 


فعاو و واه وقوه فد قو و مدق وه 26 هه 


كلام البغدادي فى هذا الشأن 11-7 127101 


الفصل الثاني : في تحرير مذاهب العلماء في المصلحة 00 
المبحث الأول : المذاهب في المصلحة es‏ 
الذهب الأول aes‏ 


٠‏ 5-5 5-5 6 يما 
صه فاعا ةا واوا فء فقاقفارية راقو م فارو وا وماي و ماقاماي فاون ةا رت ع مامه 
ص 


الفصل الثالث : فى أدلة المذاهب المشهورة في المصلحة 


هه 


ماقام افعو عه موس م فاقاة هد 6060م 45و 


هاأها م ومدق اه قاهاه د و هم واي ماهد د مارم مدقل 


هوا قاع قفد فاه و فالعا ق هديو فاي هد ةاعد ره مده 


قافا فاه فد وفوا وام م مام. تدافا ات مايه ماما مم 


nenn‏ وقاقة ققق قا يوا يه فهو تو و4 


nace‏ ع واف و واه ود و وان و هد عمد هم ممم 


قاعا مام ع#«اقعاق.و وقعق عه دروا قا رماو و مر 


قاقا فا ةو فد قاقد هاه و عايه عا مدعا مده عام وه رم 


قود م واو وه م ققد ةيواه ع قاع مامد نه قو 


«ا6ام ا فاع وقافا فاه م ورم ع مقماود هم قاور ف ها مه 


وافاو هف هع وعم م فداه و م واو مع هاف قف وهو 


gananann‏ عقاو ند وموم ثقف د ق هم 5م مه 


هاواوا م 4 قواودة مافعاع مف وام دي مم م مره 


قد و قافاقيه ره وق وود روم فاقر ثم ويه 


01 


الأدلة المشتركة بين القائلن بالمصلحة 0000 
الدليل الأول o‏ ص95 


الاعتراضات على هذا الدليل N‏ 
الدليل الثاني : حديث معاذ مرا البو ا ا ا 


الدليل الثالث: إجماع الصحابة 1000 


وجه الدليل لكل فريق بالإجماع e SEAS SS‏ 
اعتراض على هذا الدليل از 0011111 0 


دليل المالكية ومن سلك مسلكهم ESE‏ لوطه يوج ERE FEE‏ ال الي 
اعتراض الدليل والحواب عليه تحر اس وم او eA ARS‏ 


دليل الشافعية ومن يرى رأيهم N‏ 
أدلة نفاة المصلحة عموماً ب ES‏ 


الدليل الأول ل ل N‏ 
الدليل الثاني CS OD O‏ 
الدليل الثالث E‏ 
الدليل الرابع 20 
مناقشة هذه الأدلة A yT‏ 
مناقشة الدليل الأول 00 ش95 
مناقشة الدليل الثاني ةز دز 00001011 
مناقشة الدليل الثالث 1 O‏ 0111 


مناقشة الدليل الرابع OE OY‏ 


الرد على إمام الحرمين؛ وفيه عدة مواضع ا 
الموضع الأول : ذكر نبذة عن الاستدلال عند إمام الحرمين 
الموضع الثاني : ذكر ما أنكره إمام الحرمين ومراده في ذلك 


كلام إمام الحرمين في مالك يحتمل ثلاثة معان e‏ 

المعنى الأول ا ل 

المعنى الثاني لوو امعو متيسو سسا ل ا 

المعنى الثالث 000 1 1 151*271 

ما يؤيد المعنى الأول EAE‏ 

ما يؤيد المعنى الثاني OR SR DRO‏ 

ما يؤيد المعنى الثالث O‏ لجو سونو 

مذهب مالك في المصلحة عند إمام الحرمين le‏ 

الموضع الثالث : الرد على إمام الحرمين» وفيه مبحثان 0 

المبحث الأول : الأساس الذي بنى عليه إمام الحرمين إنكاره 

مناقشة المالكية لإمام الحرمين a‏ 

كلام الأبياري وحلولو O‏ 

كلام البغدادي 0000 

كلام الغزالي في المنخول e E‏ ام م 

المبحث الثاني : في الرد على إمام الحرمين في قوله : إن مالك يأخذ بمصالح 
ألغاها الشرع 00 

الفروع التي نسبها إمام الحرمين لمالك عاملاً فيها بالمصلحة 

اعتماد مالك فيما ذهب إليه على وقائع الصحابة e‏ 


o4۷ 


enan nanan aaand 


فاعهع قارواو م م تدنوار م عع ون 


وقام ام عقوا هم قفوو ار مدع م عه 


4 ما قاعد هد وو مامد ف هد م قام و يه هه 


»ا قواوة و رار وه وو ويه نعي ونه 


4 قواة عوروه» قفاوو م فقون م دون 


»ا فاه ةق لق ق. وعد ومو هع لوقه 


«أقافاه و فاه و وم م مدهي قر وه 


فعاف وو وم زر رمعم مم ومو وهو 


هوا م عقمد عه نمس واو ود وا مدن وي هر 


66 لو 6ه وو و وو ديه ووه ووه 


ولعاقدق ممق ووم مدو وم م وه 


SESS 


ه ها 4ه ساهو قف هت واو و و و قا قهة وو 


6 69م مع ووم مم موا مم ف 


تأويل مالك لوقائع الصحابة كما يراه إمام الحرمين aes‏ 
هذا التأويل مخالف للإجماع EEE ET‏ 
تأويل إمام الحرمين لوقائع الصحابة E‏ 
ردود المالكية على إمام الحرمين موسق سا بن ا و ا ا i RS‏ 


أولاً : الرد على تجويز مالك القتل والقطع في فى التعزير و ال اام ESEN‏ 


دليل المالكية في جواز المساواة والزيادة ف في التعزير على الحد .. 


دليل غيرهم على منع ذلك ا ااا SS O‏ 


مناقشة الأدلة 0100 
ثانياً: الرد على إمام الحرمين في قوله أن مالكاً يقتل ثلث الأمة 


تصوير المسألة عند الزرقانى والمراد بها ES eT Î‏ 


الفصل الرابع : المصلحة عند الغزالي 000 


هوا ار و هد نواه و يقر قم 


قاقام مهاد مره م نود مون 


ما فاه قافا ةو .هم يعديو 


وها اوه وقققع يهو م ها يه 


اماه واواو و هد يه رو وه 


» هاقاع هاما فادها وه قعا ره 


هاعد م يوق فوع ينهي فو 


قاو قا راواه ع قاقر م م عه 


هاف ةد or‏ قار وه مايرم 


#اقاف ال قا وده و انه 6 ور 


هاما > زر راو وعد رة ون قو 


واوا هو و فاق قاع مها مثو 


الملبحث الأول : المصلحة عنده في كتابه شفاء الغليل O‏ 


منهج الغزالي في هذا الكتاب ل ل 


الس الان 00 


التقسيم الثالثك ا ا O‏ 2170070 


اذاه ف الصاح حا ذكيها الال 092 


مذهب الغزالي في المصلحة في كتابه شفاء الغليل EG‏ 
شروط الأخذ بهذه المصلحة 577000000 


الشرط الأول : الضرورة O EET‏ 


العلاقة بين الشرط الثانى والثالث م 
اعتراض على الشّرط الثالث a‏ 


الشرط الرابع : عدم معارضة المصلحة لمصلحة أخرى 


دليل الغزالى فيما ذهب إليه مام ع ELSE‏ 


الدليل الأول : دليل القياس RD ae‏ 
الدليل الثاني : إجماع الصحابة EES‏ 


nand‏ وققاء م مراو و وا مث واد مم مم 6و 


فاققاو ا فاه م قاود هه واوا قد رما ماحاي. عا قء 


anaes‏ وه وا وو فق مه مر رموه 


nanan‏ دوعر ماما فا رار م مار م قفارم 


فا قاهه ماودو ره م مار هده م ارم وه تيا مارم 


هاه وو ه وود ووو ف وروا و م نوه م 


Ane‏ واوا و م وثر م تررم مم 


مقا هه و عو و و رو را فاه يعاررهفاره رو 


ها »ا قاؤاة هد ها فعاقاه واقم عقوا نيه و قفانم 


annee nna ans ooo فاقاها فاؤورو‎ 


esoemadeecanoen nna non 


فاق قودق د قف واه اه Da‏ قارو م مار رود وام 


فاقاقاها وه واف فعاو ره ياواه وهاه مد يدق هم 


أمثلة وتطبيقات على المصلحة عند الغزالي 1111110 
المثال الأول : نكاح ذات الوليين E‏ 


المثال الثاني : فرض الخراج 15000001 
المكال الخالخ».: كفارة الفطر بالصوم ابتداء eA AOS ARÊ‏ 


المقدار الذي أخذ به الغزالى من المصلحة (مذهب الغزالى) 50 
شروط أخذ الغزالى بالمصلحة المرسلة e‏ 


محترزات هذه الشروط نفسو د الا و اف ا CNS‏ 


6 6 ٠ 


ووا مو وو 


و وقوه 


6ق وقوه 


وعو ووو 


الاعتراض على ترجيح الغزالي لإحدى المصلحتين r‏ 
دليل من منع ترجيح المصلحة المرسلة E‏ 
دليل أورده الرازي تأييداً لمذهب الغزالي O yy‏ 
الاعتراض على دليل الرازي اه 
تعقيب على الدليل والاعتراض Co‏ ل 
اعتراضات على كلام الغزالي 00 
الإجابة على الاعتراض ب 
اعتراض نفاة المصلحة على الغزالي ا E‏ 
أولاً: اعتراض الظاهرية AES TS‏ 
انياً: اعتراض الباقلاني وأتباعه على الغزالي SA Be‏ 
اختلاف الأصوليين في مذهب الغزالي في المستصفى شظ525 
الرأي الأول: قول الغزالي بالمصلحة قطعاً بالشروطء وتجويزها بغيرها... 
الرأي الثاني : أن المصلحة بالشروط يجوز العمل بهاء ويتنع بفقدها 906 
أولاً: رد جواز العمل بالمصلحة عند اختلال الشروط 00 
الوجه الأول في الرد عليهم ل O‏ 
الوجه الثاني 0 
الوجه الثالث 0000 
الوجه الرابع ل 
ثانياً: الرد على قولهم : إن المصلحة بهذه الشروط مقطوع بالعمل بها 35 
رأي الفريق الثالث في مذهب الغزالي في المستصفى 570000000 
النقطة الأولى : القول بالمصلحة الضرورية E‏ 


٥0۹ 


النقطة الثانية : أن اشتراط كون المصلحة كلية لم يشترطه الغزالي سيد باه 
النقظة القالعة :"أن فرط قطمية اا مع روط فال ارس لاج القن 2۹۹ 


مستنده في النقطة الأولى 0 0 ا 
اسفن عند E‏ 00 
أولاً: لا يفيد كلام الغزالي أخذه بالحاجية من وجوه E e‏ 
ا ن ال لى اة ال اال سر من و O ees‏ 


الثاً: كلام الغزالي في المستصفى 00000 0 N E‏ 
النص الأول للغزالي ا يي E DN‏ 
النص الثانى للغزالى اموا ابح اا وا ا مار لم ام ار ا OE AS‏ 


الرد عليه في النقطة الثانية ا 0000 
الرد عليه في النقطة الثالشة م ل ام 
النتيجة التي توصل إليها هذا القائل 11[ 1 O [ [  [‏ 
تخريج فروع فقهية على مذهب الغزالي م ساو سس يي ONE‏ 
نظرة في بعض مباحث الغزالي OTE ES EES‏ 
رأي الغزالي في المدخول م ل ON‏ 
تعريفه المصلحة في هذا الكتاب ا N‏ 
المذاهب في المصلحة ل O‏ 
إنكار الغزالي للاستدلال بمعناه المتقدم 00001 E E‏ 
رأي العلماء فيما أنكره الغزالي E RE‏ 
معنى الاستد لال عند الغزالي ومقارنته بغيره ا ا Or‏ 


ا ا نن المعقى الک وات عفد اله ال E‏ 


so 


وار اغرال بن ما فب نا للف اله فی 00010131 ا 


المبحث الثالث : مذهب الغزالي في المنخول PON REE SRE‏ 
الموازنة بين كلام الغزالي في كتبه الثلاثة GOY RAO OS‏ 
أولا اين الشفاء و الصف o‏ ا O‏ 
ثانا بين الول وغ as‏ سس سي OS‏ 
الفصل الخامس : في المصلحة والطوفي O O‏ 
ينك م O n Rene‏ 
علاقة مذهب الطُوفي بمبحثنا RS oa‏ ا 
أحوال النص والإجماع عند الطوفي من حيث اشتمالهما على المصلحة ... 077 
مذهب الطوفي في ضوء أحوال النص والإجماع المتقدمة E‏ 
مذهب آخر للطوفي O‏ 011 
المعارضة بين الأدلة والمصلحة » وهل هي حقيقية أو فرضية O‏ 
تخصيص مذهب الطُوفي بالعادات دون العبادات UC ene‏ 
ما الست فى تعدد راي الطوفي: واعكللافة DE ea‏ 
آثار هذا الاختلاف E‏ اموا OV SS ASR‏ 
مذهب الطُّوفِي عند الشيخ خلاف يي ل E A‏ 
مالع الطوفى فة الح أبن :زهرة اتساج E‏ انمي OV‏ 
مذهبه عند البوطي ان طن باجو ا ال سه لمت + OVO‏ 
نهاية المطاف في دعوى الطوفي 00000 * 23 
هل المصلحة التي رآها الطُوفي من قبيل المصالح المرسلة ب ويه NE‏ 
أدلة الطُّوفي ا م ا ا اي E‏ 


ردود أخرى على الطّوفي ل 
الرد على قول الطّوفي : إن اللصلحة طريق واضح والنصوص طريق مبهم... 
برااي و يي E O‏ 
محل التزاع بين الطّوفي وغيره ا 


رأي صاحب الضوابط في التخصيص ا 
التخصيص ليس خاصاً بمذهب مالك او سو 
الفهرس التفصيلي للموضوعات (الجزء الأول) e‏ 


oot 


المناسية بين المعنى اللغوي والاصطلاحى ا E DNL‏ 
الفصل الأول : فى الاستحسان المردود a ae‏ مس عط لاقم مره مرو امو دم ل 
المعنى الأول للاستحسان المردود 110111 


رأي الحنفية فى نسبة ذلك لإمامهم E E‏ 
اون هدو اله لآ حي SS‏ ا ال e N‏ ا م 
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بين الغزالي وغيره في المعنى الثاني 2110111100 
نسبة القول بهذا الاستحسان لأبى حنيفة من غير الشافعية oy‏ 


كلام الشافعى فى الااستحسان وطن و ومع الو ات ساس لاوطا oS aa‏ 
كلام الشافعي في الرسالة ابا متعم متو ل ارا كو ته جور وكاو وم لوقيل رد وك د و 111111111111 


الموضع الأول جب وات ور ف وطق ان اا جمد ما حم كف ماس وم انق ea‏ باد ةدو aes‏ 


حكم القول بالاستحسان عند الشافعي ل 
الآدلة على منع الاستحسان N O DR‏ 
عمل الحنفية بمقتضى هذا الاستحسان DE o a‏ 
الممالة الا رل سالة جر اءالضميد Se E ae‏ 
المشألة العانة < شتهود الرؤايا AE‏ ا 
دليل الجمهور على هذه المسألة ل 
وجهة تخريج مسألة الزوايا على الاستحسان عند الحنفية o‏ 000 
موقف الحنفية ما نسب إليهم OY‏ 


إيراد حجج الحنفية فيما ذهبوا إليه O‏ 


أدلة الحنفية على أن المثل فى الآية هو القيمة N‏ 
الرد على ما استدل به الحنفية ooo‏ ش*5' 


توجيه الحنفية للمسألة الثانية 000 


اختلاف الحنفية فى الحكم المأخوذ من الاستحسان فى هذه المسألة 


الحنابلة ومسألة شهود الزوايا و 
خلاصة توجيه الحنفية لمسألة الزوايا 000 210700 
مخالفة كلام الحنفية في هذه المسألة للأدلة a‏ 
تحقيق القول في هذا الاستحسان o‏ 
هل للاستحسان بالمعنى المتقدم واقع أم لا 525703101001 


الجواب على هذا السؤال ا 00 


هل فعلهم بمقتضى الاستحسان يصحح نسبته إليهم ؟ ا 
مناقشة النافين لللاستحسان جح SSA E‏ لي EERO ES‏ 


والوعا عدم ع قم مه 


دافاو ها م قف قا يه 


واعد ده موا مقا عه 


و6 ماود فاه .ام مث 


ومع وا قو م مدقء 


anan‏ مه هم 


واو فافع هف و قف يه 


.ا وما قاور م قوقاعه 


acannon 


ا ا ا ل eo‘‏ 


فاواف ود ة وود و قهة 


واف قم م و ونه 


وواعم و ويم رد مهم 


فعا راع وم مر مه 


التعريف الثالث ا 
التعريف الرابع و 
التعريف الخامس ل 
القياس والاستحسان عند الاجتماع E‏ 
الخال الأول لاجتماعهما A‏ 
المثال الثاني لاجتماعهما e eS‏ 
معنى الجلاء والخفاء في كل من القياس والاستحسان 
التعريف السادس ٠‏ ونحته أنواع جود اجات ساسح اا 
النوع الأول: الاستحسان بالآثر EE‏ 
النوع الثاني : الاستحسان بالإجماع 11 
النوع الثالث: الاستتحسان بالضرورة 525757000 
النوع الرابع : القياس الخفي المقابل لقياس جلي 7 
ا مون لخدا و 000 
هذه التعاريف متفق عليها N‏ 
الفصل الغالث : في الاستحسان الختلف فيه 520 
Et.‏ 0000 
ما يحتوي عليه هذا الفصل من مباحث E‏ 
المبحث الأول : في حقيقة الاستحسان ES‏ 
تعريفه e O O‏ 
شرح التعريف بالمعنى الأول a‏ 


DOSING‏ وود و وو مومه مه 


rs‏ فو و وا م هود قء ومهم م قفد مه 


قافا ةة سهعه د ورم وم مارو امو رودو وود 


و او ا وو ووو و فار ها مع تممه 


هاه وقد وهم دقام قم رار م ار ماله وه 


قاها 6 6 ها قو فق ها ثم مماعا مد مم عع مه وو 


mnn‏ وه مي هوهو 65م وو وق وو وه رمد قه 


nuna‏ وراد م م رار و و وه 


مم ماوع 6ه م و واج وفع وو ووم مم قوم وم 


4 ما واة قاوه م عدوراهر وميه واقاروة مدو قفا وه 


Gor‏ وا واو ,مم مايدر وم ويه زرو قفاوو 


nonê‏ وهو و وق واق و ف و م و و قفا يه وه 


قم .دو رعا مده مور قفار و راثه معي هو 


عاأعاما م قاع هه راو دو قاور ورم م مقا ور 


GAS‏ ود واواه همد يعاه و و وو ويه 


هاقاع عد وقاواهة وهو واو واو و و وو يه ع عورم 


DD‏ ع وه ورور م وو ةو قفا ايه نفع نثرثره 


4 ول و ووز ع و قاور ههه ورور و م و قور 


موازنة بين هذه التعاريف O O O‏ 


أولاً: بين تعريف ابن العربي وغيره E‏ ا 0 
ثانياً: بين تعريفي ابن رشد والأبياري a‏ 
قاعدة اعتبار المآل SESERRA‏ 
ورود معنى هذه القاعدة عند غير الشاطبي 000 0 
موازنة بين الاستحسان واعتبار المأل A E‏ 
بيان ذلك في اعتبار الال 0 
نظرة في الاستحسان واعتبار المآل باعتبار حقيقتهما ل 
المبحث الثاني : في أقسام الاستحسان 00000 ش12 


أحد الاعتبارين هو : تقسيمه إلى سد ذريعة » ودفع حرج » ومراعاة 


حقيقة العموم اللفظي را ل ا 


التمثيل لهذا النوع بمسألة الصيد O O‏ 
حجة كل فريق فيما ذهب إليه ماح لاف ار لقا اط و ل ف لطا جوش مونو ES RS‏ 


مثاله : اشتراء سلعة على الخيار» ثم يموت المشتري a‏ 
حكم المورث في هذه المسألة ا ا ا ا اي 
ما هي المصلحة التي عدل إليها وترك مقتضى القياس eS‏ 
العلاقة بين قسمي الاستحسان » وبين تخصيص العلة » وتخصيص 

العموم المعنوي بالمصلحة المرسلة ESR a‏ 
مذاهب العلماء في تخصيص العلة ا REED‏ 


المبحث الرابع : مذاهب العلماء فى الاستحسان وأدلتهم N‏ 


عرض نصوص القائلين به بإطلاق ا 01011 ز ز O‏ 
م ی ا ل ب من هو الان ف الل a‏ 
مذهب المفصلين فى العمل بالاستحسان E RO E‏ 


مخالفة الشافعية لغيرهم في فروع حكم فيها بالمصلحة E‏ 
تة الول ٠ال‏ تسان اح ا CS‏ 


إشكال على جعل الاستحسان مصلحة OPE E OTD DII‏ 


جواب هذا الإشكال ra ea‏ لما نج SER‏ دفي و سطع اراد واكم عا سل فطق RE oc a‏ لكا لواو فيال 


أدلة القائلين بالاستحسان 0 
دليل الشاطبى على الدعوى الأولى e‏ 
وجه الدلالة على اعتبار المآل من هذا الدليل 
أدلة الدعوى الثانية 001010000 


الإجابة على هذه المناقشة 00000 


الاعتراض الثانى E a‏ 
الاعتراض الثالث ز [ [ز ز[ز[ز[ز ز ز[ [ 010000 


0-1 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ال 1ل ل الى الى ل ل ل لى يالك 


هاها و فق و قو و و 6# ف ع وه قاور هوه نواه هده و اممو فو وثهايه 


فاأواه هد ة هشه نعف و وه و م و ووو و و و وو وه ةدوع وم ود 2م مه 


فقا هش 6ه وقوه موود قف و قاد ف وه وهر مو رمو مم رون مه 


#اأقهاقه وهو قاع ةن و مفوع و و قف واو هم وهاهو وو ند هاه م ع دف عه 


هاعقافه هم فو و فاو هم قو وق ها و وا قهة قموفاقية م هعد ريع وه 


#اهاقاة ةن و م عق وه ووو ل قو و وه وق هق وه و و و فاه يهدوقهة 


مناقشة إمام الحرمين و الطوسي في إنكارهم للاستحسان O‏ 


الجواب عن الاحتمال الأول 220 
الحراب عن الاحتمال الثاني A‏ 


هاقاو و و ة هو وه هه هع ددرو وا ووه ورد مود مم و وقوه 


هاو و وو وقوه قو و و و و ووو وه ناو ةن هس مهارد رون هم ارد مه 


المبحث الخامس : فى رأي بعض المعاصرين فى الاستحسان i‏ 


هافقا ف واف و و واع ع قوهع ور و م مق وو م و دفوو ور وه م موه و6 وه 


ماوواة وو وه و و و و ووو و و و و و واريهة واه هايور ور هو ني موه 


فاهاه رو و 6 فق واو و و واو و و واو و و دي .افا واو واو ممع تع مم 


الرد على صاحب الضوابط زه تفصيلاً OE OEE EO‏ 
أولاً : الرد على نقطته الأولى SERR‏ ا 


اتا الرد على تجويزه التخصيص بالقياس دون المصلحة 


ثالثاً: الرد على قوله: إِنَّه لم يقل أحد بالتخصيص a‏ 
رابعاً: الرد عليه بقول المالكية بالتخصيص 50 
خامساً: الرد عليه بقول الحنفية بالتخصيص EE‏ 
بطلان قوله بوجود التخصيص عند الشافعية 00 


كلام عمر بن عبد العزيز في ذلك ا 512111101111100 
توجيه القرافي لكلام عمر لس ف القن ا اب اخ 1 


»ا عفاودو و هو در م ندا مه تم قاره 


هأواع ا واف 6 مسد وق وو ماع و قوقع 


عقو وهامو و وه دده وو وار رهم 


واف > قاو م و ود وود يم وام .ا زد هم مم 


قاما ها فاو قاقد عه و وا وه ترد ف مم 


فاأعاعاهة هاه عه واو و هه مام و و هي ودر 


#اأهاوا ةا ع ممم مم م مر ورم ف قهن 


فإقاهاه واو و وود ف و مهاده عدف هه وه 


#اقواف4 وواء فدهن وقد مد مده فد وو واه 


#اق 6د و و م يت واد هه م عومد مه 


فعاو فاو م هق وار اه هم مم م وقوه 


قاقد مهاه هم مراع هم وو م فار ورا م.م 


ماه ولو ع هم قع وفع هق فد ور وقوه 


فا واق قفاوا و عاعاه مامه ون هد ةو ارو 


ه 6 م اماه هد مقو قفو وا م و ةمهو 


# هاقاو عو و مدق يم معدن امام وو 


خلاصة ما ذكره شلبي عن مالك ل ا 
الرد على الشيخ شلبي 000 0 21211111311 
الرد عليه فيما قاله عن الحنفية O o‏ 
الرد عليه فيما نسبه للمالكية o‏ 
دفع ما أورده على المالكية من بطلان اشتراطهم عدم المعارضة للنصوص... 
الرد على قول الشيخ شلبي : إن جواز التخصيص بها يجوز ترك النص .. 
الفصل الرابع : في أنواع الاستحسان المختلف فيه E‏ 
النوع الأول : الاستحسان دفعاً للحرج والمشقة aT‏ 


النوع الثاني من أنواع الاستحسان: سد الذرائع لظ 


ايوخل غل تعره الختاظيين 1111 1 0000 


الجواب على ما أخذ به :0123111 ا E‏ 
الموازنة بين تعريفي ابن العربي والشّاطبي O‏ ا 
بين المالكية والشافعية في حقيقة الذريعة ع ا 
المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للذرائع 1 0 000000 
مذاهب العلماء في سد الذرائع ب لي “ا 
تحقيق نسبة هذه المذاهب لقائليها o‏ ا NA‏ 
كلام الحنابلة في سد الذرائع ونصوصهم OE‏ 
تحقيق مذهب مالك و 0 
تحرير محل النزاع في الذرائع ان ب اجن لبط SRR‏ لين 
المتفق عليه من هذه الأقسام 00 اا OO‏ 
حكم بقية أقسام الذرائع a‏ ب ا 
كلام الشاطبي في هذا المقام 0 اا 0 
كلام ابن عبد السسّلام في ذلك 0 
كلام ابن الرفعة في هذا المقام لحا ا O‏ 
الراجح من الأقوال في محل النزاع سوج مده اويا مود E‏ 
محل النزاع E‏ 
رأي الحنفية والحنابلة في محل النزاع هذا ا EE. MS‏ 
الوفاق والخلاف فيما يسد من الذرائع في مذهب مالك لي و ما 
ملاحظة على كلام الشاطبي في هذه الأقسام و الم 
الراجح من الأقوال في سد الذرائع ام ا م الس E‏ 


أدلة المذاهب في سد الذرائع E‏ ل 
أدلة المانعين لسد الذرائع O‏ 


anoeaannne cnn 


anons 


الأول : قوله تعالى : #وأحل الله البيع» الآية» والاعتراض عليه e‏ 


الدليل الثانى : حديتك: أتن رشول الله عله تمر الحديث» وده e‏ 


الدليل الثالث : القياس عونو E‏ سب مدو السام الما A‏ 
الدليل الرابع : القياس أيضاً جا جك توعان الا تاوقو ا 
الخلاصة في أدلة المانعين 0 0 


أدلة المشبتين لسد الذرائع E DG‏ 
الدليل الأول : حديث زيد بن أرقم 5100000 
مناقشة هذا الدليل 0000 


للل الفا ل 
الدليل الشالث 0000 


الدليل الرابع 0000 
إشكال القرافي على استدلال المالكية 01101111 
دفع هذا الإشكال بكلام الشاطبي 53707 
المختار من المذاهب في الذرائع 2700 


الرد على أبي زهرة في قوله بمنع ابن العربي منع بعض الذرائع 


النوع الثالث من أنواع الاستحسان : مراعاة الخلاف 27 


anan‏ وا يه نما مم 


فا فاه ع واو. .امه مقاقه 


قافقا قا ود دوم م معدم ديه 


لاحو وم م6 ور م مراع موه 


#«اقاء قافدهو قد فاه ق هم مايه 


فاأما قا ماما ره جاه رد ةوقا ث. 


6م ماعاء اق مد وق ممم 


»ا ارا ها قاقر ةم يورو 


عع واه قف واو وقفا يه هديو 


anne npos‏ وه فار 6ن 


واقاهة م موقا ويه و ف وو ووه 


# ماه واه ودف و و و وده 6ه 


ولاقو وه قف نقه وورو 


لارام و فد و م فافع وقوه 


ن i‏ 
التصريح بأ ا لحنفية يراعون الخلاف le‏ 


مذهب المانعين لمراعاة ا لخلاف e‏ 


CESSES LEEDS ES المختار من المذاهب‎ 


هم زواءة 6 م قاف وه اقفو وعم مايه مهاوه مرقما مه مما 2ه 


هام» كا فاو هو و قفاو و و عع هه هوه و واه دده وو ممم 6 4ار م عو 


لقوق وققوو هه قفو واو م وو هه ووو ملاو وماويد قو مه 


8 هوه وو وه فق وه مايوه و وام وه و و م مامه وهاه تقء 


هاه واواقاور واو وقواو ود مواق مه ود ون و لير ود وو ايه و واه مم 


vances‏ وو ومع مواقا واو هاوعهدون واو ومع هيوناث 6ه 


Gan‏ و ووو و و ع قم هه يعقاوو يو و ور و مايه 


عاو هه وق هو وام ووه عوق فاه و وان مد م و وار همانت وو م م مم 


ecdad‏ هوعد تي واراة اماو و م وروا 6 معاقه ومه ف و فاه قن 


»فا »ا م هاوو اوه وسو قاف وي م مه و فياه مد يوا وو م فار فو 


قافا ةف واه ده ووو مايه و وا قو ونه فاده وعدا يه مو و ره 


ساع هاف واوق فاه وو ةقدو و مم و فاو ويه عومد ون قء ا يه رمم 


hé‏ فق هع و واو هه ماه ف واوماو اه واه ماف و و واره عقومو 


هقوف وق قوق هد .وه و ووو تو ور م مو و مويه عواق امه 


وامة ا وود وه م و م د5ه يه مايقو م مو قفاوقه مواد ويه مم وه وه 


قافا ف فاون فاق مهاوه و ف هادان ع فق فق و رارع يها يه مع وو 


هاققافقا ووه ققماه وقفقو ده و مه يهاو وه و وو م مايه وقا مايه 


الصلة بين مراعاة الخلااف والاستحسان المصلحي E O IT‏ 


وجه کون مراعاة الخلاف استحساناً oT‏ 


0¥ 


nne a DDR oba‏ و و وعم يه عقاف وو 


الباب الثالث 
فى التطبيقات 


الفصل الأول : في تطبيقات المصلحة المرسلة a‏ 
المسألة الأولى : جمع المصحف موا ومن قاوطا معي ETE‏ 


ليل هذا الجمع المصلحة المرسلة EDGES LEESON‏ 


ما يؤيد هذا الاستنباط من كلام الأئمة 77ش”25 


مذاهب العلماء في مصلحة الجمع ونحوها ا a‏ 


تحقيق مذهب الباقلاني في جمع القرآن ا 
موقف الباقلانى من الاحتمالات المتقدمة e‏ 


الذي أراه مذهباً للباقلاني 221111110110 
دلالة كلام الباقلاني على ما ذهبنا إليه في حقه من وجوه 
المسألة الثانية : التوسعة لولاة الأمور O‏ 
هذا المثال مصلحة مرسلة لا استحسان 00000 
نوع المصلحة في هذا المثال ا 
المذاهب في مثل هذه المصلحة ا 
المسألة الثالئة : أذان الزوراء ل 


وجه المصلحة فى هذا المئال ا ا ا ا ا E‏ 
ما دليل هذا الأذان ب RR O‏ 
وجه كون هذا المثال من المصلحة اا 0 


رأي ابن حجر في دليل الأذان وأنّه القياس a‏ 


رأي الشّاطبى فى دليل الأذان ءةآزةذزذةذد 2د0015525 0 000000 


كلام الشاطبي يحتمل حمل الأذان على المصلحة وعلى القياس 


الاحتمال المختار منهما ل 
أيهما هو الدليل على الأذان 000 35 
وجه كون هذا المثال مصلحة مرسلة e E‏ 
المذاهب في هذه المصلحة O‏ 


الفصل الثاني في الاستحسان» ويشتمل على مباحث 527 
المبحث الأول» وفيه مسائل ل 
المسألة الأولى : تجويز رعي حشيش الحرم a‏ ل ا 
المسألة الثانية في الإعارة O‏ 
المسألة الثالثة في الإجارة aE E‏ 0 
وجه كون هذه المصلحة استحسانية a‏ ا 1 
المسألة الرابعة في الإجارة أيضاً O‏ 
المسألة الخامسة في الجعالة ا 
المسألة السادسة في الجعالة أيضاً 1 1 1 a‏ 
المسألة السابعة في الوقف O‏ 


وأمه ووو ره anon‏ 


وأماعهة واوا ايه ةوفه 


قافاه و عار 6 مد ققد قه 


والقفوار م عو ونم هن 


oan‏ و دا مم فد وقوه 


واعاواو و ويم عق وق هه 


فافع قا واه عع نقد مه 


واأعا ع عع م فا قاو عفاي 


كلام المالكية في هذه المسألة 100 1[ EYE u... E‏ 
كلام الشافعية في هذه المسألة 0 
مذهب الحنفية في المسألة ا 0 ا TE‏ 
تخريج هذه المسألة عند الحنفية على الاستحسان TT aoe‏ 
مذهب الحنابلة في هذه المسألة بمقاح و سس ل اللي ا CO‏ 
وجه كون هذه المسألة استحسانية ونوعها E E‏ 
المسألة الثامنة في تولية الوقف لمن تكون؟ 0 CTE‏ 
توجيه الاستحسان في هذه المسألة 0 TES‏ 
المصلحة التي اقتضت التخصيص في هذه المسألة CE N‏ 
المسألة التاسعة في الهبة EDO‏ ل 
المسألة العاشرة في التسعير CT a a‏ 
المبحث الثاني : في تطبيقات سد الذرائع a‏ د CE‏ 
المسألة الأولى : مسألة منع الصّلاة في جماعة مرتين في مسجد واحد EN u...‏ 
مذهب مالك في المسألة ل او EE‏ 
وجه کون هذا من باب سد الذرائع CT ND‏ 
المسألة في مذهب الشافعية ا O LR‏ 
توجيه هذه المسألة على المذاهب في سد الذرائع ا 
مذهب الحنفية في هذه المسألة ا E‏ 
مناقشة ما نقل عن بعض المالكية في اتفاق الأربعة عليها O eee‏ 
مذهب الحنابلة في هذه المسألة و ل لق 
المسألة الثانية : وجوب الصوم على من رأى هلال شوال منفرداً ا EO‏ 


ولاه 


نصوص المجيزين للفطر 0 ا ااا 
محل النزاع بينهم CO EOE O‏ 
ما معنى الصوم في هذه المسألة 1 
الأدلة في هذه المسألة O‏ 
أدلة من لم يتمسكوا بسد الذريعة في هذه المسألة O o e‏ 
دليل الحنفية لاي ا ا و اس ادا ا ار OO‏ 
دليل الحنابلة ا O ALDOR‏ 
دليل المالكية مسج ةس ال ام ON. LETRAS‏ 
وجه المصلحة في هذا المثال 0000011 
وجه كون المصلحة استحسانية 0 e‏ 
دليل المجوزين للفطر ا ااا 
المسألة الثالثة : صيام ستة من شوال» وفيها مباحث E E‏ 
الأول: ثبوت هذه المسألة عند مالك وأبي حنيفة اد 
ما المكروه عند مالك ؟ ا ا ااا O‏ 
ما سبب الكراهة ؟ ل 
موازنة بين كلام المالكية وإمامهم 1 ز1 1 1 1 1 ذا CT‏ 
الراجح من الاحتمالات في سبب كراهة الصوم 0000087 0 a‏ 
الذي يصلح هنا من هذه الاحتمالات a‏ لك 
مذهب المجوزين لصيام ست من شوال لو ا ا COA‏ 
الرد على صاحب عون المعبود ا 


وجه كون هذه المسألة من باب سد الذرائع a‏ 


المسألة الرابعة : قرض الجواري a‏ 
لاون م 
المجيزون 000 
المبحث القالث : في مراعاة الخلاف امب نا تمس اماس تدان تسا 
المسألة الأولى : الإجارة بأجر مجهول ل 


المسألة الثانية : جعلهم القول للمغصوب منه بيمينه في قدر المغخصوب 


الال الغالنة :ياد ة غير العذول عل السراق 1212100 


خاتمة البحث 


الأمر الأول: خلاصة البحث . 005 
الأمر الثاني : استنباطات من آراء العلماء E‏ 
الأول: أفراد المصلحة المرسلة O‏ 
الثاني : قول إمام الحرمين في ذلك ESOS‏ 
الثالث : تحقيق مذهب الغزالي 1 5170017101010 


ماقام ووه 


oon 


rene 


oD 


ores 


)ايه 6م 


قوقع وه 


anna 


oso 


الفهرس التفصيلي للموضوعات (الجزء الأول) 
الفهرس التفصيلي للموضوعات (الجزء الثاني) 


o¥f 


لودو وو ودود مه قاواهم و ع رم واي واه مالعالل و وا فار فهر 


anon‏ قو و نواعماة ماما ياعه nano‏ ها فهو رورام ف و فد ديو 


SEED‏ فقو فار هه ع وروي وعد يعم 


فافع ع« ووه ومع يماع ع قم مها اناده مه ماح رمم 


